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a AEE 


1 


الطبعة الأول 


احخلاف جاع E‏ ° 


ٍٍ : 
: هل الام لا تجمع إلا على ماهو صواب 


إن قال قائل: إذا قلتم إن الأمة لا تجمع إلا على ماهو صواب» وإن المجمع عليه 
حجة» أفتقولون ذلك في كل ما يتناوله الإجماع أو في بعضه؟! 

قيل له: أما كون جميع ما أمعوا عليه صوابا فلا إشكال فيه؛ لآن ما قدمناه من 
دلالة الآية والخبر قد دل على ذلك» وأما كونه حجة فإن| يصح في بعضه دون جيعه. 

فإن قال: وكيف يكون جميع ما أجمعوا عليه صوابا ولا يكون حجة؟ 

قيل له: لا يمتنع ذلك؛ لأن كون الفعل صوابا صفة تخصه» وكونه حجة توجب 
تعدي حكمه إلى الخغير» وهو أن الغير يلزمه التمسك به وترك خالفته» وهذاحكم 
منفصل عن كون الفعل صواباء إذ ليس كل ما يكون صوابا يلزم الغير التمسك به 
والاقتداء بفاعله فيه. وإذا ثبت هذا لم يمتنع أن يكون جيع ما تناوله الإجماع صوابا 
وإن لم يكن حجة. 

فإن قال: فا الذي يكون منه حجة وما الذي لا يكون حجة؟ 

قيل له: كل ما يكون العلم به متقدما على العلم بالإجماع» ولا يمكن أن يعرف 
صحة الإجاع إلا بعد العلم به فإن الإأجاع لا يكون حجة فيهء كالعقليات التي هي 
التوحيد والعدل وما يتصل باء وكذلك العلم بالنبوة وصدق الرسول صلى الله 
عليه وآله؛ لأن هذه الأصول متى ل يحصل العلم بها لم جز أن يحصل العلم بصحة 
الإجماع» وما لا يصح معرفة الحكم به لا يصح أن يكون حجة فيه» والأصل لا يجوز 
أن يعلم بالفرع» ون يكون الفرع حجة فيه. 

وما ما يكون الإجماع حجة فيه فهو ما كان من قبيل السمعيات. 


١ ٦‏ اة 
ري 2 اصول 


إن قال: كون الإجاع حجة “ صوابا من قبيل السمعيات» فهل تقولون إن 
ذلك يعلم بالإجاع؟! 

قيل له: هذا لا يصح؛ لأن الشيء لا يعلم بنفسه» ولا يلزم ذلك على ما قلناه؛ 
لأنا إنما قلنا إن ما يعلم بالإجاع يجب أن يكون من قبيل السمعيات» ول نقل إن جيع 
السمعيات يصح آن تعلم به فيلزم ما ذكرته» وهذا كقولنا إن ما يصح إثباته بالقياس 
ال غ ور ل ف عا ع و کر 
e‏ 

فإن قال: إذا قلتم إن الأمة لا تجمع على الخطأء فهل ; تقولون أا لا تجمع على 
الخطاً ني مسألتين» كا لا تجمع على الخطاني مسألة واحدة؟! 

قيل له: لا يجوز إجماعها على الخطا في قولينء كا لا جوز أن تخطى في قول 
واحد. | 
خان قال: م قاعم ذلك ؟! 

قيل له: لأا إذا اتفقت تفقت على الخطأ في قولين كانت متفقة على الخطأء كا أنها 
کرو ای و ره 6 و ع ی کا 
عا عل الإطلای؛ لان ار هة دل اهر غل ذلك وة فد دلت غل رجرب 
تباع سبيلها وترك خالفتهاء وذلك يوجب أن يكون سييلها صواباء ولولا صحة ما 
ذكرناه لبطل أكثر الإجاعات. . لن الإجماع الذي يظهر فيه إطباقهم على الحكم من 
ااا ا ا 


)ني (): بإثباته.مصحفة. ‏ | 
0 سقط من (): مان القرس. 


ا و 


ويظهر من بعضهم الرضا به بأن سكتوا عن نكيره» أو يظهر من بعضهم الفعل به 
على ما نبينه من بعد. وهذه الطريقة هي المعتبرة في إجماعهم على العمل بخبر الواحد 
E E a E E,‏ 
صوابا؛ لأنه لو كان خطأً لكانوا مجمعين على الخطأء من حيث عمل بذلك بعضهم 
ورضيه الباقون» ولو كان اتفاقهم على الخطاً في شيئين جائزا لما صح هذا الاعتبار. 

فإن قال: م قلتم إنها إذا أخحطأت في قولين فقد اتفقت على الخطاً» وقد علمنا أن 
جماعتهم لم تتفق على القول الخطأء وإنما ذهب إلى كل واحد من القولين الخطأين 
بعضهم؟ 

قيل له: هذا لا بخرجهم من أن يكونوا متفقين على الخطاً على سبيل الجملة» وأن 
يكونوا كلهم خطئين» وإن) يمنع من اتفاقهم على خحطا معين» ودلالة الإجماع قد 
دلت على نفي ال لخطاً عنهم على سبيل الإجمال واليقين؛ لأنها تضمنت نفي الخطاً 
عنهم على سبیل الإطلاق کا بيناه. 

يبين صحة ما ذكرناه أن طائفة من الناس لو فسقت بفعل خصوص» وطائفة 
أخرى بفعل آخر مثل الزنا وشرب الخمر» لجاز وصف الجاعة بأنها قد اتفقت على 
الفسق وأا فَسَمَةٌ» وإن کان ما فسق به بعضهم غير ما فسق به سائرهم» ولذلك 
نصف الخوارج والمرجئة بأنهم متفقون على الخطأء وإن كان ما أخطا فيه أحد 
الفريقين غبر ما أخطأ فيه الفريق الآخر. 

إن قال: الآية إنا اقتضت أن ما هو سبيل هم يجب أن يكون صواباء وإذا 
أخطأوا ني قولين فليس واحد منه)ا سبيلا هم» فكيف يؤدي إلى أن يكون سبيلهم 


ع 


خطا؟! 


Ga BEY 


قیل له: هذا یتضمن کون سبیلهم خطا؛ لا نهم إذا أخطأوا في قولين فقد حصل 
منهم الاتفاق على أن القول الذي يخالف القولين ليس بحق» وهذا خطأء مغال 
ذلك: : أن بعضهم لو ذهب إلى أن العبد يرث» وبعضهم إلى أن القاتل يرث فمن 
ذهب إلى أن العبد يرث فقد ذهب إلى أن خلافه باطل» ومن ذهب إلى أن القاتل 
يرث فقد ذهب إلى أن خلافه باطل» وهذا يقتضي حصول اتفاقهم على أن القول 
بأن العبد والقاتل جميعا لا يرثان باطلء وهذا خطأء فيكون قد حصل الخطاً سبيلا 
هم على ما بیناه. | 

فان قال: هذا يوجب عليكم القول بأ إا افوا فلا بد من أن بكرن عضن 
ما اختلفوا فيه حقا؟ | 

قيل له: كذلك نقول؛ لأن الحق لا يخرج عن اختلافهم. 

n NEN E E 
في جميع أقواله» ویکون اطا منفيا عنه!‎ 

قيل له: كذلك يجب ما دلالة الآية فإنہا توجب أن نحكم بأنه لا بد من فريق 
يتناو هم اسم المؤمنين» يقطع على كونهم مصيبين وأن الخطا منفي عنهم. 

E a E 
ا لخطاً لا جوز عليه‎ 

E AEs 


ومن خطاؤه!! 
قیل له: الفرق بين هذا القول وبين قوهم ظاهر من وجوه: 
منها: أ E EE‏ 
نعين من هو بهذه الصفة. _ 
ومنها: أهم أوجبوا ذلك من حيث اعتقدوا أن التكليف لا يصح إلا به» وأنه 


أ 
ا 
ا 


۹  عامجالا2فالخحا‎ 


يُعلم من جهته ما لا سبيل إلى العلم به إلا منه» ونحن لا نثبت كونه على هذه الصفة 
للحاجة إليهء وإنما نشبت ذلك لكان دلالة الآية والضر. 

ومنها: آنا نجوّز على من هذه صفته أن يتخير عنهاء ونجوّز عليه ا لخطا بعد أن 
يقوم آخر مقامه» في كونه مصيبا ني جميع أقواله وانتفاء ا لخطاً عنه» وهم لا يجوزون 
ذلك. 

فإن قال: فهل تجوزون على الأمة أن تذهب عن العلم بم جب عليها العلم به؟! 

قيل له: لا نجوّز ذلك؛ لأنہم لو اعتقدوا في) يجب أن يعلم وجوبه أنه ليس 
بواجب» لكانوا متفقين على الخطاً الذي هو الجهل» وذلك منفي عنهم» وكذلك إن 
ظنوه غير واجب؛ لأن هذا الظن لا بد من أن يكون قبيحا وخطاً. 

فإن قال: فما قولكم إن توقفوا في ذلك وشكوافي وجوبه» ولم محصل منهم قطع 
على آنه لیس بواجب ولا ظن له؟ 

قيل له: الشاك في وجوب ما قدمت وجوبه يوصف بأنه خخطى» فإذا تضمن 
احبر نفي كونمم خطئين م يجز عليهم ذلك. 

فأما الآية فإغها قد دلت على وجوب اتباع سبيلهم» والشاك في وجوب ما يلزمه 
أن يَعلّم وجوبه لا جوز أن یکون سبیله متبعا والاقتداء به واجبا. 

فإن قال: آلستم تقولون إن المقتدي بالعاصي قد يكون مطيعا في أحوال كثيرة؟ 

قيل له: إنم) نقول ذلك في الأمر الذي «لا يكون طريق العلم بكونه طاعة اتباع 
الغير فيه والاقتداء به» بل» “ يكون ظاهره إذا وقع من المقتدى به طاعة وحقاء 
وإنا صار معصية با فى وجه القبح» والمعصية فيه ليس تختص بحال المقتدى به 
وقصده» فما ما يكون طريق العلم بكونه حقا وطاعة هو الاقتداء بالغير فيه فإن 


)١(‏ سقط من (ب): ما بين القوسين. 


اجري ي2 أصول الفقه 


الواقع من المقتدى به لا بد من أن يكون طاعة» ومذا لا يجوز ي و 

عليه وآله السهو في التبليغ وما جري ججراه» ويجوز عليه السهو في فعل البلّغ» فإدا 
ورد الأمر بالتمسك بالا جماع واتباع سبيل المجمعين» وجب القطع على كون ما 
أجعوا عليه وصار سبيلا حقا وطاعة. 

فان قال: فهل توجبون اتفاقهم على کل ما جب علیهم؟ 

قيل له: لا يجب ذلك؛ لأن بعضهم إذا قام بالواجب فقد خرجواعن كوم 
متفقين على الخطاً. 

فإن قال: ما قولكم في الأمَّة إذا أجعت على ما لا يتعلق بالشرع» وجري مجرى 
مصالح الدنيا كتدبير الحروب وغير ذلك» فهل يجب اتباعهم فيه؟! 

قیل له: قد اختلف في هذا آصحابنا وغيرهم: 

فمنهم من قال: إن إجاعهم على ذلك حجة واتباعهم واجب. واحتج في ذلك 
بأن الدليل الدال على وجوب اتباع سبيلهم من الآية وغيرها لم يفصل بين أن يكون 
ذلك من باب الشرعيات أو من مصالح الدنيا. 

E ENO ESE NEDO aE ALG 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم» من حيث كان صلى الله [عليه وآله] وسلم لاحب‎ 
اتباعه في أمور الدنياء وني غير ما يؤديه عن الله تعالى؛ لأن وجوب اتباع الأمة إن‎ 
عرفناه من جهته صلی الله عليه وآله وسلم» فهو من جملة ما اتبعناه فيه.‎ 

ومنهم من ذهب إلى أن الإجاع إذا تناول ما مجري هذا المجرى» فإنه لايكون 
حجة» ولا يجب اتباع المجمعين فيه» فدل على ذلك بأن الدليل الدال على كون 
الإجماع حجة لا بد من أن يكون في ضمنه أنه إنا يكون حجة من حيث يستند إلى 
دليل» إذ لا إشكال في أن ما يقولونه من طريق التبخيت لا جوز أن يكون جميعه 
صوابا وحقا؛ لأن خلافه معلوم من طريق العادة» فلا يجوز قيام الدليل على ما مجري 


اتخلاف2الاجماع ا ا 


هذا المجرى. وإذا ثبت هذا وعلمنا أن ما يقع الإجماع عليه ما يجري مجرى مصالح 
الدنيا وتدبير الحروب» لا يكون واقعا عن دليل معتمد وإنم| يرجع في ذلك إلى 
الظن من غير أن يكون له أمارة منصوبة قد علم كوا دليلا من جهة الشرع؛ 
فيصح الاقتداء با لمجمعين فيه» م يجز القطع على كونه حجة يجب اتباعها. 

يبين صحة ما ذكرناه أن الرسول صل الله عليه وآله لما قامت الدلالة على 
وجوب اتباعه» كان ذلك مقصورا على ما يتعلق بالشرع» ويؤديه عن الله تعالى» 
دون ما يتعلق بأمور الدنياء من حيث كان الأول هو الذي يستند إلى الدليل دون 
الثاني» فكذلك الأمة إذا دلت الدلالة على وجوب اتباعها في تجمع عليه» وجب أن 
يكون ذلك موقوفا على ما استند إلى الدليل دون غبره. 

فإن قيل: قد يستند في مور الدنيا إلى دليل أيضاء وهو الأمارة التي يُعلم 
وجوب الفعل عندها ‏ عقلا. 

فالجواب: أن الفعل الذي محصل فيه مثل هذه الأمارة يكون معلوما من طريق 
العقل لا من طريق الإجماع» ولا تأثير لقول المجمعين فيه» من حيث يُعلم وجوبه 
بطريقة العقل» فنحن نرجع فيه إلى الوجه الذي إليه رجع المجمعون. 

وما يعتمد عليه في نصرة هذا القول ن الإجماع على ما يجري هذاالمجرى لا 
يكاد يستقر استقرارا يصير مذهبا للمجمعين» وسبيلا يدعون إليه ويمنعون من 
خلافه؛ لأن القائل با بحري هذا المجرى لا يحرج عن أن يكون ني حكم المجوّز 


و 


(1) في (): عنها. مصحفة. 


الجري سے أصولالفقه 


فصل“ 
افي طريق معرفت الاجماع؛ 


إن قال قائل: إذا قلتم إن الإجماع حجة» ف| الطريق إلى معرفته؟! 

قيل له: الطريق إلى ذلك المشاهدة أو النقل E‏ الطلوب 
إجاعا متقدما فالطريق إليه النقل» وإن كان إحماع الوقت فالطريق إليه مشاهدة 
البعض والنقل عن الآخرين . 

فإن قال: كيف يعلم النقل والمشاهدة بإجماع كل الأمة» ولا يصح منكم مشاهدة 
جماعتهم والنْقلّة إليكم سبيلهم سبيلكم» في هم لا يصح منهم مشاهدة الكل ؟! 

قيل له: هذا غلط» إذ لا يمتنع أن يُعرف إجاع الكل بأن يُشاهَد بعضهم وينقل 
ذلك الإجاع إلينا عن الباقين طوائف من النقلةء كل طائفة منهم قد شاهد بعضهبء 
فيحصل لنا العلم به من هذا الوجه. 

فإن قال: إنما كان يصح هذا لو أمكنكم أن تعرفوا هذه الطوائف من النقلة التي 


(0) من هذا الفصل بدء النسخة (ج) لأا مبتورة من بداية الكتاب إلى هذا الموضع. 

9 انظر هذا الفصل في الشرعيات للقاضي عبد الجبار ص ٠۲٤١‏ والمعتمد لأبي الحسين ۲/ 4۹۷٤ء‏ 
١ء‏ وإحكام الأحكام للآمدي ۱۹۸/١‏ والتمهيد لأي الخطاب ۳/ ۲٠١‏ وشرح ختصر- ابن 
الحاجب للأصفهاني ٥۲۷ /١‏ وفواتح الرحموت ۲“  “‏ وإحكام الفصول للباجي ص »٤٠١‏ 
وروضة الناظر ص ١١ء‏ والمستصفى ص ۹١۱۹ء‏ والمحصول ۲/ ۲١ /١‏ والبرهان ٦۷١/١‏ 
جوهرة الأصول وتذكرة الفحول للرصاص / »۴٠١‏ صفوة الاختيار في أصول الفقه ١(-‏ / 
 ) ۳‏ منهاج الوصول إلى معيار العقول في علم الأصول للمهدي / ٠١‏ الفصول اللؤلؤية في 
أصول فقه العترة الزكية - »)۱۸١ / ١(‏ الكاشف لذوي العقول عن وجوه معاني الكافل بنيل 
السؤل/ ٠٤۹‏ إجابة السائل شرح بغية الآمل (أصول فقه) - .)١١١ / ١(‏ 

(۳) هذا هو السبب الأول الذي نصبوه لإنكار إمكان انعقاد الإجماع» وهو تعذر عرض المسألة على جميع 
علماء الإسلام مع تفرقهم واتساع ديار الإسلام» وتعذر حصرهم ومعرفتهم. 


ا لاف 2 جاع ر ۳ 


زعمتم آنا تنقل ذلك إليكم بأعيانما وأعدادها وصفاتاء فتعرفوا أحوال نقلهاء 
وتيُزوا بين من شاهد من نقل عنه وبين من ٺم يشاهد “. 

قيل له: هذا بعيد لأن من وقع له العلم الضروري بأمر من الأمور من طريق› 
من الطرق» فإنه لا يجب آن يعرف ذلك الطريق على التفصيل. ألا ترى آنا نعلم كون 
كثير من البلدان التي م نشاهدها ضرورة» وكذلك حدوث كثير من الوقائع 
والحوادث» ولو سئلنا عن عدد من نقل ذلك إلينا وأحواهم م نعلم ذلك» وكذلك 
نعلم ضرورة ما شرعه النبي صلى الله عليه وآله من أصول الشرائع» كأعداد 
الصلوات» وأصول الزكوات " وما يجري مجراهاء وإن لم نعلم أحوال النقلة 
وأعدادهاء فالاعتاد في| يجري هذا المجرى على حصول العلم دون اعتبار طريقه» 
وقد علمنا أن العلم بكثير ما أجمعت الصحابة عليه يجري مجرى العلم با ذكرناه 
من أأصول الشريعة 7. ألا ترى أن العلم بن الصحابة كانت مجمعة على أن القرآن 
هو ما تجمعه المصاحف » وآنه لا قرآن سوى هذاء كالعلم با ذكرناه من أصول 
الشرائع» والدافع ها كالدافع لذلك» فكيف يمكن أن يدعا أن الإجاع لا سبيل إلى 
العلم به؟! 

فإن قال: كيف يقع العلم به من طريق المشاهدة أو النقل» مع تجويزنا أن يكون 


)١(‏ م يتعرض المصنف لإثبات إمكان وقوع الإجماع في نفسه»ء وقد تعرض له الرازي في الملحصول 
۲ ۳ وإمام الحرمين في البرهان »٦۷۲ /١‏ وصوّروا إمكان الإجاع على أمر مظنون باتفاق 
الشافعية والحنفية مع كثرتي| على قوليهماء مع أن أكثر أقواهم صادرة عن أمارةء واتفاق النصارى 
على باطلهم» ولكن إمام الحرمين لا يرى أن إمكان انعقاد الإجماع واقع في المسائل المفردة التي 
ليست من كليات الدين لانتفاء الدواعي التي تقتضي إجماعهم عليها. 

(۲) سقط من (آ): الزكوات. 

(۳) في (آ): الشرائع. 

)٤(‏ في (ج): ما جمعه المصحف. 


٤ 


اجري س أصول الفقه 


في جملتهم من هو حالف لسائرهم في الحكم ”“ الذي ظهر منهم الإجاع عليه» وإن 
لم يظهر ذلك لغرض من الأغراض. 

قیل له: هذا فاسد من وجوه منها: 

[الأول]: أن ذلك يعلم كا تعلم غلبة بعض المذاهب على بعض الأقاليم. ألا 
SS‏ 
النصارى» وكذلك القول في سائر المذاهب التي تغلب عل بعض النواحي من 
E‏ 


(۱) هذا هو السبب الثاني الذي نصبوه لإنكار امكان انعقاد الإجماع» وهو احتمال وجود من يخالف ولا 
يظهر خالفته لأمر من الأمور كخوفه على نفسه» أو ظنه أن غيره كقاه أمر الإنكارء أو غير ذلك. 
() هي بلاد واسعة تضاف لجنس من البشر يسمون الروم» يحدهم من الشر-ق والشمال الترك والروس ‏ 
والخزر» ومن الجنوب بلاد الشام والإسكندرية» ومن الغرب البحر والأندلس.ودخلت في حدودهم 
الرقة وبلاد الشام في يام الأكاسر ة.وكان دار حكمهم ((أنطاكية)) إلى أن أبعدهم المسلمون إلى أقصی_ 
بلادهم .انظر مراصد الإطلاع للبغدادي TY /Y‏ اا 6/٤‏ 
والمراد با: أورويا. 

() المجبرة هم: الذين قالوا إن العبد جبر على ما هو فيه من طاعة أو معصية» ويسمون أيضا " بالقدرية 
لقوهم أن كل حادث حسنا " كان أو قبيحا " هو بقضاء الله وقدره. 
والمشبهة صنفان الأول: جعل التشبيه بين ذات الله وبين جسم الإنسانء فقال بأن المعبود جسم 
ولحم» ودم. وله جوارح وأعضاء من يد» ورجل» ورأس» ولسان» وعينين وأذنين» «وأجازوا عليه - 
كما يقول الشهرستاني - الانتقال والمصافحة.راجع الشهرستاني في الملل والنحل ١‏ / وما بعدها. 
الثاني: جعل التشبيه في الصفات «وذلك حين زعم بعضهم أن له إرادة حادثة» وكلاماً حادثاً مغل ما 
للإنسان وحين زعم آخرون» ن الله لا يعلم أن الشيء ء سيكون قبل أن يكون مثله في ذلك مثل 
الإنسان أيضاً» .راجع التبصير في الدين للإسفراييني ۷١‏ وما بعدها وكتاب اعتقادات فرق المسلمين 
والمشركين لفخر الدين الرازي ٦۳‏ وما بعدها. 

© اهل الترخيد هم الموحدون لله المنزهون له عن شبه الخلق حسب ما ورد في القرآن الكريم (هُر الل 


E 


أَحَد (۱) ال الصَمَدُ (۲) لذ و1 يوذ (۳) ول يكن لَه كرا أحَدٌ ))٤(‏ الاخلاص ر 


اخلاف الماع ٥‏ 


التجويز قائم في ذلك» إذ يمكن أن يقال: إِنًا نجوْز في كثير من أهل هذه النواحي 
والأقاليم أن يكونوا خالفين لسائرهم في هذه المذاهب وإن لم يظهروا الخلاف وإذا 
كان هذا لا يقدح في علمناه من غلبة ما غلب من هذه المذاهب عليهاء فكذلك ما 
ذكره السائل. 

فإن قيل: حكم الخلبة لا يشبه حكم الإجاح؛ لأن ني معرفة الخلبة إنما جاج إلى 
العلم بأحوال الأكثر من آهل هذه المذاهب» وليس كذلك العلم بالإجماع؛ لأنه 
يجحتاج فيه إلى استقرار أحوال الكل. 

فا جواب: آنه لا فرق بينهما؛ لأن ما يمكن أن يعرف به أحوال الأكثر منهم» فإنه 
يمکن أن يعلم به أحوال جاعتهم. 

فإن قال: الغلبة يمكن أن تعلم بأن يظهر المذهب من أكثرهم» وإجماعهم عليه 
لا بعلم بهذه الطريقة. 

قيل له: والإجاع “ أيضايعلم ” بأن لا يظهر خلاف مع سلامة الأحوال؛ 
لأن الخرض الداعي إلى ترك إظهار الخلاف لا بد من أن يكون له سبب معلوم» وإذا 
لم يظهر علِمَ انتفاؤه» ((وما يدعا في باب الإجماع من تجويز المخالف في| بين الجماعة» 
وإن لم يظهر الخلاف مع سلامة الأحوال» يمكن ادعاؤه في باب الغلبة» ”. 

و [الثاني]: منها: آن هذا التجويز لو قدح في معرفة الإجماع» لقدح في معرفة 
أصول الشرائع والسنن» وي معجزات النبي صلى الله عليه وآله» بن يقال: لي لا 


َء وهو السمِيع البَصِيرٌ )١١(‏ الشورى).وأهل العدل هم: المنزهون لله عن جبر الخلق على 
آفعاهم» ويثبتون للعبد حرية الاختيار في أفعاله من خير أو شر. 

(1) في (آ): فالإجماع. 

() في (ج): يعلم أيضاً. 

(۳) سقط من (ب)» (ج): ما بين القوسين. 


۳۹ ا لحري س2 أصول الفقه 


يجوز آن يكون صلى الله عليه وآله شرع وسن أشياء كثيرة غير هذه الشرائع 
والسنن ولم ينقل ذلك إلينا؟! وأن يكون القرآن قد عُورض» وإن م ينقل ذلك 
إليا؟! فإذا فسد هذا من حيث علمنا أن ما بحري هذا المجرى لا بد من أن ينقل» من 
حيث تدعو الدواعي إلى نقله» فكذلك من خخالف الجاعة في الحكم الذي ذهبوا 
إليه» لا بد من أن يظهر خلافه» وينقل ذلك مع سلامة الأحوال؛ لأن الدواعي 
تدعو إليه» وإن خفي ما يجري هذا المجرى فإن) بخفى مدةيسيرة ثم لابدمن 
ظهوره» وبهذا جرت العادة في| تقدم من أحوال الخلاف والمخالفين للجاعة. 

و [الثالث]: منها: أن أكثر الإجماع إن يراعى فيه إجماع العلماء فأما العوام 
فإنهم تبح هم ني ذلك» من حيث يعلم من حاهمم غيم راضون با يجمع عليه علاء 
المسلمين» وأهم لا ينكرون ذلك» وعدد العلاء في البلدان محصور عند أهل العل 
وما يتفقون عليه ويختلفون فيه معلوم هم. آلا ترى آنا قد وقع لتا العلم بأن علاء 
الأمصار مجمعون على أن الإخوة من الأم لا يرثون مع الجد ” ومن يجري جرا 
فكيف يمكن أن يدعا مع حصول العلم بها يجري هذا المجرى أن الإجماع لا سبيل 
إلى معرفته؟! 

و [الرابع]: منها: أن ما ذكره السائل لو قدح لكان إنم| يقدح في بعض 
الإ جماعات وفي تفاصيلهاء وهو ما يكون إجاعا من طريق القول» وإن اعتبر في كون 
الإ ماع حجة ظهور القول وانتشاره فيم بين الجماعةء من غير أن يظهر من أحد منهم 


() في (آ): من.مصحفة. 

() نقل الاتفاق على عدم توريث الإخوة لأم مع الجد ابن المنذر في الإجاع برقم (۲۹۷) ص ٠۳٤‏ وابن 
رشد في بداية المجتهد ۲/ ۳۷١‏ ط الكليات الأزهرية» والفوزان في التحقيقات المرضية ص 
۳.وقال آبو جعفر الطحاوي :ل يختلفوا أن الإخوة من الأم لا يرثون مع الحد.ختصر- اختلاف 
العلاء للطحاوي .٤٤١ / ٣١‏ 


ا ت ت ا 


خلاف أو نكير مع سلامة الأحوال لم يقدح ما ذكره السائل فيه» فقد بان أن ما سأل 
عنه ليس هو كلاما في كون الإجماع حجة على الجملةء وإنا هو كلام في تفصيلهء لا 
سيا والعلم بكون أمر من الأمور مذهبا للجماعة لا تاج فيه إلى سماع ذلك من كل 
واحد منها. 

آلا ترى أن واحدا لو اعا على الم اعة أا تعتقد مذهبا من المذاهب فسَمحَت ^ 
ذلك ولم تنكره مع سلامة الأحوال» لجاز أن يقع لمن يشاهد ذلك ولم يسمعه العلم بها 
تعتقد ذلك اذهب على الوجه الذي يقع ذلك إذا سمعت ا 

وهذا يبين أيضا أنه ليس الاعتبار في معرفة الإجماع من طريق النقل بأن يكون 
ما وقع الإجماع عليه منقولا عن كل واحد من المجمعين بأعيانهم. 

و [الخامس]: نما يعتمد ” في أن الإجماع يمكن أن يُعلم: أن المخالف لنا ني هذا 
لا يخلو من أن يكون معترفا بان الإجماع حجة» أو خالفا فيه. 

فإن كان الفا فيه فلا وجه لسؤاله عن هذا ومطالبته بطريق العلم به؛ لآن ما م 
يثبت كونه حجة فلا وجه للكلام في بيان طريقه» وكيفية الوصول إلى العلم به. آلا 
ترى آن من لا يقر بالرسول صلى الله عليه وآله ولا يعتقد صدقه» لا وجه * لكالمته 
في الطريق إلى معرفة سنته وشرائعه وكيفية ذلك» ولا فائدة في سؤاله إياناعن 
الطريق إلى معرفتها . 

وإن كان معترفا بكونه حجة فلا بد مع هذا الاعتراف من أن يعترف بحصول 


(1) في (آ): لسمعت. 

(۲) في (): سمعه. وني (ب): سمعته. 

(۴) هذا الدليل ذكره القاضي عبد الجبار بن آحمد في الشرعيات ص ۲٤٤‏ وعزاه إلى أي علي الجبائي. 
)٤(‏ في (ج): نوجه.مصحفة. 


إا ا د ا ا کک سے ا و 


الطريق إلى العلم به؛ لأن ما لا طريق إلى معرفته لا يجوز أن يجعله الله حجة ويتعبد 
باتباعه» وهذا يبين سقوط سؤال من سأل عن ذلك. 

فإن قال: سؤالي صحيح لأني توصل به إلى القدح في لَذّعونه من دلالة 
الإجماع» من حيث أقول: إا لو كانت صحيحة وكان الإجاع حجة لكان إلى 
معرفته طريق» فإذا م يمكنكم أن تبيّنوا ذلك علم به ”“ فساد الدليل. ولو سأل من 
يخالف في النبوة عن الطريق إلى معرفة الشرائع على هذا الوجه»ء لكان سؤاله 
خا ها 

قيل له: لا بد لك من الاعتراف بأن دليل الإجماع متى ثبت وجب القطع على 
حصول الطريق إلى العلم به» ونحن قد دللنا على ذلك» فيجب أن يكون سؤالك 
E.‏ 

فإن قال: ي صار قولكم بإثبات الإجماع للدليل الذي تستندون إليه أولى من 
نفيي إياه» استنادا إلى ما أوردته من السؤال» وهو أنه لو كان ثابتا لكان إليه طريق؟! 

قيل له: إنما صار قولنا أولى؛ لأنا اعتمدنا دليلا سلي| من الطعن؛ لأن ما أوردته 
من السؤال ليس نما يقدح في الدليل ويؤثر فيه» وإذا سلم الدليل سلم المذهب» 
وعلم أن الإجماع لا بد له من طريق يعلم به» وحصلت أنت مستندا إلى دعوى 
مجردة» والدعوی لا تقدح في ثبت بالدليل. 

فإن قال قائل: إذا قلتم إن الإجماع حجة» وإنه لا يجب أن يكون الاعتبار في 
حصوله بظهور القول من الكل فقط. وإنه قد يحصل الإجماع على الحكم وإن لم يظهر 
فيه القول من كل واحد من المجمعين على الانفرادء فما صورة الإجاع عندكم؟ 

قيل له: الإجماع ينقسم أقساما: 


)١(‏ في (): أنه.مصحفة. 


امخلاف سر2 الجاع ا ا 


منها: أن يكون إجماعا من طريق القول» وهذامثل أن يظهر من الكل قول 
واحد ني حكم من الأحكام. 

ومنها: أن يكون إجماعا من طريق الفعل» وهذا مثل أن يظهر من الكل الاتفاق 
على فعل من الأفعال. 

ومنها: أن يكون إجماعا من طريق القول والفعل» مثل أن يظهر من بعض 
اللجمعين فعل شيء من الأشياء» ويظهر من الباقين القول به. 

ومنها: أن يكون إحاعا من طريق الرضا بالفعل أو الاعتقاد له. 

ومنها: أن يكون إجماعا من طريق القول والرضاء وهو مثل أن يقول بعضهم 
با لحکم ویرضی به بعضهم. 

ومنها: أن يکون ا مغل أن يستبيح بعضهم 
الفعل ويرضى به بعضهم. 

ومنها: أن يكون إجماعا من طريق القول والفعل والرضا بها “ جيعا. 

فإن قال: فهل ‏ تقولون إن الاعتبار هو بالاعتقاد أو الرضا؟ 

قيل له: الذي يعتبره شيخنا أبو عبد الله في هذا الباب هو الاعتقادء والذي 
يعتبره غيره من أصحابنا هو الرضاء والمعنى في الطريقين جيعا قريب؛ لأن من يعتبر 
الاعتقاد يقول: إن الرضا من سبيله أن يكون تابعا للاعتقاد» إذلو م يحصل © 
الاعتقاد لما كان يظهر نما مجري مجرى الرضاحكم» وليس ينكر أن الرضامتى 
حصل وظهر وجب أن نحكم بحصول الإجاع. 


(۱) أي: الرضا بالقول والفعل. 
(۲) سقط من K0)‏ و(ب): فهل. 


اججنري سے أصول الفقه 


ومن يعتبر الرضا يقول: إن الذي يظهر في أغلب الأحوال وأعمها هو الرضا 
دون الاعتقاد» فيجب أن يكون اعتباره في حصول الإجماع أولى» ولا ننكر أن 
الاعتقاد متى علم كان معتبراء ونقول: إن قيام الدلالة على وجوب اتباع سبيلهم 
يقتضي اعتبار الرضا؛ لأن الرضا بالشيء إذا حصل منهم كان سبيلا هم كالقول 
والفعل. | 

فإن قال: كيف نعتبر الرضا في حصول إجاعهم» والفعل الذي وقع الرضا به لا 
بد من أن يكون فعلا لبعضهم» وهذا يقتضي أن يكون الرضا لم يتجرد ولم محصل 
من الكل؛ لأن الفاعل لذلك الفعل م يتجرد رضاه به مح كونه أحد المجمعين» وهذا 
يقتضي أن الإجماع تعلق بالرضا والفعل جميعاء ولإ يكف الرضافي حصول 
الإجاع؟ ) 

قيل له: هذا لا يلزم؛ لأن الفاعل للفعل الذي وقع الرضا به لايمتنع أن يكون 
خارجا من جملتهم بآن یکون غير بالغ» ومن لیس ببالغ فإنه جوز أن يقع منه ما ثبت 
به حكم شرعي من طريق الإجماع. ألا ترى أن من ليس ببالغ لو أخرج زكاة ماله 
ثم قدّرنا أن المجمعين قد أحعوا على الرضا بكونه زكاةء لكان ذلك ثابتا من طريق 
الإجماع. 

فإن قال: ما صورة إجماعهم من طريق الرضا بالقول والفعل جيعا؟! 

قيل له: صورته أن يُعلم من بعضهم الرضا بأن يكون القول بحكم من 
الأحكام مذهبا له وأن يكون متمسكا به» وأن يُعلم من حال بعضهم الرضا بأن 
يكون فاعلا لبعض الأفعال متى حصل سببه المقتضي لفعله» فيكون قد حصل 
الرضا بالقول والفعل جيعاء والله الموفق والمادي والمعين. 


(۱) في (آ)» و(ب): یکن. 


اخلاف ية جاع 


wie oon 


۲١ 


۲ 


مسألت 


اختلف أهل العلم في كون الإجماع حجةء هل يختص إجماع الصحابة دون من 
بعدهم» أو أن إجماع جيع أهل الأعصار حجة؟! 

فذهب نفرٌ ”إلى أن الحجة من الإجماع هي إجاع الصحابة فقط» وهم أهل 
الظاهر ”. 


(1) قال الرازي في المحصول :٤٤/١/۲‏ ((والإنصاف لا طريق لنا إلى معرفة حصول الإهاع إلافي 
زمان الصحابة حيث كان المؤمنون قليلين)).وآما إمام الحرمين في البرهان 1۷١ /١‏ فيقول: ((إن 
انعقاد الإجماع من الصحابة متصور وهم مجتمعون أو متقاريون» وفيا عدا ذلك لايتصور إلا في 
مسائل من كليات الدين؛ لأن دواعي الاتفاق عليها متصور دون غيرها)).ولکنه جزم بأن إجاع كل 
عصر حجة. وانظر: صفوة الاختيار في أصول الفقه - ١(‏ / ١٠)ء‏ جوهرة الأصول وتذكرة الفحول 
للرصاص / ٠۳۷۲‏ منهاج الوصول إلى معيار العقول في علم الأصول للمهدي / ١۹ء‏ الفصول 
اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية (/ (۸١‏ إجابة السائل شرح بغية الآمسل لابنالأمير 
الصنعاني »)٠١١ /١(‏ الكاشف لذوي العقول عن وجوه معاني الكافل بنيل السول/ ١١٠٠ء‏ 
البرهان /١‏ ١۷۲.وقال‏ في المسودة ص ٠۳۱۷‏ ونقله ابن عقيل عن الإمام أحمد أخذاً من رواية أبي 
داود عن الإمام أنه قال: ((الاتباع أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن 
أصحابه» وهو بعد في التابعين سّ).ونقل هذه الرواية عن أحمد الآمدي في إحكام الأحكام 
٠٠/١‏ وابن قدامة في الروضة ص ۷١٤٠ء‏ والشوكاني في إرشاد الفحول ص ۸۲ وأبو الخطاب 
في التمهيد ۳/ .٠٠١‏ 

(5) أهل الظاهر: هم آتباع مذهب فقهي أنشأه داود بن علي الظاهري في المشرق» وتابعه عليه جماعة» ثم 
التزم به ابن حزم الأندلسي-. يأخذون بظواهر النصوص في الكتاب والسنة» وينكرون الرأي 
والقياس والتعليل والاستحسان والتقليد هم مسائل انفردوا بها عن الجحمهورء منها حرمة الشرب 
في أواني الذهب والفضة مع حل الأكل فيها وغيرها. انظر دائرة المعارف الإسلامية ٤٠۹/۱١‏ . 


ااا ي ا و ي 


وعند عامة العلاء من المتكلمين والفقهاء ء أن إجماع جميع يع أهل الأعصار حجة '. 

واحتج القائلون بالمذهب الأول بوجوه: 

[الأول]: منها: قول الله تعالى: كنت > حي أمة أرجت لتاس امرون 
بالعرُوفِ وهود عَنِ انكر [آل عمران: ۰)) وقوله تعالی: وَكَدَلِك جَعَلتَاکمْ 
م طا َكُونُوا شَُدَاء عل الاس وَيَكُو اسول عَلَيْكُمْ سَهيدًا4 [البقرة: 
۳ قالوا: فا لخطاب في هاتين الآيتين إنما توجه إلى الصحابةء فيجب أن يكونوا 
خصوصين بأن لا يتفقوا على الخطأء وعلى ما بخالف الحق» وهذا يقتضي أن يكون 
إجماعهم خصوصا بكونه حجة دون إجماع غيرهم ” 

و[الثاني]: منها: أن الله تعاى قد أكمل شرائع دينه قبل وفاة الرسول صل الله 
عليه وآله» وهذا قال: اليو م أكَمَلْتُ لَك دينك [الائدة: ]» وكذلك قد فرغ 
النبي صلى الله عليه وآله من أداء جميع ما أمر ” بأدائه» ولذلك قال: «ألاهل 
بلخت» *» والصحابة لابد من أن يكونوا قد قاموا بجميع ذلك» وهذا يقتضي أن 


(۱) ينظر قول الجمهور وآدلتهم في: التمهيد لأب الخطاب ٠٠٠/۳‏ الوصول إلى الأصول ۲/ ۷۷» 
اللمع ص ٥١‏ المستصفى ص ۲٠١‏ المعتمد ۲/ ٤۸۳‏ المحصول ۲/ /١‏ ۲۸۳ البرهان ۲۷١ /١‏ 
إحكام الأحكام للآمدي ١ /١‏ نهاية السؤل مع البدخحشي ۲/ ۲۷۷ النبذ لابن حزم /٤‏ ۱۲۹٠ء‏ 
الشرعيات لعبد الجبار ص .۲٠۳‏ التلويح على التوضيح ۲/ 4۲ المدخل للمذهب الإمام مد ص 
,٠١‏ شرح تنقيح الفصول ص ٠۴٤١‏ بيان ختصر_ ابن الحاجب للأصفهاني ٠٥١ /١‏ إحكام 
الفصول للباجي ص ٤۸٦‏ . 

() هذا الدليل نقله ابن حزم عن داود الظاهري» انظر إحكام الأحكام .٠٤١ /٤‏ 

(۳) في (): أمرنا. 

)٤(‏ كثيراً ما كان صلى الله عليه وآله وسلم يختم خطبه بهذه العبارة أو نحوهاء مشل: («اللهم هل 
بلغت؟)).» وهي في الصحيحين في عدة مواضع .فقي البخاري .في كتاب العلم وكتاب الزكاة وكتاب 
الحج وكتاب البة والأضاحي والفتن والأحكام والتوحيد.وفي مسلم في كتاب الإيمان والصلاة 
والكسوف والقسامة والأمارة والفتن.انظر النووي على مسلم:۲/ ۰۲۰۱ ۱۱/ ۷۲/٠۱١۱١۱۷۰‏ 


ا ا > ب ا ا 


لا يبقى من الدين والشريعة بعد ما يظهر الحق فيه بإجاع من بعدهم من التابعين 
وغیرهم . 

و [الثالث]: منها: أن الإجماع لا بد من أنيكون مستندا إلى نص وتوقيف» 
إجماع الصحابة على موجبه» ويمنع من كون إجماع من بعدهم حجة» من حيث ينبي 
عن کونه واقعا لاعن نص وتوقیف 7. 

و [الرابع]: منها: ن الصحابة لما كانوا ختصين بإدراك زمن الرسول صل الله 
عليه وآله ومشاهدته والعلم بمقاصده» وفضل العلم بها نزل من الشرائع» وجب 
آن لا يقع منهم الاتفاق على خلاف الحق» فلذلك وجب أن يكون إجماعهم حجة» 
ولیس هذا سبيل من بعدهم. 

و [الخامس]: منها: أن النبى صل الله عليه وآله قد حص أصحابه بالأمر 
بالاقتداء ہم دون غیرهم» فقال: ««أصحابي كالنجوم بأہم اقتدیم اهتدیتم» و 


۹/۸۲ .كا أخرجها أبو داود في كتاب الإمارةء وابن ماجة في المناسك والفتن» وأحمد ني 
مسندہ ۳/ ۳۲ .٤/٥ ۱۳/٤‏ 

(۱) سقط من (أ): بعد. 

(1) شار هذا الدليل ابن حزم في إحكام الأحكام ٠١١ /٤‏ ونصره. 

(۳) نقل هذا الدليل ابن حزم عن داود الظاهري ونصره» انظر إحكام الأحكام .٠٤١ /٤‏ 

() حديث ((أصحابي كالنجوم بيهم اقتديم اهتديتم)) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم ۲/ 
٤‏ , وقال: هذا إسناد لا تقوم به حجة.وأورده ابن حزم في إبطال القياس / ٠۳‏ وقال: مكذوب 
باطل. وأخرجه البيهقي ني المدخل من حديث ابن عمر ومن حديٿ ابن عباس بنحوه من وجه آخر 
مرسلاً وقال: متنه مشهور وأسانيده ضعيفةء ولم يثبت في إسناد. 
قال ابن حجر في التلخيص الحبير :۱٤١ /٤‏ أخرجه عبد بن حميد في مسنده» وفي سنده حمزة 
النصيبي» وهو ضعيف جدا.ورواه ابن عدي ني الكامل من رواية حمزة بن آي حمزة» وقال حمزة يضع 
الحديث» وقال ابن معين: ((حمزة لا يساوي فلسا))ء وأخرجه الدار قطني ني غرائب مالك وفيه 
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جيل بن زيد» وجميل لا يعرف.وأخرجه البزار من رواية عبد الرحيم بن زيد العمى وهو كذاب» 
وحكم عليه البزار بعدم الصحةء ورواه القضاعي في مسند الشهاب» وفيه جعفر بن عبد الواحد 
الماشمي وقال إنه كذاب» ورواه أبو ذر المروي في كتابه السنة منقطعاء ورواه ابن عبد البر في جامع 
بيان العلم وفضله ۲/ ۹١‏ وقال: إسناده لا تقوم به حجة لأن فيه الحارث بن غصين» ورواه 
البيهقي ني المدخل وقال: متنه مشهور وأسانيده ضعيفة.قال ابن حزم في ملخص إبطال القياس ص 
۳: ((هذا خبر مكذوب موضوع باطل))ء قال ابن الجوزي في العلل المتناهية /١‏ ۲۸۴ برقم ٤٥۷‏ 
((هذا لا يصح)). 

وقال الألباني: رواه ابن عبد البر في " جامع العلم "(۲/ )٩١‏ وابن حزم في " الإحكام ٦("‏ / 
۲ من طریق سلام بن سليم قال: حدثنا الحارث بن غصين عن الأعمش عن أي سفيان عن جابر 
مرفوعا به» وقال ابن عبد البر: هذا إسناد لا تقوم به حجة لأن الحارث بن غصين مجهول.وقال ابسن 
حزم: هذه رواية ساقطة» أبو سفيان ضعيف» والحارث بن غصين هذا هو أبو وهب الثقفي» وسلام 
بن سليان يروي الأحاديث الموضوعة وهذا منها بلا شك.قلت: الحمل في هذا الحديث على سلام 
بن سليم - ويقال: ابن سليمان وهو الطويل - أولى فإنه جمع على ضعفه» بل قال ابسن خراش: 
کذاب» وقال ابن حبان: روی أحاديث موضوعة.وآما ابو سفیان فليس ضعیفا کا قال ابن حزم 
بل هو صدوق كا قال الحافظ في " التقريب ". وأخرج له مسلم في " صحيحه ".والحارث بسن 
غصين مجهول کا قال ابن حزم» وكذا قال ابن عبد البر وإن ذكره ابن حبان في " الثقات ٠"‏ وهذا 
قال أحمد: لا يصح هذا الحديث ك ني "" المنتتخب " لابن قدامة /۱١(‏ ۱۹۹/ ١).وأما‏ قول 
الشعراني في " الميزان " /١(‏ ۲۸): وهذاالحديث وإن كان فيه مقال عند المحدثين» فهو صحيح عند 
أهل الكشف» فباطل وهراء لا يتلفت إليه! ذلك لأن تصحيح الأحاديث من طريق الكشف بدعة 
صوفية مقيتةء والاعتاد عليها يؤدي إلى تصحيح أحاديث باطلة لا أصل نماء كهذا الحديث لأن 
الكشف آحسن أحواله - إن صح - أن يكون كالرأي» وهو يخطيء ويصيب» وهذا إن م يداخله 
الهوى» نسأل الله السلامة منه» ومن كل ما لا يرضيه.سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها 
العامة 7 

ينظر الكلام على الحديث: فيض القدير للمناوي /٤‏ ٦۷.كشف‏ الحخفا ١‏ جع الفوائد 
٠٠ ۲‏ سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني» ١‏ / ٤٤٠.جامع‏ الأصول 4/ ٤٠١‏ النووي على 


.۸۳ /۱١ مسلم‎ 


٦ 


الجنري 2 أصول الققّه 
١أدلت‏ الجمهور على حجية إجماع جميع أهل الأعصار! 


والذي يدل على أن إحماع جيع أهل الأعصار حجة» أن ما دل على كون الإجاع 
حجة من دليلي الآية والخبر ل حص الصحابة دون غيرهم. ألا ترى أن ما 
تضمنته الآية من الأمر باتباع سبيل المؤمنين فإنه عام في جميع ما يكون سبيلا 
للمؤمنينء واسم المؤمنين يشمل الصحابة ومن بعدهم» وما تضمنه الخبر من نفي 
ا لخطاً عن جاعة الأمة يعم الصحابة ومن بعدهم؛ لآن هذا الاسم يتناول جميع 
الملصدقين بالرسول صلى الله عليه وآله من الصحابة وغيرهم» وهذا يبين فساد القول 
بأن إجماع الصحابة خصوص بكونه حجة» من حيث يمنع من تعلق الحجة بإجماع 
الأمة على الإطلاق» ويدل على أن سبيل إجماع + جميع آهل الأعصار سبيل إجماعهم في 
كونه حجة» ولا فصل بين من بخص إجاع الصحابة بذلك» وبين من يخص به إجماع 

فنقول: الاعتبار بكون الإجماع حجة إن هو بإجماع من سبق إلى اللإسلام قبل 
الفتح وأنفق وقاتل؛ لأن الله تعالى قد خصهم بالمدح ”» وإذا كان باطلا بعموم دليل 
الإجماع فكذلك ما ذهبوا إليه» ولا فصل أيضا بين من بخص إجاع الصحابة في كونه 


) 


)١(‏ في (ج): أل.مصحفة. 

(۲) وذلك بقوله تعالی: ا 
أنفقوا من بد وقاقلوا و كاد وعد اله اشتى € [الحديد: ٠‏ 

(۳) كثير من الأصوليين فرضوا AA e‏ 
وكذلك ابن قدامة ني روضة الناظر ص ١۷٤٠ء‏ والغزالي في المستصفى ص ٠۲٠١‏ وابن برهان في 
الوصول إلى الأصول ۲/ ۷۷. ول يقصد أحد تخصيص الخلاف في إجماع التابعين كا يظهر ذلك من 
استدلاهم» بل هي عامة في كل عصر. وقد صرح كثير من الأصوليين بأن الخلاف في كون الإجهاع 


ا ن س ا 


فإن قال قائل: إن خصصنا إجماع الصحابة بكونه حجة دون إجماع من بعدهم؛ 
لأن القائلين بالإ جاع م يختلفوافي كون إجماعهم حجة» واختلفوافي إجماع من 
بعدهم. 
قيل له: وما في هذا ما يمنع من كون إجماع مَن بعدهم حجة إذا دل الدليل 
عليه؟! وإذا كان الدليل المئبت لاإ جماع م يفصل بين إجماعهم وإجماع غيرهم 
فا ملخطى ' هو من يفصل بينه|. 

فإن قال: دليل الآية يقتضي صحة إجماع الصحابة دون من بعدهم؛ لآنّا إذا 
اعتبرنا إجماعهم نكون قد علْقنا الحكم بجماعة المؤمنين» وإذا اعتبرنا إجماع من 
بعدهم نكون قد علقناه ببعض المؤمنين. 

قيل له: قد بينا فيم تقدم أن دلالة الآية تقتضي اعتبار المؤمنين في كل عصر› 
من حيث علمنا أن المقصد با إثبات الإجماع حجة على الإطلاق» إذ لا تحصيص في 
الأمر باتباع سبيل المؤمنين» بل هو متوجه إلى المكلفين في كل زمان» وكذلك لا 

(«يبين ”“ صحة ما ذكرناه أن ظاهر إطلاق لفظ المؤمنين ولفظ الأمة إنم| يفيد 
الموجودين منهم في كل زمان» لا من ليس بموجود يمن تقدم أو تأآخر وجوده. ألا 
ترى أن قول القائل: بنو تميم أجعوا على كذاء فإنه ‏ ينصرف إلى من وجد منهم في 


حجة في عصر ومنهم أبو اللخطاب في التمهيد ۳/ ٠٠٠١‏ وأبو الحسين في المعتمد ۲/ ٤۸۳‏ وابن 
الحاجب والأصفهاني في بيان المختصر ٠٠١ /١‏ والباجي ني إحكام الفصول ص ۸٤ء‏ والآمدي 
في إحکام الأحکام ۱/ .۲٠١‏ 

(۱) في (أ): والمخطى. 

(۲) في (أ): بين.ولعل الصواب ما أثبت. 

(۳) في (): وأنه.ولعل الصواب ما أثبت. 


ی ی > ےی ا 


الزمان دون من لين تمو جر ف اود عله أن هذا طاق س فة ما ات 
عليه في الزمان كان حقيقة» وإن )م يعلم - حال من تقدم منهم فيه» ولو كان من حقه 
أن ينطلق على من وجد وتقدم - وجب أن لا يكون حقيقة إذا ) يُعلم حالمم. فأما 
كون من م يوجد بعد غير معتبر في ذلك فلا إشكال فيه» وكذلك قوهم: تمسك 
بسبيل بني تميم وبأفعاهم؛ لأن سبيلهم إن يتناول ما وجد من أفعامم وأقوالهم» وما 
هوني حكم الموجود بأن تلو بعضها بعضا. 

فأما ما َقَضى منها فإن هذا الاسم لا يتناوله إلا مجازا. 

فإن قيل: فهذا يقتضي أن نَسَوغ خالفة الإجماع المتقدم! ) 

فالجواب: أنه لا يقتضي ذلك؛ لأن ما تقدم من إجماعهم على الحكم واستمر 
من سبيلهم فيه» قد صار حجة ولا يجوز تغير كونها حجة من بعد» . 


(۱) سقط من (ب): ما بين القوسين. 


الخلا الجاع ةة 


والجواب عن تعلقهم بالآیتین “من وجوه: 

عفكا: أن قوهم: إن المراد به الصحابة دون غيرهم غير مسلّم؛ لأن ظاهر كل 
واحدة من الآيتين متوجة إلى جيع الأمة. 

ومنها: أنه لا دلالة في واحدة منها على شيء من الإجاع؛ لأن مدح الله الأمة با 
مدحها به في هاتین الآيتين» ووصفه إياها با وصفها به لا يدل على نفي الخطاً عنهاء 
وعلى أن إجماعها لا يتناول إلا الحق. 

ألا ترى أن صفاتمم المذكورة في الآيتين لا تمنع من وقوع الصغائر منهم 
واجتهاعهم على الخطاً الذي هو من جلة الصغائر. 

ووصفهم بآنہم شهداء الله إن اقتضی کونہم عدولاء من حیث کانوا شهداء 
على ما تعلقوا بذلك في هذا الباب» فإنه إنا يقتضي كونمم عدولا في الحال التي هي 
حال إقامة الشهادة وهي الآخرة» ولا توجب كونهم عدولا في الدنيا؛ لأن الشاهد 
إنا جب كونه عدلا في حال أداء الشهادةء لاني وقت تحملها. وهذه الجملة تبين 
سقوط تعلق من تعلق بہاتين الآيتين في إثبات الإجاع. 

ومنها: آني)| لو دلتا على إثبات الإ جماع» لما كان فيه تخصيص إجاع الصحابة 
دون سائر الاأمة. 

ومنها: آني| لو دلتا على كون إجماع الصحابة حجة» ثبت أن المراد )ا الصحابة 
دون سائر الأمةء لا منع ذلك من ثبوت إجاع سائر آهل الأعصار» لما بيناه من دليلي 
الآية والخر. 


ےه مر rt 2 e‏ 1 كَدَلِكَ 
(۱) وما قول تعالی: * كنم حَْرَ أمَةٍ حرجت لِلناس » [آل عمران: »]٠٠١‏ وقوله تعالى: 3 وَكَدَلِكَ 
جَحَلنَاكَم امه وَصَطًا& [البقرة: .]١٤١‏ 


ا ري سر2 أصول الققّه 


والجواب عن التاني: أن ما ذكروه من إكمال الله تعالى لدينه وفراغ 
الرسول صلى الله عليه وآله من أداء جميع ما أمر بأدائهء فإنه مشتمل على بيان 
الأحكام وبيان الأدلةء وإذا كان ذلك كذلك» لا يمتنع أن يكون في جملة تلك الأدلة 
ما لا ينظر جميع الصحابة فيه» وإنما يستدل به ويتأمله بعضهم» فلا يقع منهم الاتفاق 
على موجّبه؛ لأن الذهاب عن الدليل وموجبه إن| لا موز على جاعتهم فأما 
بعضهم فلا يمتنع ذلك منهم» ويجوز ن يتفق التابعون على النظر فيه» فيجمعوا على 
ره 

والجواب عن الثالث: فإنه يقرب ما بيناه إذا سلّمنا ما ادعوه من أن الإجماع لا 
يقع إلا عن نص وتوقيف» وإن كان الصحيح خلافه عندناء إذ لا يمتنع وقوعه عن 
استنباط واجتهاد ”» کا یقع عن نص وتوقیف. 

والجواب مع تسليم هذه الدعوى أنه ليس بجب أن يتفق الصحابة على موجب 
کل نص وتوقیف ظاهر فی بینهم» إذ لا یمتنع آن ینظر فيه بعضهم ویغفله بعضهم» 
ووز أن يتحمدوا أيضا ترك النظر فيهء لفقد الحاجة في ذلك الوقت إلى مدلوله من 
الحكم» ثم تمس حاجة التابعين إليه فيفزعوا إلى النظر في دليله ويتفقواعليه» وقد 
سقط بم بيناه قوم أن التابعين لا جوز أن يكون قد تنبهواعلى نص ) تعرفه 
الصحابة؛ لأا قد بنا أن الإجاع قديقع عم| ” ليس بنص من الاستنباط أو 
الاجتهاد أيضا. وبينا أيضا أن ظهور النص في بين الصحابة وعلمهم به» لا يوجب 
اتفاقهم على تأمله وإجماعهم على القول بموجبه. وأيضا فإن من خالفنافي هذه 


() كإجاع الأمة على تنصيف حد الزنا على العبد الذي مستنده القياس على الأمة ولم يخالف فيه إلا 
أهل الظاهر؛ لأهم ينكرون القياس.انظر المغني لابن قدامة ٠١٤/۸‏ . 


اا السا 


المسألة لا يمتنع من القول بأن الحكم قد ثبت بدلالة النص ” کا ثبت بصريجه» 
وهذا يبين أن ظهور النص الذي يثبت الحكم بدليله لا بصريحه لا يجب وقوف 
جيع الصحابة عليه» بل يمتنع أن يستدل به بعضهم دون جماعتهم» وأن يتفق من 
حماعة التابعين النص فيه والاستدلال بهء فيجمعوا على مقتضاه من الحكم. 

والجواب عن الرابع: أن اختصاص الصحابة بم| اختصوا به من مشاهدة 
الرسول صلى الله عليه وآله وسلم» والعلم بكثير من مقاصده» لا يجوز أن يكون 
طريقا إلى كون إجماعهم حجة؛ لأن ذلك لا يوجب نفي الخطاً عنهم» ولايدل على 
كون جيع ما اتفقوا عليه حقا "» ولو كان - الاعتبار في كون الإجماع حجة بيا 
ذكروه - لوجب أن لا يعتبر اتفاق الصحابة في كون الإجماع حجة» إذ قد عرفنا أن 
فيهم من لم يبلغ درجة أعيانہم ومتقدميهم في معرفة ما ذكروه من الأحوالء فكان 
يجب أن يكون الاعتبار في باب الحجة بإجاع الأعيان منهم الذين قد اختصوا بتلك 
الأحوال» وأن لا يعتد بخلاف الباقين الذين لا يجرون مجراهم» وفي فساد هذا دلالة 
على بطلان ما اعتبروه في باب الإجماع وكونه حجة. 

والجواب عن الخامس ” من وجوه °: 


(۱) المقصود بدلالة النص كل ما يقتبس من الألفاظ لا من حيث صيغتها بل من فحواها وإشارتا فهو 
قسيم الدلالة في محل النطقء وهو شامل للاقتضاء والتنبيه واللاإشارة. 

(۲) العبارة توهم خلاف المراد» ومراد المصنف أن كون الصحابة شاهدوا الرسول صل الله عليه وآله 
وسلم» وعلموا الكثير من مقاصد التشريع لا يدل على نفي وقوعهم في الخطأء وبالتالي ليس هو من 
دلة إثبات حجية إجماعهم» إن ثبتت حجية الإ جاع بعصمة الله للأمة من الاتفاق على خلاف 

() وهو قوله صل الله عليه وآله وسلم: ((أصحابي كالنجوم بام اقتديتم اهتديتم)). 

() ولو رَد المصنف الاحتجاج بالخبر بتضعيفه لكان نجح وأقطع لدابر المناظرة والجدل» وقد تقدم ‏ 


۳۲ الجنري س أصول الفقه 


منها: أن الخبر لو دل على أن قومم حجة» لكان إنما يدل على أن قول كل واحد 
منهم على الانفراد حجةء وهذا يمنع من القول بآن الحجة هي إجاع جماعتهم. 

ومنها: أن المراد بالخبر أن قول كل واحد ممن أريد بالخبر حجة على العوام الذين 
قرضهم الرجوع إلى العلماء» وأن من اقتدى من هؤلاء بأهم كان فقد اهتدى. 

وججوز أيضا أن يكون المراد به أن تقليد الصحابة جائز» وسنشرح الكلام في 
هذا الباب» ونين آنه لا يجوز آن يون المراد بالخبر غير ما ذكرناه عند ذكر الكلام في 
أن تقليد العام للصحابة لا يجوز ”. 

ومنها: أن هذا الخبر لو دل على أن إحاع الصحابة حجة» لما منع من كون إجماع 
سائر أهل العصر حجة أيضاء إذا دل دليل عليه» وقد دللنا على ذلك وأوضحنا 
الكلام فيه. 


(1) سيآتي في المسألة قبل الأخيرة من كتاب الإجماع. 


ی ا ا ا 


مسالب 
اهل الإجماع بعد الخلاف يزيل حكمه: 


احتلف أهل العلم في الإجماع إذا حصل بعد الخلاف» هل يزيل حكمه أو يكون 
حکمه باقا؟! 
وصورة المسألة ”“ أن الصدر الأول إذا اختلفوا ني مسألة على قولين» ثم أجمع 


)١(‏ حدث اضطراب في نسبة الأقوال في هذه المسألة لأصحاا عند جاعة من الأصوليين» وسبب ذلك 
ن للمسألة ثلاث صور» بعضهم تكلم عنها كأنها صورة واحدة» كما وقع هناء وبعضهم قسمها إلى 
صورتین کالآمدي والرازي وأتباعه)ا. وهي على التحقيق ثلاث صور» وهي: 
الصورة الأولى: وهي أن يكون الاختلاف ثم بحدث الاتفاق من نفس المختلفين قبل أن يستقر 
ا لخلاف» كاختلاف الصحابة رضي الله تعالى عنهم في قتال مانعي الزكاة» وإجاعهم عليه بعد 
ذلك.ونقل الشيخ أبو إسحاق في اللمع ص ٥١‏ الاتفاق على صحة الإجماع فيها.ونسب القول 
بصحة الإجماع إلى الأكثرين الأصفهاني في شرح ختصر ابن الحاجب 1٠۹/١‏ .ونسب ابن السبكي 
المخالفة فيها إلى الصيرني» ولا أظن ذلك صحيحا؛ لأن أبا إسحاق نقل الإجاع فيهاء ولأن من 
اعتمد ابن السبكي عليهم في نقل النسبة للصيرفي لم يفصلوا الكلام في الصور.والذي يبدو أن من ن 
يفصل القول في الصور الثلاث يعتبر هذه الصورة سحل اتفاق» ولذا لم يخصها بالقول ومنهم أو 
الحسين في المعتمد» والآمدي في إحكام الأحكام» والرازي في المحصول» وغيرهم. 
الصورة الثانية: وهي أن يكون الاتفاق من نفس المختلفين بعد استقرار الحلاف» وذلك بموت 
المخالفين أو رجوعهم إلى القول الآخر» أفرد هذه الصورة جمع من الأصوليين كالرازي والآمدي 
بمسألة خاصة.وكل من يشترط انقراض العصر في انعقاد الإهماع قال بأن الإجهاع يلغي الحلاف 
السابق» ومن لم يشترط انقراض العصر اختلفوا على ثلاثة أقوال: 
الأول: يكون الثاني إجاعاً تحرم خالفته» وبه قال المعتزلةء وأصحاب أبي حنيفة» والرازي» وابن 
الثاني: لا يتصور اتفاقهم بعد الخلاف» ولو حدث لا يكون إجماعاء ونسب هذا القول للصيرفي جع 
من الأصوليين منهم القراني في شرح تنقيح الفصول.وابن السبكي في الإبهاج» والبيضاوي في 
المنهاج» وتابعه الإسنوي.وقال به الغزالي في المستصفى» والآمدي في إحكام الأحكام وغيرهم. 


۳٤ 


ا جني ي2 أصول الفقّه 


آهل العصر الثاني على أحدهماء هل يزيل ذلك حكم القول الآخر ويبطله أو لا 


پزیله؟ 


الثالث: قال به إمام الحرمين في البرهان» وهو أنه لا يقع في مستقر العادةء فلو وقع فرضاً يحمل على 
أنه بلغ الراجعين نص» وقطعوا بالاتفاق عليهء وأن تكون أقواهم الأولى عن اجتهاد. 

الصورة الثالثة: إذا اختلف آهل العصر الأول على قولين وانقرض المخالفون أو اتفق أهل العصر- 
الثاني على أحد القولين. 

نقل إمام الحرمين عن الشافعي آنه قال: "المذاهب لا تعقوت بموت أصحابها"» وقال بأنه لايكون 
إجماعاً تحرم خالفته.ونسب الباجي هذا القول في إحكام الفصول إلى الباقلاني وابن خويز منداد 
والصيرفي وأبي علي بن أي هريرة وأبي علي الطبري وأبي حامد المروزي» ابن السبكي في الإ هاج 
للصيرني والآمدي وإمام ا لحرمين وأبي الحسن الأشعري والإمام أحمد بن حنبل والغزالي» ونقله أبو 
الخطاب عن آبي يعلى ولم يرتضه» ونصره ابن قدامة في الروضة وابن برهان في الوصول إلى الأصولء 
وابن الحاجب في ختصره. 

وذهبت العتزلة ومنهم القاضي عبد الجحبار وأبو الحسين البصر-ي والمحبائيان والكر خي وبعض 
الشافعية كالرازي» ومعظم الحنفية وآبو ا لخطاب من الحنابلة إلى آنه إجماع بحرم خالفته» ونقله 
الباجي ني إحكام الفصول عن معظم المالكية وعن ابن خيران عن أبي بكر القفال» ومثلوا له باتفاق 
الأمة على منع بيع أمهات الأولاد مع أن جعاً من الصحابة كان يقول بجواز البيع» منهم علي وابن 
مسعود وجابر وعبد الله ابن الزبير» واتفقوا على تحريم المتعة مع أن ابن عباس كان يفتي بالجواز 
بعدهم. 

ينظر في كل ذلك: الأحکام لابن حزم ۳/ ١٠١٠ء‏ نهاية السؤل مع البدخشي ۲/ ٠٠۳‏ المستصفى ص 
٥‏ روضة الناظر ص ۲۸٤۲ء‏ التمهيد لأب الخطاب ۳/ ۲۹۷ الإهاج ۲/ ۳۷١‏ المحصول 
٠ ١‏ الوصول إلى الأصول ٠١١/۲‏ إحكام الفصول للباجي ص ۹4۲٤ء‏ الأحكام للآمدي 
١ءء‏ بيان ختصر ابن الحاجب للأصفهاني 1٠١ /١‏ المعتمد ۲/ ١۱۷‏ البرهان ص ۷٠١‏ 
اللمع ص ٠١١‏ شرح تنقيح الفصول ص ١۳۲۹ء‏ جوهرة الأصول وتذكرة الفحول للرصاص 
٠١ /‏ صفوة الاختيار في أصول الفقه »)٠١ / ١(‏ منهاج الوصول إلى معيار العقول في علم 
الأصول للمهدي / ٠٠١‏ الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية »))۱۸١ /١(‏ الكاشف 
لذوي العقول عن وجوه معاني الكافل بنيل السؤل/ ١۹٤٠ء‏ إجابة السائل شرح بغية الآمل (أصول 
فقه) -(۱ / ۱۰۸). 


ا ا ا د 


فذهب بعضهم إلى آن حكم الخلاف يكون باقيا لا يؤثر فيه إحماع آهل العصر 
الثاني على الآخر ”"» وهو قول نفر من أصحاب أبي حنيفة " رضى الله عنه 


وأصحاب الشافعي ‏ والصيرفي ‏ منهم. 


(1) قال أبو الحسين في المعتمد ۲/ :٤۹۸‏ "حكى قاض القضاة في العمد عن بعض المتكلمين وبعض 
امات ان د را في افو ر مي رم الل غر ولق اع 
۲ ه: "حكى قاضي القضاة عن الصيرفي في أنه منع من اتفاق أهل العصر الثاني على أحد قولي 
أهل العصر الأول". 

(9) هو النعمان بن ثابت بن زوطي مول تيم الله» تابعي فقيه مجتهد» صاحب المذهب.توفي سنة ٠١١‏ ه 
ودفن في مقابر الخيزران من الجانب الشرقي من بغدادء له الفقه الأكبرء كتاب العام والمتعلم» الرد 
على القدرية» رسالته إلى البستي .له ترجمة في الفهرست ص ۲۸> وفيات الأعيان /١‏ ۳۹ء الطبقات. 
الستية ۱/ -۸7٦‏ ٩۱۹۰ء‏ شذرات الذهب /١‏ ۲۲۷.وألفت في مناقبه كتب كثيرة. 

() الإمام الشافعي ( ٤ - ۱١۰‏ ۲۰ ه= ۷1۷ - ۸۲١‏ م) محمد بن إدريس بن العباس بن عثان بن شافع 
بن السائب» بن عبد المطلب بن مناف الهاشمي القرشي المطلبي» أبو عبد الله: أحد الأئمة الأربعة 
عند هل السنة.اطلع على كتب فقهاء العراق واكتسب من فقههم» فجمع بين طريقة الفقهاء 
وطريقة آهل الحديث وكانت له مناظرات مع محمد بن الحسن مملوءة بكتب الشافعي.وفي مصر- 
صنف كتاب (الأم) وهو من كتبه الجديدة التي أملاها مع كتابه (الرسالة) في الأصول. هو من أول 
من صنف في أصول الفقه وأول من قرر ناسخ الحديث من منسوخه. توفي في مصر- عن )٥ ٤(‏ 
سنة. له تصانيف كشرة» أشهرها كتاب (الأم - ط) في الفقهء و (المسند - ط) في الحديث» و (أحكام 
القرآن - ط) و (السنن - ط) و (الرسالة - ط) في أصول الفقه» منها نسخة كتبت سنة ۲٠١‏ هه في 
دار الكتب» و (اختلاف الحديث - ط) و (السبق والرمي) و (فضائل قريش) و (آدب القاضي) و 
(المواريث) ولابن حجر العسقلاني (توالي التأسيس» بمعالي بن إدريس - ط) في سيرته» وللشيخ 
مصطفى عبد الرازق رسالة (الإمام الشافعي - ط) في سيرته» ولحسين الرفاعي (تاريخ الامام 
الشافعي - ط)» ولمحمد أبي زهرة كتاب (الشافعي - ط).انظر أيضا: تذكرة الحفاظ ۱: ٠۲۹‏ 
وتهذيب التهذيب ۹: ۲١‏ والوفيات ٤٤١ :١‏ وإرشاد الأريب 1: ۳۹۸-۳۹۷ وغاية النهاية 
١ ۲‏ وصفة الصفوة ۲: ٠٤١‏ وتاريخ بغداد ۲: ٠١‏ - ۷۳ وحلية الأولياء ۹: .٦۳‏ 

)٤(‏ هو أبو بكر محمد بن عبد الله الصيرفي الفقيه الأصولي.قال القفال: "كان أعلم الناس بالأصول بعد 
الشافعي"» كان منقطعاً إلى أبي الحسن علي بن عيسى من الشافعية. توفي يوم الجحمعة الثاني عشر- من 


۳۹ 


الجري س2 أصول الفقه 


ومنهم من يقول: إن أهل العصر الثاني لايقع ‏ منهم الإجماع على أحدهما 
بعد تقدم الخلاف. 

وذهب بعضهم إلى أن حصول الإجاع على أحد القولين يبطل القول الآخر 
ويزيل حكمه» وإلى هذا ذهب كثير من أصحاب أبي حنيفة وأصحاب الشافعي» وبه 
قال بو العباس بن سريج ‏ ومن تبعه» وهو قول شيخنا بي علي وأبي هاشم وأبي 


الحسن الكرخحي ”» 


ربيع الأول سنة ١ه‏ له: شرح رسالة الشافعي» كتاب حساب الدور» كتاب الفرائض» كتاب 
الإجماع» كتاب الشروط, البيان في دلائل الأعلام على أصول الأحكام.له ترجة في: الفهرست ص 
١‏ طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي ۳/ ۱۸١‏ #ذيب الأسماء واللغات للنووي 
۲ , شذرات الذهب لابن العماد ۲/ ۳۲٢‏ وفیات الأعیان ۳/ ۳۳۷ الفتح المبين .٠۸١ /١‏ 

(1) هذا القول يخالف القول الأول حيث أنهم يقولون بعدم إمكان وقوعه. ۰ 

(۲) هو آحمد بن عمر بن سريج البغدادي القاضي» أبو العباس» الفقيه الأصولي المتكلم» شيخ الشافعية 
في عصره» صاحب المؤلفات الحسان. توفي في بغداد سنة ٣١١‏ هعن ٥۷‏ عاما. "انظر ترجمته في 
تهذيب الاس|ء واللغات ۲ ٠١١‏ طبقات الشافعية للسبكي ۳/ »۲١‏ وفيات الأعيان »٤٩ /١‏ 
شذرات الذهب ۲/ ۲٤۷‏ المنتظم /١‏ ۹٤ء‏ الفتح المبين ./١‏ 

(۳) هو أبو الحسن عبيد الله بن الحسن بن دلال بن دهم» شيخ الحنفية في العراق.كان زاهداً كثير العبادة 
صابراً على العسر.له: شرح الجامع الكبير» شرح الجامع الصغير» رسالة في الأصول» ختصر- 
الكرخي.جاء في كتاب تاريخ بغداد للخطيب البخدادي: كان أبوالحسن الكرخي عظيم العبادة 
صبورا على الفقر» عزوفا ع في آيدي الناس.توف ليلة النصف من شعبان سنة أربعين 
وثلاثائة.وعاش ثمانين سنة."انظر ترجته في: الفوائد البهية ص۸٠۱‏ الفهرست ص ۲۹۳ءتاج 
التراجم ص۳۹» شذرات الذهب ۲/ ٨۸‏ شرح تنقيح الفصول ص۲٦٠ء‏ نهاية السول /١‏ 
٤‏ , کشف الاسرار ۲٤۳ /٤‏ فواتح الرحموت ۱/ ۰۱۲۸ تیسیر التحریر ۲/ ۱٤۸‏ الأشباه 
والنظائرء ابن نجيم ص٠۳۲٠‏ تخريج الفروع على الأصول ص٥٠"‏ الأشباه والنظائرء للسيوطي 
ص .۲٣۳‏ 


اخلاف سر2 ااجماع ۳۷ 


وهو الذي نصره ا بو عبد الله . 


وحكى رحمه الله عن أبي حنيفة أن بيع مهات الأولاد لاينقض به حكم 
الحاکم» وحکی عن محمد ر حه الله آنه ینقض به حکم الحاکم. 

قال: وقول أي حنيفة أنه جوز حكم الخلاف بعد الإجماع على أحد القولين» 
وعلى أن قوله خالف لقول محمد في هذا الباب» إذ لا يمتنع أن يكون قد اعتبر في 
المنح من نقض حكم الحاكم به - وإن كان القول بالمنع من بيعهن مجمعا عليه - 
وقوعَ الشبهة في هذا الإجماع» من حيث اختلف فيه فجعله كالمنحط عن رتبة الإجاع 
الذي لا خلاف فيه» ومحمد أجراه مجرى سائر الإجاعات ” 


(1) هذا القول نقله أبو الحسين في المعتمد ۲/ ٤۹۸‏ عن العمد للقاضى عبد الجبار بقوله: "وحكى (أي 
ا عر فا و ی ای ا 0 ق ر 
القول الآخر. 

() (۱۳۱ - ۱۸۹ ه = ۸٠ ٤ - ۷٤۸‏ م) محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني بالولاء.أبو عبد الله وأبو 
الحسن.أصله من غوطة دمشق .نشا بالكوفة فسمع من أبي حنيفة وأخذ عنه طريقته.اتصل بالشافعي 
لا كان بالعراق وناظره في مسائل كثيرة» ذكرها الشافعي في كتابه (الأم) وغيرها من كتب الشافعي» 
قال الشافعي: (لو أشاء ن أقول نزل القرآن بلغة محمد بن الحسن» لقلت» لفصاحته). ولاه الرشيد 
قضاء الرقة ثم اعتزل القضاء ووقف نفسه على تعليم الفقه» وقد قيل إن علاقته ساءت مع الرشيد 
بسبب فتواه في مسألة أمان الإمام حى بن عبد الله الطالبي» فتعرض لغضب الرشيد وما هي إلا 
فترة حتى صلح الحال بينه وبين الرشيد وخرج معه إلى الري ومعه الكسائي أيضاء فماتا ني يوم واحد 
ودفنا هناك وقال الرشيد في موتي: لقد دفنت اللغة والفقه جيعا.انظر ترجته في: وفيات الاعيان 
٤۹ ١‏ .طبتقات الشافعية ٠٠٤١ :٠١‏ ابن كثير: البداية والنهاية ۱۰: »۲٠۳۰۲۰۲‏ ايبن 
الاثير: الكامل في التاريخ ٠١ :٦‏ ابن العماد: شذرات الذهب »۳۲١ :١‏ حاجي خليفة: كشف 
الظنون ٠١١ ٠١‏ معجم المؤلفين ج /٩‏ ص ۲٠۷‏ الأعلام للزركلي ج ٦‏ / ص *۸. 

(۳) نقل نقض حكم الحاكم في بيع أمهات الأولاد عن محمد بن الحسن الكم|ال بن اهام في التحرير» 
ونقل النفاذ عن أي حنيفةء ولكنه علله بوجود الخلاف السابق» وليس كا نقله المصنف عن شيخه 
أبي عبد الله.ثم نقل عن الكرخي والسرخسي وأبي بكر الرازي بأن قول أبي حنيفة بالنفاذ لا يدل 


۳۸ الجر ی 2 أصول الفقه 


واحتج القائلون بالمذهب الأول بوجوه: 

[الأول]: منها: أن الصحابة إذا اختلفت في المسألة على قولينء» فقد حصل 
الإجماع منها على أن كل واحد منه) يسوغ القول به فإذا جع التابعون على أحدههما 
جز آن بيبطل إجماع الصحابة بإجاعهم» إذ ليس إجاعهم بأولى من إجاع الصحابة 
فإذا كان إجماعها قد تقدم واستقر حكمه» وجب القطع على أن الإجاع الذي يتجدد 
من بعد لا يؤثر فيه. ول" صار الإجماع الثاني بآن يكون مؤثرا في الإجماع الأول 
معترضا عليه» بأولى من أن يكون الإجاع الأول مؤثرا في الثاني ومانعا من حكمه؟! 

و [الثاني]: منها: أن الإجاع الثاني لو خرم القول الآخر عند حصوله ودل على 
EEE GE EE‏ 
بطلانه فی قبلء لم یدل أیضا على بطلانه عند حصوله. 

و [الثالث]: منها: أن القول الذي حصل الإجماع من الحابعين عليه» فإنه لا 
يصح الإجماع فيه ما بقي من القائلين بالقول الآخر واحد» وهذا يقتضي أن يكون 
موته هو الموجب لاإجماع على القول الآخر» وقد علمنا أن الموت لا حظ له في 
حصول الإ جاع وثبوته» فكل قول يؤدي إليه يجب فساده. 

و [الرابع: منها: أن الإجاع على أحد القولين لو رفع حكم القول الآخر» 
لوجب أن يكون ناسخا له» والنسخ لا يجوز وقوعه بعد ارتفاع الوحي. 


على أن الاختلاف السابق يمنع انعقاد الإجاع المتأآخر.وحكم السرخسي وصاحب النار أن الأصح 
عند الحنفية آنه إجماع. و بهذا يكون قول الإمام أي حنيفة "إن الإجاع بعد الخلاف إجاع" فيه شبهة 
فلا يكفر جاحده ولا يضلل.انظر التقرير والتجبير لابن آمير الحاج ۳/ ۸۸ والتلويح على التوضيح 
۲ ونقل الكمال بن امام عن بي يوسف مشل القولين.وانظر المسألة في المبسوط ۷/ ۹٤٠١ء‏ 
والمداية ۲/ 1۸. 


(1) كذا في المخطوطات الثلاث» ولم يتبين لي بشكل جلي الاستفهام هنا 


ی س e‏ ی 


و [الخامس]: منها: أن الله تعالى قد أمر عند وقوع التنازع والاختلاف في القول 
برده إلى الكتاب والسنة» وم تيل بذلك على الإجماع» فإذا وقع الحلاف في المسألة 
على قولين» وجب أن يكون من حكم كل واحد منه)ا أن يُرَّد إلى الكتاب والسنة 
أبداء ولا يسقط أحدها لكان الإجماع على الآخر. 

و [السادس]: منها: أن الصحابة إذا قالت في المسألة بقولين» فلا بد من أن 
يكون على كل واحد منه| دليل» فبحصول الإجماع على أحدها لا يجوز أن يبطل 
الآخر مع قیام دلیله» ما لم یرد النسخ علیه؛ لأنه لو جاز کونه باطلا مع قیام دلیله من 
بعد لجاز ذلك من قبل . 

و [السابع]: منها: أن كل واحد من القولين لما اختلف الصحابة فيه) كانا 
شرعیږن» فلا جوز خروج واحد منها من کونه شرعیا إلا بنسخ يرد عليه. 

و [الثامن]: منها: أن القول الذي أجع التابعون عليه منهها لو كانت له مزية 
تقتضي ترجيحه على الآخر» لكانت الصحابة بها أولى» فكانوامجمعون على هذا 
القول كا اجتمع التابعون عليه» وهذا يوجب أن إسقاط القول بترجيحه عليه لا 
جوز. 

و [التاسع]: منها: أن الصحابة لما اختلفت في بيع أمهات الأولاد ولم ينكر أحد 
الفريقين على الآخر قوله في ذلك فإنها م تشر في جواز القول ببيعها إلى شخص 
مخصوص» ولا إلى وقت خصوص» فيجب أن يكون ‏ الإجاع على المنع من بيعهن 
لا يزيل القول الآخر ولا يبطله. 

و [العاشر]: منها: أن إجماع آهل العصر الثاني على أحد القولين لو أبطل 


.٠٠۲- ٤٤٩ معظم هذه الآدلة أوردها بو الحسين في المعتمد من ص‎ )١( 
ني (ج): أن لا يکون.‎ )۲( 


٠‏ الجربي سك أصول الفقه 


القول الآخر لكان إجماع أهل العصر الثالث يثبته» إذ لا يمكن أن يقال: إنه ييطل 
بإ جاع آهل العصر الثاني على خلافه» ولم يثبت بإجماع أهل العصر الثالث عليه» إذ 
ليس أحد الإجماعين بأولى من الآخر» وهذا يوجب أن يكون حكم الخلاف باقيا. 

والذي يدل على أن الإجماع على أحد القولين من التابعين وغيرهم بُبطل القول 
الآخر ويزيلهء أن ما دل على كون الإجماع حجة ومانعا من خالفته من دليلي الآية 
والخبر على ما رتبناما م يخصص إجاعا من إجماع» ولم يفصل في ذلك بين الإجماع 
المبتداً وبين الإجماع الواقع بعد الخلاف» وهذا يبين أن الإجماع متى حصل على قول 
من الأقوال بطل خلافه» ولم جز خالفة المجمعين فيه. 

فإن قال قائل: إذا كانت الآية إن دلت على أن الحجة هي سبيل جميع المؤمنين» 
والخبر إنا دل على أن الصواب هو قول كل الأمةء فالإجهاع الذي يحصل من 
التابعين على أحد القولين لا يمكن أن يقال فيه: إنه سبيل حماعة المؤمنين» وكذلك لا 
جوز أن يقال: إنه قول لكل الأمة؛ لأن بعض الصحابة إذا كانوا قد قالوابالقول 
الذي وقع إجاع التابعين على خلافهء لم يجز أن يوصف ما أجمعوا عليه بأنه قول لكل الأمة. 

قيل له: قد مر في تقدم ما هو جواب عن هذاء وهو أنه قد ثبت أن المقصد 
بالاية والخبر إثبات كون الإجماع حجة في كل زمان» كالكتاب والسنة المقطوع 
عليهاء ون کونه حجة لا یتخصص بزمان دون زمان وعصر دون عصر» ک] أن 
كون الكتاب حجة لا يتخصص بذلك» وتجري دلالة الإجماع مجرى قول الله تعالى في 
وصف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: وما ينطق عَن هوى [النجم: ۳]» في 
آنه لما كان المقصد به إثبات قوله في| يؤديه عن الله تعالى حجة» وجب حمله على أنه 
حجة ني کل زمان» ولا يجوز آن يحمل على كونه حجة في وقت خصوص. 

وإذا ثبت هذا وجب القطع على أن المعتبر في كون الإهاع حجة هو إجماع 
امؤمنين أو الأمة في كل زمان وعصرء إذ لا يمكن مع ما قدمناه سوى ذلك؛ لأنا 


الخلاف دااع ر ا 


متى اعتبرنا في الإجماع آمرا سوى آهل كل عصر,» وراعينا حال من تقدم» خرج 
إجاع الأمة عن كونه حجة في كل زمان» وإذا ثبت هذا وجب أن لايعتبر مع 
حصول الإجماع في عصر من الأعصار الخلاف المتقدم. 

وأيضا فإن ظاهر قول النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم: («لا تجتمع أمتي على 
خحطأً» ” يفيد إجماع آهل كل زمان *؛ لأن الإجماع على الشيء إذا أطلق فإن 
حقيقته تتناول إجماع المجمعين عليه في وقت واحد دون الأوقات المتفرقة. ألا ترى 
أن قول القائل: اجتمع القوم على الأكل أو الحرب» أو ما يجري مجرى ذلك» فإنه إن 
يفيد اجتهأعهم عليه في وقت واحد» ولا يعقل من هذا الإطلاق دخول من تقدم ممن 
حصل منه ذلك الفعل فيه» وهذا يقتضي أن يكون ظاهر الحبر نافيا للخطا ع| 
تجمع الأمة عليه في كل عصرء ولا يمكن القدح فيا ذكرنا بأن الخبر ورد بل ظ 
الأمة وهذالفظ عام» وليس هكذا قوم: اجتمع القوم على الأكل» أو ما يجري 
مجراه؛ لأن الغرض بم| أوردناه أن نبين أن ” الاجتاع على الفعل» يفيد ظاهره وقوع 
الفعل في زمان واحد سواء ضيف إلى الفاعلين بلفظ العموم أو غيره. ألا ترى أنه 
لا فرق في هذا الباب بين أن نقول: اجتمع الناس» أو اجتمع المؤمنون» أو اجتمع 
العلماء على الفعل» وبين أن نقول: اجتمع القول عليه» فبان أن هذه الزيادة لا تقدح 
فيي قلناه. وهكذا الكلام في دليل الآية؛ لأن ما أجع عليه المؤمنون في كل عصر 
وزمان» ينطلق عليه الوصف بأنه سبيل المؤمنين على الإطلاق» فيجب أن يكون هو 
مراد بالآية وأن لايعتبر قول من تقدم من المؤمنين وسائر الأمة على سبيل 


(۱) سبق تخر جه. 
(۲) ذكر أبو ا لحسين في المعتمد ۲/ ٤۹٩‏ أن قاضى القضاة استدل بهذا الحديث. 
(۳) سقط من (): أن. 


3 ازى ي2 أصول الفقّه 


الاختلاف في بينهم. 

فإن قال: فيجب على هذا أن يكون إجماع أهل العصر الثالث على خلاف ما 
أجع عليه أهل العصر الثاني حجة أيضاء وذلك يقتضي بطلان الإجماع الأول 
بالإجماع الثاني 

قيل له: قد علمنا بالدليل أن ذلك لا يقع» وإذا كان الدليل قد أمن من وقوع 
الإ جاع المستقبل غالفا للإجاع الماضي سقط سؤالك ”. 

فإن قال: لا يجوز أن يكون المراد بالآية والخبر الإجماع الذي ل يتقدمه 
الخلاف؟! 

قيل له: لما يناه من أن دلالة كل واحد منه| على كون الإجماع حجة مطلقة لا 
تخصيض فيهاء كا أت الدلالة عل آن قول الرسول صلل أله عليه وال حجة مطلقة 
لا تةصيص فيها. 

فإن قال: إذا كان اختلاف الصحابة في المسألة على قولين قد تضمن إجاعها على 
جواز كلا القولين» فهو أيضا حجة يجب اتباعها ولا جوز خالفتها!! 

قيل له: الإجماع إذا كان إن يتناول جواز التمسك بكل واحد من القولين 
المختلفين لا على سبيل التخيير» فإنه إنا يسوغ الاجتهاد فيه إذا كان الحاصل من 
هذا الإجماع والمستفاد منه إن هو جواز الاجتهاد فيه|ء وقد ثبت أن جواز الاجتهاد 


(1) هذا الاعتراض هو نفسه آخر أدلة أصحاب القول الأول القائلين بعدم إلخاء الخلاف الأول بالإجاع 
الثاني. 

() في الشرعیات ص ۲۱۸ "وبينا أن من حق الإجاع أن لايقع مشروطاً لأن طريق العلم كالنصوص 
المستقرة» فلا يجوز بعد الإجماع على قول أن يقع الإجماع على خلافه» وليس كذلك الإجاع بعد 
الخلاف". 


الخلا سر2 الجماع ا ۳< 


مشروط بانتفاء دليل قاطع على خلاف موجبه » فمتى حصل الإجاع على أحد 
القولين لم يسمع الاجتهاد في القول الآخر لبطلان شرطه. 

يبين صحة هذا أنه لا حلاف بين القائلين بالإجماع والاجتهاد أن الإججماع متى 
حصل على قول من الأقوال» بطل حكم الاجتهاد فيا يخالفه. 

والجواب عن أول ما تعلق به المخالفون: أن كل واحد من القولين وإن كان 
سائغا قبل حصول الإجماع على أحدهماء فإن الآخر يطل بالإجماع على خلافه» من 
حیث کان دلیلا قاطعا قد تناول قولا معیناء کا أن من غاب عن رسول الله صلى الله 
عليه وآله واجتهد في قول من الاٌقوال» واجتهد غیره في قول آخر» لکان کل واحد 
منھ) ساتغا. ثم لو حصل النص من رسول الله صلى الله عليه وآله على أحدها لبطل 
الآخر» من حيث كان نصه دليلا قاطعا قد تناول قولا معيناء وقوهم: إن الإجماع قد 
کان اقتضی جواز کل واحد منه|» فيجب أن يبطل الجواز» فإنه يبطل ب أوردناه؛ 
لأن الإجماع وغيره من الأدلة قد اقتضى كون كل واحد من قول المجتهدين في حال 
الخيبة عن رسول الله صلى الله عليه وآله جاتزاء ثم لم جب أن يستمر هذا الجواز مع 
النص على أحدها. 

ووجه آخر: وهو أن قوم: إن الصحابة كانت مجمعة على جواز كل واحد 
منهما بشرط الاجتهاد فإنه مسلم» ولكن لا دليل فيه على موضع الخلاف؛ لأن 
التابعين إذا أجمعوا على القول الآخر بطل حكم الاجتهاد» وإذا بطل ذلك انتفى 
الشرط الذي كان تجويز الصحابة له متعلقا به. 

فإن قال: يقلتم إن جواز القول بكل واحد منه| کان مشروطا بالاجتهاد؟! 


(۱) في الشرعيات ص ۲۱۸ "لأنه إذا كان من باب الاجتهاد فإنا يصح بشر-ط أن لا يحصل ما يقطع 
الاجتهادء إذا ورد الإجاع بأحد القولين زال بذلك الشرط في الاجتهاد". 


٤٤‏ اجري 2 أصول الفقّه 


قيل له: السائل عن الشبهة التي حكيناهاء بل المخالف في هذه المسألة لا بد من 
أن يكون قائلا بالاجتهاد؛ لأن من يذهب إلى أن الحق من مسائل الخلاف في واحد 
لا يمكنه أن يقول إن الصحابة إذا اختلفت في قولين فقد أججمعت على جواز كل 
واحد منهما» وعنده ن أحدهما باطل لا عالة؛ لأنه يؤدي إلى إجماعهم على جواز 
ا لخطاء ولا يصح خلافه أيضا في المسألة؛ لأنه إن كان يعتقد أن الحق في كل واحد 
منهما ون الآخر باطل» لزمه أن يقول: إن وقوع الإجماع على أحدهما يكشف الحال 
في بطلان الآخر " وهذايمنع من الخلاف في المسألة» ولا يمكنه أن ينفصل عن 
هذا بان يقول: إني وإن كنت أذهب إلى أن الحق أحدهماء فإني لا أعين ذلك وإذا ۾ 
أعينه سوغت الاجتهاد فيه) أبدا كا سوغته في الابتداء؛ لأنه يلزمه أن يعين الحق 
منه) بوقوع الإجماع عليه كا يلزمه أن يعينه إذا ورد النص في أحدهما. 

على آنه إذا سوّغ الاجتهاد فيه» لا بد من أن يقول: إن المجتهد معذور» وهذالا 
بد معه من القول بأن كل واحد منه| إنا يجوز القول به بشرط الاجتهادء وإذا ثبتت 
هذه الجملةء صح أن السائل عن هذا السؤال لا بد من أن يكون قائلا بالاجتهاد على 
ما يقوله» لئلا يكون قد نسب إلى الصحابة الإجماع على تجويز ما هو خطأء وإذا ثبت 
هذا وصح بإجاع القائلين بالاجتهادء والإجماع أن من شرط الاجتهاد أن لايكون 
الإجماع الفا لا يقتضيه وحاصلا على خلافه ”» وجب أن يكون عند حصول 
الإجماع على أحد القولين قد زال الشرط الذي كان تجويز الصحابة للقول الآخر 
متعلقا به» وذلك يبطل تناول الإجماع المتقدم لجوازه» وهذا أيضا كاجتهاد من غاب 
عن الرسول صلى الله عليه وآله؛ لأنه لا كان جوازه مشروطا بفقد النص على 
(۱) هذا ا لجواب جاب به أيضاً آبو الحسين في المعتمد ۲/ ٥۱۸‏ . 


() آي: آنه لا يكون الإجاع بعد الخلاف غالفاً لا يقتضيه الخلاف السابقء وليس الإجهاع منعقداً على 
حلاف الاختلاف السابق. 


اخلاف 2 الاجماع ف 


خلافه» بطل ذلك الحواز عند ورود النص لانتفاء شرطه» وهذابين. 

والجواب عن الثاني: أنه فاسد من وجوه: 

منها: آنا قد بيّنا أن جواز القول الذي حصل الإجماع من التابعين على خلافه» 
کان مشروطا بأن يكون الحال حال الاجتهادء ون حصول الإجماع قد نفى هذا 
الشرط. وهذا یوجب أن یکون حصوله حرما له في وقته لانتفاء شرط الجواز» ولا 
يحرم ما تقدم الشرط ومقارنه ”» وهذا یبین سقوط قوهم آنه کان يجب أن يكشف 
عن كونه حرما في الابتداء؛ لأنا قد بيّنا الفرق بين ماتقدم منه» وبين ما صادف 
حصول الإجماع. 

ومنها: أن ما ذكروه قائم في قول المجتهد الغائب عن الرسول صلى الله عليه 
وآله إذا ورد النص على خلافه. آلا ترى أن وروده يحرم ذلك القول في الوقت ولا 
يحرمه فیم) قبل . 

ومنها: أن النسخ يرفع الحكم الذي ورد عليه في الوقت» ولا يرفع ما تقدم منه. 

ومنها: أن تحريم ما تقدم حال لا يدخل تحت التكليف؛ لأن المتقضى © 
ا 


(۱) قي (أ): وکان. 

(۲) في (آ): ما تقدم لحصول الشرط ومقارنته. 

) آي: يحرم الّخذ بقول الصحابي الذي توصل إليه عن اجتهاد إذا ورد نص من الرسول صل الله 
عليه وآله وسلم على خحلافه» ولا بحرم الأخذ به قبل ورود النص. 

() کذاقي (ب)» و(ج). إلا آنا في (): المقصى.مهملة. ولعلها: المنقضي .والله أعلم. 

)٥(‏ قال في الشرعيات ص :۲٠۸‏ "وقد بينا في العمد إن جعلنا ذلك حجة إنا يصح في المنع من القول 
بخلافه في المستقبل» لا آنه يطعن فيا تقدم من الخلاف وآنه في هذا الباب كالناسخ الذي يحرم 
الخلاف في المستقبل ولا يبطل ما تقدم". 


٤٦‏ الجر ي2 أصول الفقه 


والجواب عن الثالث: أن الإجاع على أحد القولين لايحصل بموت من مات» 
وإنها محصل بتمسك ”الكل به وإن كان تمسك الكل به إنا حصل عند موت من 
مات من القائلين بالقول الآخر» وهذاغير متنع؛ لأن الإجماع متعلق بتمسك 
الجاعة بالقول لا بموت من مات ”. 

والجواب عن الرابع: آنا قد بيّنا أن ثبوت القول الآخر كان مشروطا بشرط 
يوجب زواله سقوطه»ء ون الإجاع على القول الآخر اقتضى زواله» وما يجري هذا 
المجرى لا يكون نسخا. 

آلا تری أن سقوط العبادات بالعجز والموانع لا يكون نسخاء لماكان التعبد 
بها مشروطا بانتفاء العجز والموانع» على أن المخالف إن أراد بيا ذكره أن يلزمنا أن 
يكون معنى النسخ قد حصل فيه» فإِنًا نجيبه إليه. وإن أراد إطلاق هذه العبارق 
فالعبارات لا يؤثر إطلاقها والامتناع منها في المعاني» وقد بيا الوجه الذي منع من 
وصف ذلك بالنسخ. 

والجواب عن الخامس: أن الله تعالى إنما أمر بالرد إلى الكتاب والسنة عند 
الاختلاف والتنازع» وإذا حصل الإجماع على أحد القولين فالاختلاف زائل في تلك 
الحالةء وإذا كان الأمر كذلك فالآية م تتناول موضع الخلاف ©. 

فإن قيل: الخلاف قائم؛ لأنا نقول بجواز القول الآخر. 

فالجواب: أنه لا شبهة في أن عند حصول الإجماع من التابعين على القول الآخر 
كان الخلاف زائلاء وظاهر الآية إنا اقتضى رد المختلف فيه إلى الكتاب والسنة 


9ق كوف (ج): لسك 

(۲) وهذا ا لجواب مذكور في الشرعیات ص ۲۲۳. 

(۳) سقط من (ج): أن. 

. ٠٠٠ /۲ هذا ا لجواب وما أجيب به عنه ذكره أبو الحسين في المعتمد‎ )٤( 


و و س د ا 


فإذا كان هذا القول قد خرج بحصول الإجماع على الآخر عن كونه ختلفا فيه» ثبت 
أن الآية م تتناوله» وأنتم إنا تبنون جواز خالفتكم فيه على أن الآية متناولة ه» فإذا 
ثبت أن الأمر بخلافه» بطل خلافكم فيه. 

والجواب عن السادس: أن الدليل على القول الآخر قد بينا أنه كان مشروطا 
بأن لا صل الإجاع على خلافه» وإذا حصل ذلك بطل الدليل عليه» کا أن الغائب 
عن الرسول صلى الله عليه وآله لا كان دليل القول الذي قال به مشروطا بأن لا يرد 
النص على خلافه» وجب بطلانه عند ورود النص . 

والجواب عن السابع: أن القول الآخر الذي وقع الإجماع على خلافه إنم) كان 
شرعيا بشرط تعلق الاجتهاد به» فإذا زال حکم الاجتهاد بطل کونه شرعیاء 
كقول المجتهد وهو غائب عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إذا ورد النص 
بخلافه» وكالقولين إذا اختلفت الصحابة فيه ثم معت على أحدهاء وكقول 
اللجتهد منا إذا آذّى اجتهاده إلى خلافه» وم يكن في الوقت من يقول به من 
المجتهدين. 

وا لجواب عن الثامن: أن أحد القولين لا يمتنع أن يجمع التابعون عليه دون 
الآخر إذا أدى اجتهادهم إليه» وإن لم يكن له في نفسه مزيّة على الآخر؛ لأن مسائل 
الاجتهاد لا يراعى فيها المزايا في أنفسهاء («وإنم) يراعى غلبة الظن بحسب 
الأمارات» ولا يمتنع أن تقتضي بعض الأمارات من قوة الظن ما لا يقتضيه 
الآخر )» ونحن إن يلزمنا اتباع المجمعين فيا أجمعواعليه» من دون أن نعتبر 


(1) هذا الجواب وما أجيب به عنه ذكره أبو الحسين في المعتمد ۲/ .٠٠۲‏ 
(۲) في (): وإِذا. 
(۳) في (أ): الظن آو أحد ما لا يقتضيه الآخر.ولعلها زيادة سهو.وسقط من (ب)» و(ج): ما بين 


القوسين. 


۸ 


الجري سے أصول الفقه 


الوجه الذي اعتبروه في القول» ولو كانت ” للقول الذي أجع التابعون عليه مزية 
على القول الآخر ل يمتنع أن تذهب تلك المزية على بعض الصحابة ويقف عليها 
التابعون. 

والجواب عن التاسع: أن جواز القول ببيع أمهات الأولاد على طريق المذهب» 
لا بد من آن يكون مشرو طا بالاجتهاد على ما بينا القول فيه» وهذا يسقط قوهمم أن 
هذا الخلاف لا بد من ان یکون مستمرا. 

والجواب عن العاشر: أن الدلالة قد دلت على أن أهل العصر الثالث لا 
يجمعون على القول الذي أجع التابعون على خلافه» وأن ذلك لايقع» وإذا كان 
الدليل قد أمّننا من وقوعه سقطت هذه الشبهة. 

واختلف شيوخنا في| به يعلم أن آهل العصر الثاني لا يمجمعون على خلاف ما 
أجمع عليه أهل العصر الأولء فالذي يقوله شيخنا أبو علي ”في هذا الباب: إن 


(۱) في (): کان. 

() هو آبو علي محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي.نسبة إلى (جبى) -من قرى الأهواز.يتتهي نسبه 
إلى جده الأعلى أبان مولى عثان بن عفان من الطبقة الثامنة من طبقات المعتزلة. كان شيخ المعتزلة في 
عصره.وكان فقيهاً متكلاء زاهداً جليلاً نبيلاً رئيساً ني المعتزلة» ومقدماً فيهم.له مصنفات كثيرة» 
وكان أغلبها في علم الكلام أشهر مصنفاته "تفسير القرآن" و"متشابه القرآن".إليه تنسب الطائفة 
الجبائية. عليه درس أبو الحسن الأشعري قبل أن يرجع عن الاعتزال.- اشتهر بالبصرة وتسوفي فيها 
رحه الله سنة (۳٠۳ه/‏ ١٠۹م)‏ عن (1۸) عاما. من مصنفاته كتاب في الأصول وكتاب في الرد على 
ابن الراوندي والنظام. انظر ترجته في طبقات المفسرين للداودي ۲/ ۹٩۱۸ء‏ وفيات الأعيان /٣‏ 
۸ شذرات الذهب ۲/ ۲٤١‏ الفرق بين الفرق ص۱۸ فرق وطبقات العتزلة 
ص ۸9.المنتظم ۲٠۸ :١ بابللاو.۲١١ /٦‏ دائرة المعارف الاسلامية :٦‏ ۲۷۰ - ٤۲۷.مقالات‏ 
الاسلاميين: ۲٠١ / ١‏ الفرق بين الفرق: ٠۱١۷ ٩۹‏ فهرست ابن النديم: ص ١‏ من التكملة» 
دول الاسلام: ۱۸١ / ١‏ الوافي بالوفيات: > / ۷٤ ۷١‏ البداية والنهاية: ١١‏ / ١٠٠٠ء‏ طبقات 
المعتزلة لابن المرتضی: .۸٠ ۸٥‏ 


ي ا 


دليل الإجماع لا دل على كونه حجة وإن خالفته غير جائزة» وجب القطع على أن 
الإجاع الثاني لا يقع غالفا؛ لأن تجويز ذلك يمنع من كون الأول حجة. ألا ترى أا 
لو جوزنا ذلك» لكان إذا حصل الإجماع على حكم من الأحكام ثم ظهر الف فيه 
أن لا نكر خلافه» لتجويزنا حصول الإجماع ثانيا على قوله» وهذا يمنع من استقرار 
حجة الإجماع على ما بيناه “. 

والذي يقوله شيخنا بو عبد الله في هذا الباب: إِنًا بالإجماع علمنا أن الإجماع 
الثاني لا يقع الفا للإجاع الأول؛ لأن القائلين بالإجاع قد أجعواعلى هذاء ولولا 
هذا لجوزنا ذلك» فكان يكون الإجاع الثاني بمنزلة الناسخ للإجاع الأول. 

وما الذي يدل على فساد قول من يذهب من غالفينا إلى أن إجماع التابعين لا 
يقع على أحد القولين اللذين اختلف الصحابة فيهاء آنا بمثل ما علمنا أن الإجهاع 
على قول من الأآقوال مبتداً مكن نعلم أيضا أن الإجاع عليه بعد تقدم الخلاف فيه 
«ممكن أيضاًء إذ لا مانع يمنع من هذا الإمكان» وجول بينهم وبين اختيار ذلك. 

فإن قالوا: لسنانمنع لتعذر الإمكان؛ ولكنانقول: إنهم لا يختارونه. 

قيل هم : نحن نريكم نهم قد اختاروا ذلك؛ لأنم أطبقواعلى أن تحريم 
أمهات النساء منهم لا شرط فيه بعد تقدم الخلاف في ذلك ”. وعلى أن عدة 


)١(‏ في الشرعيات ص ٠‏ "فأما أبو علي فقد قال: لو جوزنا الإجماع ثانياً عل خلاف ما أجمعوا عليه 
أولاً يوجب أن يستقر الإجماع استقراراً يمنع معه من المخالفة". 

(۲) في (ب)» و(ج): له.ولعل الصواب ما أثبت. 

(۳) نقل إلكيا هراسي في أحکام القرآن ۲/ ۳۹١‏ أنه اشترط في أمهات النساء الدخول حتى يجرمن 
الامام علي بن أبي طالب» وجابر بن عبد الله» وعبد الله بن الزبير» وتابعهم ججاهد.ونقل الزخشر-ي 
عن علي وابن عباس وزيد وابن عمر وابن الزبير آم قرأوا ‏ رَأمَهَاتُ اكم اللاي دَحَلْتّم 

من انظر الكشاف /١‏ ١٠.ونقل‏ هذا القول عن علي ابن قدامة في المغني ٠٦۹ /٦‏ ولم ينسبه 


المجري ي2 أصول الفقَّه 


الحامل تتعلق بالوضع بعد تقدم الخلاف فيه» » وكذلك المنع من بيع أمهات 
الأو لاد "» وإذا جاز اتفاق الصحابة على القول بعد اختلافهم» كاتفاقهم على قال 
أهل الردة ‏ بعد اختلافهم فيه» وغير ذلك فلم لامجوز مثله من التابعين؟! 

فإن قال قائل: إذا م تجوزوا وقوع الإجماع غالفا للإجاع المتقدم» فهل تجوزوا 


قيل له: تجوز وقوع ذلك ولكن لا يعتد به» وجري قول من يخالف الماع 
ات 


(1) سقط من (أ): ما بين القوسين. ذكر إِليكا هراسي في أحكام القرآن ٤١١ /٤‏ أنه ل يقع حلاف بين 
السلف في عدة المطلقة الحامل آنه الوضع» وإنما وقع ا لحلاف في عدة الحامل المتوفى عنها 
زوجها. فقال علي عليه السلام بأقصى-الأجلين.وقال عمر رضي الله عنه وجماعة: تعد بوضع 
الحملء كا نقل القول بالاعتداد بأبعد الأجلين ابن قدامة في المغني ۷/ ٤۷٤‏ عن علي وابن 
عباس.ونقل عن ابن عباس آنه رجع لقول الجاعة لما بلخه حديث سبيعة الأسلمية المتفق عليه» 
وضعف ابن قدامة الرواية عن علي بالانقطاع. 

(۲) سيأتي الكلام على بيع أمهات الأولاد في المسألة التالية. 

(۳) دل عليه حديث أي هريرةء قال: لما توفي رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم واستخلف بو بكی» 
وكفر من كفر من العرب» قال عمر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: ((أمرت أن آقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله» فمن قاها فقد عصم مني ماله ونقسه إلا 
بحقه وحسابه على الله)).فقال: ((والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة» والله لو منعوني عقالا 
كانوا يؤدونه إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لأقاتلنهم على منعه)). وني رواية للبخاري: عناقاً 
-بدل - عقالا.انظر صحيح البخاري في باب وجوب الزكاة ۲“ ومسلم في الإیےان 
۱ .وأخرجه أحمد في المسند ٥۲۸/۲‏ عن ابي هريرة» وښو داود ني سننه /٩‏ ۳ برقم (۲۹۰۷). 

)٤(‏ في (أ): في. 


اخلاف س2 جاع ر ١‏ 


7 


مسالب 
اهل انقراض العصر شرط في صح الاجماع : 


اختلف أهل العلم في أن كون الإجماع حجة» هل هو مشروط بانقراض 
العصر عصر المجمعين» أو غير مشروط بذلك؟ 

فذهب بعضهم إلى آنه مشروط بانقراض العصر» وهو قول طائفة من 
أصحاب الشافعي وغيرهم . 


(1) اعلم أن انقراض المجمعين: معناه موتهم من غير أن يوجد منهم خالفة. 

ذهب إلى أن انقراض العصر شرط في انعقاد الإجماع جماعة.فنسبه الآمدي وابن الحاجب والإسنوي 
في نهاية السول» وابن أمير الحاج في التقرير والتحبير للإمام أحمد» وأبي بكر بن فورك.ونسبه الرازي 
في المحصول لابن فورك.ونسبه الباجي في أحكام الفصول إلى أي تام البصري المالكي وبعض 
الشافعية وللجبائي -ونسبته للجبائي لا تصح -.ونسبه ابن آمير الحاج إلى سليم الرازي 
والمعتزلة.وقال أبو الخطاب في التمهيد: هو ظاهر مذهب الإمام أحمد أخذاأ من رواية ابنه عبد الث 
كا نسبه لبعض الشافعية.ونسبه ابن تيمية في المسودة إلى القاضى في مقدمة المجرد» ولابن قدامة 
والحلواني وابن عقيل.ونسبه ابن قدامة في الروضة لظاهر كلام الإمام أحد وبعض الشافعية. 

وانظر تفصيل المسألة في: جوهرة الأصول وتذكرة الفحول للرصاص / ۷۳ صفوة الاختيار في 
أصول الفقه - ١(‏ / ۳٠۲)»ء‏ منهاج الوصول إلى معيار العقول في علم الأصول للمهدي ›٦٠۹/‏ 
الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية - ١(‏ / ۱۸۷)ء الكاشف لذوي العقول عن وجوه 
معاني الكافل بنيل السؤل/ ۲١١٠ء‏ إجابة السائل شرح بغية الآمل (أصول فقه) - ١(‏ / ۸٠٠)ء‏ نهاية 
السول مع البدخشي ۲/ "٠١‏ الوصول إلى الأصول ۲/ ۹۷ء والمحصول ٠۲٠٠/١/۲‏ والمسودة 
ص ٠۳۲١‏ وروضة الناظر ص ١٠٤٠ء‏ وإحكام الأحكام للآمدي ۲/ ١٠۲ن‏ والتمهيد لأبي الخطاب 
۳ ۴۷ وشرح تنقيح الفصول ص ٠٠٠‏ وإحكام الآحكام لابن حزم ٠١١ /٤‏ والمنخول ص 
۷ والمستصفی ص ۰۲۲۰ وبیان ختصر ابن الحاجب ۱/ ۰٥۸۰‏ والإہاج ۲/ ٠۳۹۳‏ والبرهان 
١‏ ,.ءوالمعتمد ۲/ ٠٠١‏ والتقرير والتحبير ۰۸٦/۳‏ وإحكام الفصول للباجي ص 1۷٦٤ء‏ 
والتبصرة ص ٠۳۷١‏ واللمع ص ۰٤٩‏ وإرشاد الفحول ص ٤۸»وفواتح‏ الر موت "۲٤٤/۲١"‏ 


oY 


ا لحري سي أصول الفقه 


وعند شيوخنا المتكلمين وكثير من الفقهاء أن الإجاع إذا حصل كان حجة» ولا 
يعتبر في ذلك انقراض العصر. وهو الذي نصره شيخنا أبو عبد الله ”. 

وقد قال أبو علي في الإجماع الذي يكون طريق العلم به انتشار القول وظهوره» 
وأن لا كى عن أحد أنه خالف فيه: إن ذلك يراعى فيه انقراض العصر ”. 


حاشية الشيخ محمد بخيت المطيعي على هاية السول "۳/ "٠١‏ أصول الفقه للشيخ محمد أبو النور 
زھیر "۳/ ۱۷٦۰۱۷٥‏ "'.. 

(۱) قال ذا القول أكثر العلاءء منهم: أبو ا لخطاب الكلوذاني» وقال: قد أوماً إليه أحمد.ونسبه ابن تيمية 
في المسودة إلى المتكلمين من المعتزلة والأشاعرة وأصحاب أي حنيفة.ونسبه أيضاً للقاضى عبد 
الوهاب المالكي.ونسبه ابن أمير ا لحاج في التقرير والتحبير لأبي بكر الرازي» والقاضى عبد الوهاب» 
وابن السمعاني» والرافعي. واختاره الخزالي وابن الحاجب والإسنوي وابن برهان وفخر الدين 
الرازي واتباعه والقرافي والباجی.ونسبه آبو الخطاب والباجی لعامة العلاء.وقال ابن حزم في 
إحكام الأحكام: ((فمن هذا الواهي دماغه الذي يتعاطى مراعاة انقراض أهل العصر)).ونقله إمام 
الحرمين ف الرهان عن القاضى الباقلاني.ونقل ابن السبكي ف الهاج عن القاضي الباقلاني 
خلافه.وينظر كل ذلك المراجع السابقة. 

(۲) ونقله أيضاً عن أي علي البائ الإسنوي ني نماية السول» والقراني في شرح تنقيح الفصول.وحكاه 
إمام الحرمين في البرهان عن الأستاذ أبي إسحاق الأسفرائيني» كا نسبه له أيضاً ابن أمير الحاج في 
التقرير والتحبير.واختاره الآمدي وهو ظاهر كلام الشيخ أي إسحاق الشيرازي في اللمع.ونقل ابن 
تيمية في المسودة عن ابن عقيل أنه إن كان قولاً من الجميع لا يعتبر» وإن كان قولاًمن البعض 
وسكوتاً من الباقين يعتبر.واختار إمام الحرمين في البرهان إن كان المجمعون قاطعين بالحكم فلا 
یشترط» وإن لم یکونوا قاطعين يشترط تطاول الزمان ماتوا آم م يموتوا.ونقل ابن الحاجب عن إمام 
الحرمين آنه قال: إن حصل عن قياس يشترط وإلا فلا. وتابعه الشوكاني في إرشاد الفحول» وهو 
أيضاً أخص ما في البرهان. 
ويوجد في المسألة أقوال أخرى منها: ما نقله الشيخ أبو إسحاق عن الصيرني في اللمع بأن الإجماع 
السكوتي إذا ل ينقرض العصر يكون حجة ولا يكون إجماعاً.ومنها: ما نقله ابن أمير الحاج عن أي 
الطيب الطبري بأن انقراض العصر شرط في انعقاد إجاع الصحابة دون غيرهم. 


الخلا ے2 الجاع o۲‏ 


وليس هذا القول من القول الأول في شيءء» ولا هو حالف لماحكيناه ثانياعن 
شيوخنا؛ لأن غرضه با ذكره أن الإجاع الحاصل على هذاالحد لايعلم إلاوقد 
انقرض العصرء» فيتحقق حينئذ أن لا خالف فيه»ء إذ لو كان في الجاعة من خالف لا 
جاز انقراض العصرء» ولم يظهر ذلك من طريق النقل» وقبل انقراض العصر يجوز 
آن لا يتجلى ذلك فينقل» وهذه المسألة سنبيّن الكلام فيها . 

واحتج القائلون بالمذهب الأول بوجوه منها: 

[الأول]: آن إجاع المجمعين إنا يكون حجة على غيرهم» ولايكون حجة 
عليهم» وهم انعقد ذلك. كا أن الواحد لا يكون قوله حجة على نفسه» إذ له 
الرجوع عا يختاره من طريق الاجتهاد» وإنها يكون حجة على غيره *. فإذا ‏ ثبت 
هذا فلبعضهم أن يرجع عا وافق سائرهم عليه» وإنا لا يجوز لأهل العصر الثاني 
أن يخالفوا جماعتهم في| أجعوا عليه. وهذايبين أن حجة الإجماع إنم| تستقر عند 
انقراض العصر. 

و [الثاني]: منها آنه لو لم يكن انقراض العصر معتبرافي ذلك لوجب إذا 
اختلفت الصحابة في مسألة على قولين أن لا يصح الإجاع على أحدهما؛ لأن ذلك 
يقتضي بطلان الإجاع الأول» وهو إجماعهم على جواز القول بكل واحد منهاء 


والقائلون باشتراط انقراض العصر اختلفوا فيم| بينهم» فقال بعضهم: ينبغي انقراض الحميع.ومنهم 
من قال: يعتبر موت الأكثر. ومنهم من قال: لا ينعقد إلا إذا بقي منهم أقل من عدد التواتر. ومنهم 
من قال: یعتبر موت علاگهم. 

(1) في آخر هذا الكتاب في مسألة ((سكوت الصحابة عن القول إذا انتش)). 

(۲) قول المجتهد الذي يتوصل إليه باجتهاده يكون حجة عليه ويلزمه العمل به» ولا جوز تقليد غيره 
ولکن اختلف في کونه حجة على غیره» فبعضهم لا يوجب تقليده لوجود من هو آعلم منه» أو أورع 
منه» ومن هنا نعلم ضعف دلیلهم. 


)۳( ف (ب)» و(ج): وإذا. 


o4‏ الجنري سك أصول اله 


فإذا صح أن الإجماع على أحد القولين يكون حجة» ثبت أن الأول م يكن حجة» من 
حيث ل ينقرض عصر المجمعين؛ بأن يكون قد بقي - من القائلين بالقول الذي . 
وقع إجماع التابعين عليه - واحد. 

و [الثالث]: منها: أن الإجماع لا يستقر ما م ينقرض العصر» من حيث يجوز أن 
يكون في ا لجاعة من يخالف الباقينء ولم يظهر خلافه لقرب العهد فإذا انقرض 
العصر انكشف الأمر فيه واستقر الإجماع. 

و [الرابع]: منها: آنه لو م يكن انقراض العصر شرطافي ذلك لكان متى 
خالف الجاعة واحد ثم مات» لكان اتفاقهم على ذلك القول يكون حجة عند موتهه 
ولو صح كونه حجة بعد موته» لوجب كونه حجة قبل موته» إذ ‏ الموت لا يؤثر 
هذا الباب» ولأن القائلين بذلك القول بعد موته هم القائلون به قبل موته» فکان 
يجب آن لا يتغير حكمه في كونه حجة» وني إفساد هذا دلالة على أن القول المجمع 
عليه إنما يصير حجة بانقراض العصر. 

و [الخامس]: منها: أن الاتفاق قد كان حصل في أيام أي بكر على وجوب 
التسوية في العطاء» ثم خالف عمر © 


() في (ج): إذا. مصحفة. 

٠۹ ( 7‏ قهھ - ۳ه = ٦٤٤ - ۹۸٤‏ م) عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي» أبو حفص: ثاني 
الحلفاء الراشدين» الصحابي الجليل» الشجاع الحازم» صاحب الفتوحات» يضرب بعدله المثل. وهو 
أحد العمرين اللذين كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو ربه أن يعز الإسلام بأحدهما. أسلم 
قبل الهجرة ببخمس سنين.وبويع بالخلافة يوم وفاة بي بكر (سنة ۱۳ ه) بعهد منه. وني آیامه تم فتح 
الشام والعراق» والقدس والمدائن ومصر والجزيرة.حتى قيل: انتصب في مدته اثناعشر آلف منير ` 
في الاسلام.وهو آول من وضع للعرب التاريخ الممجري» واتخذ بيت مال المسلمين.وكان علي بن 
آي طالب مستشاره حتی قال: لولا علي ملك عمر.وقال: لا أبقاني الله لمعضلة م يكن هما أبو 
ا لحسن. له ني كتب الحديث )٥۳۷(‏ حديثا. قتله أبو لؤلؤة فيروز الفارسي (غلام المخيرة بن شعبة) 


اخلاف س2 إجماع ج o0‏ 
في ذلك ”» وإنما ساغ له أن يخالف فيه لأن العصر لم يكن قد انقرض» إذلو ل 
يكن ذلك شرطا على ما نذهب إليه لكان قد خالف الإجاع. 
و[السادس]: منهھا: أن EE‏ اين روی عضن 


غيلة» وهو في صلاة الصبح.وعاش بعد الطعنة ثلاث ليال.أفرد رفيق محمود خليل العظم صاحب 
" أشهر مشاهير الإإسلام - ط " نحو ثلاث مئة صفحة» لترجته.ولعباس محمود العقاد " عبقرية 
عمر - ط " ولمحمد حسين هيكل " الفاروق عمر - ط " وانظر ابن الأثير ۳: ٠۹١‏ والطبري 
۱ ۷ - ۲۱۷ ثم ۲: ۲ - ۸۲ واليعقوبي : ١١‏ والإصابة: الترجمة ۷۳۸.والبدء والتاريخ 
٥‏ و1۷ تاريخ الخلفاء: ص ۱٠۸‏ صفة الصفوة: ١‏ / ۸ تاريخ المدينة 
المنورة: ۲ / ٠٥٤‏ ط جده» مروج الذهب: ۲ / ۳٠۳.الرياض‏ النضرة: ۱ / ۲۷١-۲۷۲‏ ترجة عمر. 
(۱) گان ابو بر رضي اله عَنه رى التَسوية في الْعَطَاءِ وَلاَيرَى التفضيل , بالسَابقَة وَكَدَلِكَ گان رای َل 
رضي ال في ایی وه اد مالك ويي کن راي مر رضي اله عَنه التفضيل بالسَابمَةٍ 
في الأشلام ويو اد بُو فة خد .وقد ار ع ا 
ن هار اجر تين صل إل القبتینء وَين من سكم عام لن وف السَيفي؟ کال ل أ ١‏ أبُوبكر: 
ا ولور إا آجوڈھم عل اف وإ الا دار بع زازاوب کال ل ل علا جل من قات 
رول اله صل ال عليه وآله وسلم گم قال .َا وضع عُمَر رضي اله تال عة الدّيوان 
قل التاق قرش لکل َاجي ن هد بنرا من اهاري الأول كلع آلآ وزم في ل 
e‏ عم وای م الاس وا وا بن رضوان ا عا لبهم گام ِن 
رَسول اله صل ال عليه وآله وسلم وَقَرص لکل من هد بَذرَّا و من الأنَصَارِ أَرَبَعَة آلاي» وَ1َيمَّصّل 
عل آهل بذ أا إلا زواج الي صل ا عليه وآله وسلم وََرص بن اجر نل المع كلا 
آلآ وَلِن ألم بعد المت ألقَيٰ وزم وََرَصَ ِن أًخدَاثِ من اء ال ارين وَالأنص ار 
قَرَازض مُسلوي انتح أسنى الطالب ۴ / ٠‏ المغني ٤۱۸ - ٤١۷ /٦‏ الأحكام السلطانية 
للاوردي ٠ ١‏ الأحكام السلطانية لاي يعلى ۲۳۸. 
() عبيدة السلماني ( 14١ - ٠٠٠ =۰ ۷۲ - ٠٠٠١‏ م) عبيدة بن عمرو (أو قيس) السلاني المرادي: 
تابعي.أسلم باليمن أيام فتح مكة» ولم ير النبي صلی الله عليه وآله وسلم» وکان عریف قومه»وهاجر 
إلى المدينة في زمان عمر»ءوحضر كثيرا من الوقائع» وتفقه» وروى الحديث» وكان يوازي شريحافي 
القضاء. تذكرة الحفاظ ٤١ :١‏ وابن سعد 1: 1۳ والتاج ۲: ٠٠١‏ واللباب ٥٥۲:١‏ وتاريخ الاسلام 
۳ الاعلام للزرکلي ٤‏ / ۱۹۹. 


٥٦ 


ا لحري سب2 أصول الققّه 


علي عليه السلام آنه قال: «كان رأيي ورأي عمر في مهات الأولاد أن لا يبعن 
ثم ریت بيعهن » "» قالوا: وإنما جاز أن يرى ذلك ويخالف الاتفاق الذي كان 
تقدم؛ لن العصر لم يكن قد انقرض. 

والذي يدل على صحة القول الثاني: أن ما دل على كون الإجماع حجة من الآية 


)۴ ه- ١ه‏ = ٦٦١ - ٠٠١‏ م) علي بن بي طالب بن عبد المطلب الماشمي القرشي» بو 
الحسن: آمير المؤمنين» ابن عم النبي وصهره» وأحد الشجعان الأبطال» ومن أكابر الخطباء والعلعاء 
بالقضاءء وأول الناس إسلاما بعد خديجة.ولد في الكعبة وربي في حجر النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم ولم يفارقه.زوجه ابتته فاطمة عليها السلام» وكان اللواء بيده في أكثر المشاهد. ولا آخى النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم بين أصحابه قال له: أنت أخي» وول الخلافة بعد مقتقل عثأن (سنة 
°ه) فخرجت عليه عائشة أم المؤمنين وقام معها جمع كبير» في مقدمتهم طلحة والزبير» وقاتلوا 
علياء فكانت وقعة الجمل (سنة ١٠٣ه)‏ وظفر علي بهم» ثم كانت وقعة صفين (سنة ۳۷ ه) بينه 
وبين معاويةء فاقتتلا مئة وعشرة أيام» وانتهت بتحكيم أبي موسى الاشعري وعمرو بن العاص 
فاتفقا سرا على خلع علي ومعاوية» وأعلن أبو موسى ذلك» وخالفه عمرو فأقر معاوية» فافترق 
اللسلمون ثلاثة أقسام: الأول بايع لمعاوية وهم أهل الشام» والثاني حافظ على بيعته لعلي وهم أهل 
الكوفةء والثالث وهم الخوارج اعتزلوما ونقموا على علي رضاه بالتحكيم وهم من أرغمه على 
قبيوله» فكانت وقعة النهروان (سنة ۳۸ه) بينه وبينهم» وأقام علي بالكوفة (دار خلافته) إلى أن قتله 
عبد الرحمن بن ملجم المرادي غيلة في ٠١‏ رمضان في الجامع (سنة ٤٠‏ ه).وجمعت خطبه وأقواله 
ورسائله في كتاب سمي " نهج البلاغة. کتب في سيرته: "الإمام علي - ط " عدة أجزاء لعبد الفتاح 
عبد المقصود و" عبقرية الإمام - ط "'لعباس محمودالعقاد» و" علي وبنوه -ط " لطه 
حسين. و "تر جمة علي بن أي طالب" ثلاثة أجزاء محمد باقر الملحمودي.انظر ترجته: ابن 
الاثير: حوادث سنة ٠١‏ والطبري :٦‏ ۸ والبدء والتاريخ :١‏ ۷ وصفة الصفوة ١١۸ :١‏ 
واليعقوبي ۲: ٠١٤‏ ومقاتل الطالبيين ٠١‏ وحلية الأولياء١: ١‏ وشرح مج البلاغة 
۲ 4 .والرياض النضرة ۲: ٠١١‏ - والإصابة: الترحمة ٠ة‏ ء.الأعلام للزركلي 
ج ٤‏ / ص ٩۲۹.وغیرها‏ کثیر. 

() آخرجه عبد الرزاق (۷/ ۲۹۱ رقم ١‏ ۱۳۲۲)» والبیهقی (۱۰/ ۳٤۳‏ رقم .)۲٠٥۵٩‏ 


احخلاف 2 الجاع o‏ 


والخبر ‏ إن| اقتضى تعلق الحجة به فقط» فمتى حصل وجب كونه حجة» انقرض 
العصر أو لم ينقرض. ألا ترى أن الآية إنها دلت على أن سبيل المؤمنين حجة بحب 
اتباعهاء وكون المجمع عليه سبيلا للمؤمنين لا يفتقر إلى انقراض العصرء» والخبر 
إنا يدل على ن إجاع الأمة صواب وحجة من الوجه الذي بيناه» وحصول إحماعها 
لا يتعلق بانقراض العصر» ولا فصل بين من يشرط في ذلك انقراض العصر» 
وبين من يشرط انقراض عصرين» فيقول: الإجاع إنما يكون حجة إذا انقرض 
الإجماع» ولا دل عليه دليل آخرء فكذلك القول في انقراض عصر المجمعين. 

فإن قال قائل: لسنا نقول: إن الحجة تتعلق بانقراض العصر» وإنم| نقول إنها 
تتعلق بالإجماع وانقراض العصر شرط فيه. 

قيل له: إثبات الشرط في الأحكام يحتاج إلى دليل» ويجب أن يكون تأثيره في 
هو شرط فيه معلوماء وقد بينا آنه لا دليل على ذلك ولا تأثير له أيضاني الحكم 
الذي هو كون الإجماع حجة. آلا ترى أن انقراض العصر إن حصل ” ولا إجاع | 
و 

فإن قال: إذا م ينقرض العصر جوز ني بعضنهم أن يكون مَرَوّيا ”في القول» 


(۱) يشير لقوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبغر غير سبيل المؤمنين...)» 
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "لا تجتمع متي على خطا" .وهو الدليل الأول لأصحاب هذا 
الرأي عند أبي الحسين في المعتمد ۲/ ٠٠۲‏ . 

(۲) في (أ): بجحصل.مهملة.وفي (ج): وإن حصل. 

(۳) هذا هو الدليل الثاني عند أبي الحسين في المعتمد ۲/ ..٥١۳‏ 


)٤(‏ يعني: مقلبا لري مفكرا فيه. 


۸ ا جني سے أصول الفقه 


ناظرا في طريق الاجتهادء وإنا يتحقق القطع على القول بعد انقراض العصر ”. 

قيل له: إذا جوز هذا لم يكن الإجاع قد وقع على القول» وإنع)ا يكون الإجماع 
حجة إذا حصل واستقرء وكلامنا إن هو في القول الذي قد علم إجماع الكل عليه 
وهذا يسقط ما سأالت عنه. 

ويدل على ذلك أيضا أنه لو وجب اعتبار انقراض العصرء لأدّى ذلك إلى أن 
لا يكون الإجماع حجة أبداء إذ لا يمتنع أن يحصل في أواخر أيام الصحابة من يجتهد 
معهم من التابعين» فيكون معتبرا في إجماع الصدر الأول فلا يكون القول الذي 
أحمعت الصحابة عليه حجةء فإذا انقرض آخر الصحابة م يكن ذلك القول حجة 
حتى ينقرض عصر التابعون» ولا يمتنع أن لا ينقرض عصرهم حتى ينشأ من 
تابعي ‏ التابعين من يعتد به في الإجماع معهم» فيحتاج إلى اعتبار انقراض عصرهم 
أيضاء وكذلك القول فيمن بعد فلا يستقر كون الإجماع حجة أبدا. وفي فساد هذا 
دليل على بطلان من يعتبر انقراض العصر» ولا يمكن أن يقدح في هذا الدليل بأن 
يقال: إا لا نجوز للتابعي أن يجتهد مع الصحابةء ولا يعتد بخلافه معهم؛ لآن دليل 
الإ جاع يقضي بفساده» وسنبين الكلام فيه من بعد . 

ويدل على فساد هذا القول أيضا آنه لو كان انقراض العصر شرطافي ذلك 
لوجب أن لا يصح من التابعين أن يحتجوا في المسألة بإجماع الصحابة وقد بقي واحد 
منهم» والحال ظاهرة ني احتجاج التابعين بإجماع الصحابة مع بقاء من بقي منهم. 

والجواب عن الوجه الأول: أن الإجاع إذا حصل كان حجة على الملجمعين 


(1) هذا الاعتراض جعله أبو الحسين في المعتمد دليلاً ثالثاً من يشترط انقراض العصر. 
(۲) في (): حتی ينشأوا. وني (ب): من تاج . مصحفة. 
() أي: بعد مسألتين من هذه المسألة. 


و ا وا ف ا 


وعلى غيرهم» فك| لا جوز لمن بعدهم أن يخالفهم فيه» فكذلك لا يجوز لبعضهم أن 
يخالف الباقين ويرجع عنه. 

وقومم أن المجمعين لا جوز أن يكونوا حجة على أنفسهم فإنه فاسد؛ لأن دليل 
الإجاع قد دل على أنه متى انعقد كان حجة» فا مجمعون وغيرهم سواء في هذا الباب. 

وقوهم: أن قول الإنسان لا يكون حجة على نفسه» فإنه فاسد أيضا؛ لأن ما 
شرعه الرسول صلى الله عليه وآله شرعا مطلقا وم یکن فيه تخصيص» فإنه يكون 
حجة عليه» كا يكون حجة على غيره» ويلزمه التمسك به كما يلزم غيره. ولا 
يعترض هذا قوم أن قول الرسول صلى الله عليه وآله لا يصير حجة أيضا مقطوعا 
عليها إلا بعد موته» من حيث يجوز ورود النسخ عليه؛ لأن القول بأن مايقوله 
الرسول صلى الله عليه وآله ويقرره شرعا ليس بحجة ظاهر الفساد عظيم الخطاء إذ 
المعلوم من دين المسلمين أنه حجة لازمة» وجواز ورود النسخ عليه لايمنع من 
كونه حجة ما ل يرد النسخ» وإنما الفصل بين قول الرسول صلى الله عليه وآله وبين 
قول المجمعين أن النسخ في يام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم جوز مترقب» وفي 
أيام المجمعين لا يترقب لارتفاع الوحي. 

وقول المجتهد يكون حجة عليه أيضاء كما يكون حجة على غيره مالم يتخير 
اجتهاده» وإن| الفرق بين الواحد وبين المجمعين أن الإجاع يقطع حكم الاجتهادء 
وليس هكذا حال الواحد. وهذه الحملة تكشف عن بطلان هذه الشبهة. 

والجواب عن الثاني: أن تعلقهم ب) أوردوه بعيد؛ لآن الإجماع إذا حصل على 
أحد القولين فهو حجة عندناء وما تقدم فإنه ليس بإجماع على واحد من القولين» 
فما جواز کل واحد منھ) فهو مشروط بأن یکون الحال حال الاجتهادء على ما بیناه ^ 


(۱) وهو أن لا يتبعه إجماع على أحد القولين. 


اجنري سب2 أصول الققه 


فيا تقدم» فإذا حصل الإجماع على أحدها بطل القول بجواز الآخر لانتفاء الشرط. 

والجواب عن الثالث: أن ما ذكروه لا يتلعق بموضع الخلاف؛ لأن خلاضاهو 
في الإ جاع المستقر» فقوطمم في هذا الباب لا يخلو من وجهين: 

إما أن يقولوا: إن الإجاع إذا علم لم يحتج في كونه حجة إلى انقراض العصرء 
فإن قالوا هذا فقد زال الخلاف؛ لأنا إن نقول: إن الإجماع حجة إذاعلم حصوله 
واس رازه 

وإما أن يقولوا: إنه وإن عَلمَ حصوله فلا يكون حجة حتى ينقرض العصر» 
فإن كان هذا قوم فلا فائدة فيي تعلقوا به. من أن استقرار الإجاع لا يُعلم إلا بعد 
انقراض العصر» وهذا يبرن أن تعلقهم بمذا الوجه .لا فائدة فيه» وقد بيا في| تقدم 
الطرق التي يعرف با الإجماع » وشيء منها لا يفتقر إلى انقراض العصر. 

يبين صحة هذا أيضا آنه إذا صح أن يعلم إجماعهم بعد انقراض العصر فبأن 
يمكن أن يعلم ذلك في أيامهم أولى؛ لأن البحث عن أحوامم في حال حياتهم أمكن 
من البحث عنها بعد موتهم. 

والجواب عن الرابع: أن الحجة إذا كانت إنا تتعلق بالإجماع» والإجاع م يحصل 
إلا عند موت من كان خالفا للجاعة» وجب أن يصير القول حجة في تلك الحال» 
لحصول الإجماع عليه لا لموت من مات. ولو لزمنا على هذا القول أن يكون لموت 
من مات تآثير ني كون القول حجة» لكان هذا بأن يلزمهم أولى؛ لأنهم يقولون: إن 
الإ اع إنا يصير حجة بانقراض العصر, وانقراض العصر إنا هو موت أهله» 
وهذا يبین سقو ط ما اعتمدوه. 


وقوهم: إن القائلين ذا القول بعد موت من مات هم الذين قالوا به قبل موته 


(1) في الفصل السابق (طريق معرفة الاجاع). 


اتخلاف 2 الجاع ا 11 


فإنه صحيح» ولكن الإجاع إن حصل ' عند موته» ولم يكن حاصلا قبل موته. 
وا لجواب عن الخامس: آنه م يثبت أن وجوب التسوية في العطاء كان إجماعا في 
أيام أي بكر» ونما ذلك حكمٌ حكم به هو وإنا م يظهر الخلاف فيه لأنه كان ما 
يتعلق به دون سائرهم» فمن ین هم آن عمر کان موافقا له ني ذلك ثم رجع عنه؟! 
هذا وقد روي عن عمر آنه ناظره في ذلك فقال: «اتسوي بين من هاجر وترك 
أوطانه وعشائره رغبة في الإسلام» وبين من لم يدخل فيه إلا کرها» فأجابه بو 
بكر : «بأنمم إن فعلوا ذلك لله فأجورهم على الله وإن| الدنيا بلاغ» °. 


(۱) في (أ): محصل. 

() ابو بکر الصدیق ٥۱(‏ قهھ - ۱۳ ه_= ٠۳٤ - ٥۷۳‏ م) عبد الله بن أي قحافة عشثان بن عامر بن 
كعب التيمي القرشي» أبو بكر: ول الخلفاء الراشدين» ثاني من آمن برسول الله صلى الله عليه وآله 
ل رجا ع ی ي ا اا ررر وا ا ات 
قريش» وغنيا من كبار موسريم» وعالما بأنساب القبائل وأخبارها وسياستهاء وكانت العرب تلقبه 
بعالم قريش. كان خطيبا ليىناء وشجاعا بطلا. حرم على نفسه الخمر في الجاهليةء فلم يشر با.ثم كانت 
له في عصر النبوة مواقف كبيرةء فشهد الحروب» واحتمل الشدائد» وبذل الأموال.بويع بالخلافة 
يوم وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم سنة (١١ه‏ - ٦۲‏ م)» فحارب المرتدين والممتنعين عن 
دفع الزكاة.وافتتحت في آيامه بلاد الشام وقسم كبير من العراق. 
مدة خلافته سنتان وثلاثة أشهر ونصف شهر» وتوفي في المدينة.له في كتب الحديث )١٤١(‏ 
حديثا.قيل: كان لقبه " الصديق: في الاسلام لتصديقه النبي صلل الله عليه وآله وسلم في خبر 
الاسراء. وأخباره كثيرة أفرد ها صاحب " أشهر مشاهير الأسلام " نحو مثة وخسين صفحة. وما 
كتب في سيرته " أبو بكر الصديق - ط " لمحمد حسين هيكل» وأبو بكر الصديق - ط " للشيخ علي 
الطنطاوي.انظر ترجته في الأعلام للزركلي ج > / ص )٠١١‏ والاصابةء :٤۸٠۷‏ الطبري تاريخ 
الآمم والملوك ج ۲ / ص »٥۸۹‏ ابن الأثیر ج ۲ / ص ٤۷١‏ الأخبار الطوال ص ۳۹٠٧ء‏ 
الاستيعاب ۱۷۷۸ء أسد الغابة ج ۳/ ص 0۸٤١‏ » الإنباء في تاريخ الخلفاء ص ٤۸‏ الإصابة ترجمة 
ج ٤‏ / ص ٩٦٥٤ء‏ البدء والتاریخ ج ٦‏ / ص ۱۹۲ تاريخ الإسلام ج ۳ / ص ١۷۷‏ تاريخ 
الخلفاء لابن زید ص .۲٤١‏ 


سی رة 


1۲ 


ا لحري س2 أصول الفقه 


فقد دل هذا على أن عمر (لم يكن موافقاً له ني هذا القول. ثم رأى أمير المؤمنين 
[علي] عليه السلام مثل ما قد» “ كان قد رءاه أبو بكر من وجوب التسوية» وهذا 
يبين ن المسألة م يكن فيها اتفاق. 

والجواب عن السادس: أن أول ما فيه أن الخبر الذي روي عن عبيدة غير 
صحيح عندنا ”؛ لأن المشهور من قول أمير المؤمنين علي عليه السلام هو المنع من 
بيع أمهات الأولاد ”» ولو صح الخبر لا كان فيه دليل على موضع الخلاف» إذ ليس 
فيه آنه عليه السلام قال: («كان رأيي ورأي عمر وجاعة الصحابة أن لا يبعن»» وإنا 
قال: «كان رأيي ورأي عمر أن لا يبعن»» ور لا يكون إجاعا. 

فإن قيل: فقد روي عن عبيدة أنه قال: قلت له: «رأيك مع الجماعة أحب إلي 
من رأيك وحدك» . 


(1) سقط من (أ): ما بين القوسين. 

() قول المصنف بعدم صحة الخبر عنده يخالف ما نقلناه في تصحيح الخبر في أول المسألةء وحكم ابن 
حجر عليه بأنه من صح الأسانيد. وما اعتمد عليه المصنف في رد الخبر من أن المشهور من قولي على 
رضي رضي الله عنه ((المنع من بیع آمهات الأولاد))» لا یکون دلیلاً على رد الخبر» ولکن یسلم له ما 
نقله عن علي رضي الله عنه؛ لأنه صح رجوعه رضي الله بسند صحيح» كا أشرنا لذلك عند تخريج 
الحديث» وكان ينبغي للمصنف تصحيح الحديث» وإثبات رجوع علي رضي الله عنه أخيراً إلى المن» 
حيث قال عبيدة: ((بعث إل وإلى شريح أن اقضوا كا كنتم تقضون فإني أكره الاختلاف)).أخرجه 
عبد الرزاق في مصنفة ۷/ ۲۸۸. 
ولقد كان جواب أبي الحسين البصري في المعتمد ۲/ ٥۰٤‏ أشد» حيث قال: قد روي عن جابر بن 
عبد الله آنه کان یری ي زمن عمر جواز بيعهن» فلم يكن الإجماع قد انعقد على منع البيع. 

(۳) سبق تخریجه. 

..)۲٠٠٥١ رقم‎ ۳٤۳ /۱۰( ۱۳۲۲)ء والبیهقی‎ ٤ آخرجه عبد الرزاق (۷/ ۲۹۱ رقم‎ )٤( 


الخلاف س2 الجاع ا ۳ 


فا جواب: آنه روي عن عبيدة أنه قال: قلت ذلك في نفسي » وإذا كان قاله 
من حيث لم يسمعه «علي عليه السلام» " جاز أن “ يكون عبيدة قد أخطاً في) ظنه 
من كون ذلك القول رأيا للجاعة. 

وأيضا فإن قوله: رأيك مع ا لجاعة» يجوز أن يكون أراد به رأيك ومعك فريق 
من الصحابة أحب إلي؛ لأن طائفة من الصحابة يعبر عنها با لجماعة. 

فإن قيل: قد روي عن علي عليه السلام آنه قال: («كان رأيي ورآي عمر مع 
ا لجاعة أن لا يبعن» . 

فالحواب: آن هذه الزيادة وهي قوله: «مع الجاعة» غير معروفة» وإن ثبشت 
فيجب أن يكون المراد بها الجاعة التي تكلمت في بيع أمهات الأولاد دون جميع 
الصحابة» وقول جماعة منهم وهم الذين تكلموا في المسألة في الوقت الذي تكلموا 
فيها لا يكون إجاعاء إذا م يعلم من الباقين موافقتهم عليه . 


(1) هذا الجواب من المصنف غير مرضي» حيث أن عبيدة صرح في الروايات التي اطلعت عليها بالقول 
لعلي رضي الله عنه. وا لحواب الثاني أوجه» حيث روى أن بعض الصحابة كانت تخالف عمرفي 
خلافته» فلم يكن في المسألة إجماع» إنها هو قول لعمر وأكثر الصحابةء والله أعلم. قال المؤيد بالك: 
قيل له: قد ذكر جماعة من العلاء أن هذا اللفظ ما لا يصح» وإن عبيدة لم يكن له من الوزن ما مجيزه 
على ن يشافه آمير المؤمنين عليه السلام بذلك وينسبه إلى خرق الإجاع» ونه جوز أن يكون قال 
ذلك في نفسه حين خفي عليه معنى قول آمير المؤمنين. شرح التجريد ٠۸/٤‏ . 

(۲) سقط من (أ): ما بين القوسين. 

(۳) ني (): جاز ذلك أن. 

)٤(‏ قال الإمام المادي يحي بن الحسين بن القاسم الرسي: لا تباع مهات الأولاد ولا يجوز ذلك بين 
العباد لأغہن قد عتقن على مواليهن من البيع» وان كان قد بقي هم ملك أعناقهن يوطأن بذلك ولو 
عتقن من الملك كله لم جز لمواليهن أن يطؤهن إلا بنكاح وتزويج» وإن| معنى عتقهن فهو حكم يمنع 
مواليهن من بيعهن إذا ولدن من مواليهنء وني ذلك ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم آنه قال في أًم إبراهيم ابنه حين ولدته وكانت جارية من القبط أهديت له فقال: أعتقها ولدهاء 
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فحکم رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم بان الولد قد حظر على أبیه بیع آمه» وان کان باقيا 
عليها بعد ملكه ولولا أن ا ملك بعد باق له عليها لا جاز أن جعل سيدها عتقها مهرها إذا أراد عتقها 
وتزويجها لان الفرج لا حل إلا بمهر ولولا أن له عليها ملكا جز أن يجعل عتقهامهرهاء فقام 
عتقها مقام ثمنها ألا ترى أنه لو قال ها أعتقك فاجعل عتقك مهرك فتراضيا بذلك فغلط فأعتقها 
ثم أراد تزوجيها بعد ذلك فأبت لحكم له عليها بالسعي في قيمتهاء لان الغدر والإخلاف ونقض 
الحهد جاء من قبلهاء ف أما ما يرويه همج الناس عن أمير المؤمنين (علي بن أبي طالب) عليه السلام 
من إطلاق بيعهن فذلك مالا يصدق به عليه ولا يقول به من يعرفه فيه وني ذلك ما حدثني اپي عن 
أبيه آنه سئل عن بيع أمهات الأولاد فقال لا يجوز ذلك فيهن ولا بحكم به عليهن» وأما ما يرويه آهل 
اجهل عن آمير المؤمنين عليه السلام فلا يقبل ذلك منهم ولا يصدق به عليه قال يجيى بن الحسين 
رضي الله عنه لو كان ذلك كذلك لكان أهل بيته أعلم بذلك.وأما المدبر فإذا اضطر صاحبه واحتاج 
ال ثمنه وم یکن له متعدا عن بیعه فلا بأس أن یبیعه في وقت ضرورته اليه فیقضي به ما لزمه من دنه 
ويفرج به عن نفسه» فإن وجد عن بيعه متعدا أجبنا له أن يفي ضما ب أعطاه وكان مدبره خارجا بعد 
وفاته من ثلثه الذي جعله الله له يقوم مقام وصيته» وأما من اشترى سلعة فوجد فيها عيبا م يكن 
علم به فھو فیها با یار إن شاء ردها با دلس عليه من عيبها وان شاء لزمها وأخذ مقدار ما ينقصها 
من ثمنها عيبها.وكذلك لو اشترى جارية فوطئها ثم ظهر له بعد وطيها عیب کان له أن يأخذ مقدار 
ما ينقصها ذلك العيب من البائع وان كان رأى العيب بها قبل وطيها فوطئها من بعد أن علم أمرها 
فوطؤه رضا منه بها ولا يلحق بعد ذلك شيئا على بائعها لأنه ساعة رأى عيبها كان له الخيار فيها ول 
يجز له أن يطأها حتى يحاكم صاحبها فيهاء فأما ردها ولم يدن منها وإما أخذ وكسا من ثمنهاء وإما 
صفح عن صاحبه وعفا ورضي ب) أخذ واشترى» فلا أن وطيها من بعد ما رأى عيبها لزمه ذلك 
العيب لأنه لا يجب آن يطاً ما م يرتضه وما هو مجمع على رده على بيعه» وكذلك لو اشترى سلعة با 
عیب لم یره ئم حدث عنده عيب آخر قبل أن يرى العيب الأول كان بالخيار إن شاء رد السلعة ورد 
مقدار ما نقصها العيب الحادث عنده» وإن شاء لزمها وأخذ قيمة العيب الذي لم يكن علم به وإنم| 
جعلنا م الخيار على بيعه لان البائع دلس عليه ولم بره بم) في السلعة من العيوب» فلزمه بذلك عندنا 
أن يكون لصاحبه عليه الخیار.قال: ولو أن رجلا اشترى سلعا كثيرة في صفقة واحدة من عبيد وأماء 
وغير ذلك من الأشياء إلا آنه اشتراه ني صفقة واحدة وبسومة واحدة ثم وجد بعد الشرساء ببعضها 
عيبا كان له آن يأخذه كله» أو يرد الأشرية كلها.حدثني أبي عن أبيه: أنه سثل عن بيع أمها الأولاد 
فقال: لاأرى ذلك ولسنانصحح ماروي وقيل به عن أمير المؤمنين عليه السلام من 
بيعهن.الأحكام في الحلال والحرام ۲ / ٤۷-٤٦‏ . 


و ا ی .1 


وقال الإمام المؤيد بالله مسألة: قال: ولا يجوز بيع أمهات الأولاد على وجه من الوجوه سواء 
وضعت للتمام أو لغير تمام بعد أن وضعت مضغة أو نحوها. 

ما ذكرناه من أن بيعهن لا جوز منصوص عليه في الأحكام والمنتخب» وهو قول القاسم عليه 
السلام وما ذكرناه من أنها لو وضعت لغير تمام بعد أن يكون مضغه أو نحوها منصوص عليه في 
المتتخب .وما ذهبنا إليه من منع بيعهن هو قول عامة الفقهاء» وهو ما أجع عليه في الصدر الأول. 
وذهبت الإمامية إلى أن بيعهن جائز» وبه قال الناصر عليه السلام» وروي القولان جميعآعن أمير 
المؤمنين عليه السلام رواه عنه زيد بن علي» عن أبيه» عن جده» عن علي عليهم السلام مثل قول 
الإمامية. 

وروى لنا أبو العباس الحسني مثل قولنا عنه عليه السلام» قال أبو العباس الحسني: أخبرنا محمد بن 
الحسين بن علي العلوي المصري» قال: حدثنا أبي الحسين -يعني أخا الناصر -قال: حدثنا زيد سن 
الحسن بن زيد بن عيسى بن زيد بن علي» عن ابي بکر عبد الله بن ابي اويس» عن حسين بن عبد الله 
بن ضميرة» عن أبي» عن جده» عن علي عليه السلام أنه كان يقول: لا تباع أم الولد. 

والأصل في ذلك ما اخبرنا به أبو العباس الحسني قال: أخبرنا أحمد بن سعيد بن عثان الثقفي» قال: 
أخبرنا أحمد بن سعيد الدارمي» قال: حدثنا يزيد بن هارون» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: 
ذكرت مارية آم إبراهيم عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: (اعتقها ولدهاوإن كان 
سقطا).فدل ذلك على أا تصير حرة بنفس الولادة» وهذا صريح مذهبنا. 

فإن قيل: فأنتم لا تثبتون عتقها ني حال الولادة؟ 

قيل له: لا يمتنع آن يكون الموجب للعتق هو الولادة» وإن وجب أن يراعى لتهامه شرط آخر ألا 
ترى أن المكاتب يعتق بالكتابةء وإن كان أداء ا مال شرطا ني تمام العتق. 

فإن قيل: فإنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: (أعتقها لدها)» وقد علمنا أن الولد لم يكن منه الإعتاق 
فلم يكن للخبر ظاهر؟ 

قيل له: لا وجه للخبر غير إعتاقها بالولادة» ألا ترى إلى قوله: (وإن كان سقطا)» والسقط لايكون 
منه الفعل فبان أن الخرض فيه ليس أن فعل إعتاقهاء وأن المراد أنها تعتق بو لادتها له. 

فإن قيل: فإذا تأولتم الخبر على وجه لا يقتضي الظاهر فلنا أن نتأوله على وجه آخر» وهو أن نقول: 
إنها تعتق بعتق الولد إذا مات الوالد وبقي الولد؟ 

قيل له: هذا التأويل ساقط من وجهين: 

حدما - آن إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مات قبل النبي صل الله عليه وآله وسلم فلا 
يجب على هذا حصول عتقهاء وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: (أعتقها ولدها). 
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والوجه الثاني - أن قوله: (ولو كان سقطا)» يدل على أن المراد به غير ما تأولتموه. 

وأخبرنا أيضاً أبو العباس الحسني رضي الله عنه قال: أخبرنا عبد الرحمن بن الحسين الأسدي قاضى 
ع رام بو ان اورت او کی ل د و زاغ اک 
من ولد الطيار صلوات الله عليه قال: حدثني عبد الله بن سلمة بن أسلم» عن الحسين بن عبد الله بن 
عبيد الله الماشمي» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لام 
إبراهيم: (أعتقها ولدها). 

ويدل على ذلك ما أخبرنا به بو العباس الحسني» قال: أخبرنا الحسين بن عبد الله بن عبدالحميد 
البجلي الهمداني» ا ا ی ا ی هدارا قال: حدثنا أي 
وعمي علي بن آحمد» قالا: حدثنا محمد بن صبيح» قال: حدثنا عبد الله بن خراش» عن العوام بن 
حوشب» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا ولدت 
جارية الرجل منه فهي له متعة حياته وإذا مات فهي حرة)» وهذا صريح مذهبنا. 

وروي عن الثوري عن الإفريقي» عن مسلم بن سنان» عن ابن المسيب قال: مهات الأولاد لايبعن» ولا 
يجعلن من الثلث» قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكره ا لحصاص في كتابه. 

وروي أيضاً بإسناده عن خوات بن جبير» عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انع عن بيعهن. 
ويدل على ذلك ما روي عن عبيد السلماني» عن علي عليه السلام قال: اجتمع رأيي ورأي عمرفي 
جاعة المسلمين على عتق أمهات الأولاد» ثم رأيت أن أرقهن فاخبر أن الإجماع حصل على ذلك. 
وروى آبو العباس الحسني رضي الله عنه في كتاب الإبانة بإسناده عن الشعبي» عن علي عليه السلام 
قال: استشارني عمر في بيع أمهات الأولاد فرأيت آنا وهو إذا ولدت عتقت» وقضى به عمر حياته 
وعثان بعده فلا وليت الأمر من بعدهما رأيت أن أرقهن. 

فان قيل: هذا عليکم من وجهين: 

أحدهما - أن فيه ما يدل على ها م يحفظا فيه النص عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. 

والثاني أن علياً عليه السلام ذكر رجوعه عنه» وعندكم آنه لا يجوز أن يخالف. 

قيل له: آما الأول - فلا معترض به لأنه لا جب في كل حال أن يكون قد عرف جيع النصوص 
الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويحوز أن يكونا قد عرفا النص فاشتبه عليه) المراد فاجع 
الرأي منهما ومن المسلمين على مراده صلى الله عليه وآله وسلم بابر فانتهوا إليه. 

وما الثاني - فلا معنى له لأن علياً عليه السلام لا يجوز أن بخالف إجاع المسلمين فيجوز أن يكون 
لكلامه عليه السلام تأويلء وهو أحد الوجهين إما أن يكون مراد إني رأيت أن أبين بقاء رقهن لتلا 


ی > ا و ا ا 


يظن الناس أن المراد بقوله: إنهن عتقن العتق البتات فيكون كلامه عليه السلام كالتفسير لما أجمعوا 
عليه من قبل. 

فإن قيل: فقد روي في بعض الأّخبار <ثم رأيت أن أبيعهن>. 

قيل له: يجوز آن يكون هذا لفظ الراوي الذي سمع قوله أرقهن فتأول فيه حقيقة الاسترقاق فعبر 
عنه بحكمه» وهو جواز البيع لأن أكثر من روى هذا الحديث روى بلفظ الإرقاق دون لفظ البيع. 
والثاني - أنه يجوز أن يكون ذكر ما عرض له من الرأي» ولم يقل: إنه أخذ به» ومن الجائز أن يكون 
الرأي يعترض له ثم يمنعه عن الأخذ به ما سلف من الإجماع» وهذانحو ماروي عن علي عليه 
السلام نه قال: (لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره)» فبان أن الرأي 
يقتضي وإن كان هناك ما يمنع منه. 

فإن قيل: [ما] روي عن عبيدة السلماني من قوله: فقلت له يعني علياً عليه السلام: رأيت في الجاعة 
أحب إل من ريك في الفرقة يقترض هذا التأويل؟ 

قيل له: قد ذكر جماعة من العلماء أن هذا اللفظ ما لا يصح» وإن عبيدة ل يكن له من الوزن ما ميزه 
على أن شافه أمير المؤمنين عليه السلام بذلك وينسبه إلى خرق الإجماع منه» وأنه يجوز أن يكون قال 
ذلك في نفسه حين خفي عليه معنى قول أمير المؤمنين. 

على أنه إن ثبت فلا معترض به على الوجه الثاني من التأويل» وذلك أن معنى قوله موافق لتأويلناء 
لأا جميعا يفيدان أن هذا الرأي لا يجوز الأخذ به نع الإجماع من» وقد بينا أن علياً عليه السلام ل 
يقل: إني آخذت بهذا الرأي وعملت به.فإن قيل: فإن زيد بن علي روى عن أبيه» عن جده» عن علي 
عليهم السلام مالا يحتمل هذا التأويل» وهو قوله: وكان يقول إذا مات سيدها وله منها ولد فهي 
حرة من نصيبه» لأن الولد قد ملك منها شقصا وإن كانت لا ولد ها بيعت؟ 

قيل له: هذا رواه أبو خالدء عن زيد بن علي عليه السلام يرفعه إلى علي صلوات الله عليه أنه كان 
يجيز بيع أمهات الأولادء ولا يمتنع أن يكون قول زيد بن علي عليه السلام أدرجه في ا لخبرء وإن 
کون آبو خالد هو القائل» وكان يقول: كذا والمراد به زيد دون أمير المؤمنين عليه السلام. 

ويجحتمل أيضاً أن يكون المراد به إذا كان الإستيلاد وقع في غير املك ويكون الملك تجدد بعد الولادق 
وهذہ لا تکون آم ولد حک وإِن کان جاز آن تسمی من طریق أم ولد وحکمها عندنا هو ما تضمنه 
ظاهر هذا ا لحدیث» فلا یکون قادحا في مذهبنا. 

فان قیل: فقد روی زيد بن علي عنه عليه السلام ما هو أوضح من هذا وهو أن رجلا أتاه فقال: يا 
أمير المؤمنين إن لي آمة ولدت مني أفآهبها لأخي قال: نعم فوهبها لأخيه فوطئها فأولدها فأتاه 
الآخر فقال: أهبها لأخ لي آخر قال: نعم فوطئوها جميعا؟ 
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قيل له: أما الأخ الأول فيجوز أن يكون استيلاده ها كان قبل املك فوطتها ثم ملككها قبل الولادق 
وهذه عندنا يجوز بيعها وهبتها فأجاز علي عليه السلام أن بها لأخيهء وما الخ الثاني فيجوز أن 
يكون أراد باهبة النكاح» فإن النكاح يجوز أن يعبر عنه بالهبة ألا ترى إلى قوله سبحانه: لوَامرأًةٌ 
مُومَِة إن وَهَبَث لَفْسَهًَا لِلتَيٰ)» والراد به النكاح» وكذلك قلنا: إن النكاح ينعقد بلفظ البة فيكون 
وطء الثالث ها بالنكاح دون الملك. 

فإن قيل: ما الفصل بينكم وبين من تأول ما روي عن علي عليه السلام أنه كان يقول: (لا تباع أم 
الولد) على آم الولد التي مات عنها سيدها وله منها ولد باق؟ 

قيل له: تأويلنا أولى لموافقة ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولما ذكر من حصول الإجماع 
فكنا به أسعد. 

فإن قيل: فكيف تدعون الإجماع فيه» وقد روي عن عمر أنه قال: <أم الولد إذا أسلمت وأحصنت 
عتقت وإن کفرت وفجرت وغدرت رقت>؟ 

قيل له: يحتمل أن يكون المراد به إرتدت ولحقت بدار الحرب. 

فإن قيل: روي عن ابن الزبير جواز بيعهن؟ 

قيل له: يحتمل أن يكون من ملك بعد الولادة. 

فان قیل: روي عن ابن مسعود آنه قال: تعتق من نصیب ولدها؟ 

قيل له: هذا لا يمنع من القول بإعتاقهاء وإنا ا لحلاف في جهة العتق وليس فيه دلالة على جواز 
البيع .على أنه قد روي عن ابن مسعود مادل على خلاف ذلك. 

أخبرنا أبو العباس الحسني رحه الله قال: أخبرنا الحسين بن أي الربيعء قال: حدثنا الحسين بن علي 
بن الربيع» قال: حدثنا ابن آبي شيبة» قال: حدثنا وكيع» عن الأعمش» عن زيد بن هب» قال: مات 
رجل من الحي وترك أم ولد فأمر الوليد بن عقبة ببيعها فأتينا ابن مسعود فسالناه فقال: إن كتتم لا 
بد فاعلين فاجعلوها في نصيب ولدهاء فدل ذلك أنه م يقل ذلك عن رضى ببيعها. 

فإن قيل: قد روي عن جابر أنه قال: كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم وعهد أبي بکر إلى ن ہی عنه عمر. 

قيل له: هذا ما لا حجة فيه للمخالف» لأنه م يذكر آنه فعل ذلك بإذن النبي صل الله عليه وآله 
وسلم الا ترى إلى ما روى أبي بن كعب لا قال لعمر: قد كنا نجامع على عهد رسول الله فلا نغتسل 
حتی نزل» فقال له عمر: فأخبرتم بذلك رسول الله صلل الله عليه وآله وسلم فرضيه. شرح التجريد 
في فقه الزيدية .١١ / ٤‏ 


ی س 


مسالب 
الإجماع الذي يختص بالعلماء هل يعتبر فيه جميع العلماء أو لاا 


اختلف أهل العلم في الإجاع الذي يختص العلماء» وإن) يدخل فيه العوام تاعا 
هم» هل يعتبر في ذلك قول جيع العلماء أو لا يعتبر إلا قول من يعرف بالفقه وتعاطيه؟ 
فذهب نفر منهم ‏ إلى أن الاعتبار في هذا الإحماع بقول الفقهاء الذين عرفوا 
بالفقه ونسبوا إليه» وظهر تعاطيهم له واشتغاهم به» وتوفرهم عليه» دون سائر 
العلهاء الذين غلب عليهم علم آخرء كعلم الكلام وما يجري مجراه» ونسب ” إليه 


وعرف به. 


(1) ذهب الجمهور إلى أن المعتبر في الإجاع في كل فن العارفون به دون من سواهم» فالمعتبر في الإجماع 
على مسألة فقهية أهل الفقه دون من سواهم.وصرح بعضهم بأنه لايعتد بقول من م يبلغ مبلغ 
المجتهدين» وقالوا: ((كيف يعتد بقول من لو عرضت له مسألة استفتى غيره))؟!. 
ونمن قال بهذا القول إمام الحرمين وابن برهان والشيرازي وإلكيا الهراسي والإسنوي وابن قدامة 
والقرافي وآبو الخطاب وابن الحاجب وجلال الدين المحلي وغيرهم» ينظر تفصيل الأقوال في 
المسألة: جوهرة الأصول وتذكرة الفحول للرصاص / ۳۷۳ صفوة الاختيار في أصول الفقه - ١(‏ 
/ ۳ منهاج الوصول إلى معيار العقول في علم الأصول للمهدي / 1٠۹‏ الفصول اللؤلؤية في 
أصول فقه العترة الزكية - ١(‏ / ١۱۸)ء‏ الكاشف لذوي العقول عن وجوه معاني الكافل بتيل 
السؤل/ ٠١۲‏ إجابة السائل شرح بغية الآمل (أصول فقه) - »)٠١١ /١(‏ إحكام الأحكام 
للآمدي /١‏ ۲۲۸ إرشاد الفحول ص ۸۸ الوصول إلى الأصول لابن برهان ۲/ ۸١‏ المحصول 
للرازي ۲۸٠/١٠/۲١‏ ونهاية السول مع البدخشي-"/ ٠٠١‏ المستصفی ص ۲٠۹‏ البرهان 
١‏ + التقرير والتحبير / ۸١‏ المسودة ص ۳۳١‏ روضة الناظر ص ٠۳١‏ اللمع ص »١١‏ 
شرح تنقيح الفصول ص "٤١‏ التمهيد لأ الخطاب ۳/ ۲٠١‏ بيان ختصر-_ابن الحاجب 
للأصفهاني 0٤۷ /١‏ المعتمد ۲/ ٤4١‏ إحكام الفصول للباجي ص ٠٠٥۹‏ الإبهاج لابن السبكي 
۲ ۳ التلويح على التوضيح 4۲/۲ البناني على جمع الجوامع ۱۷١/۲‏ الشر-عيات للقاضي 
عبد الجبار ص ۲۱۲. 


اجنري ية أصول الفقه 


وعند شيوخنا ومن نحَصّل من أهل العلم أن الاعتبار في ذلك بقول من يكون 
عالما بأدلة الشرع» عارفا بطرق الاجتهاد» متمكنا من استنباط أحكام الحوادث إذا 
حدثت» سواء کان من یعرف بالفقه وتعاطیه ٠‏ أو يكون الغالب عليه علم آخر» 


كعلم الأصول ‏ وما حجري مجراه 7. 

والشبهة في| يذهب إليه من يخالفنا في هذه المسألة تضعف جدا. وما أحسب أن 
أحدا من أهل العلم والتحصيل إذا وقف على حقيقة ما نذهب إليه في هذا الباب 
يخالف فيه» ولكنا نذكر ما يورده القوم. والذي يتعلقون به في ذلك وجوه: 

[الآول]: منها: أن الواجب في الأحكام الشرعية أن يُرجع إلى قول من يعرف 


(۱) ذهب جماعة ومنهم شيوخ المعتزلة إلى اعتبار قول بعض العلماء ممن ليس مشتهراً بالفتوى ولكنه بلغ 
ربتة الاجتهاد وعرف طرقه كواصل بن عطاء.وذهب جاعة إلى أنه يعتد بقول من أحكم طرق 
الاجتهاد إلا خصلة أو خصلتين» ونسب هذا القول للباقلاني ابن برهان في الوصول إلى الأصول» 
وابن عقيل على ما في المسودةء وبترتيب على ما نسب للباقلاني اعتداده بقول الفقيه والأصولي» ولو 
لم يكن الأصولي حافظاً للفروع» والفقيه ليس متقناً لأدوات الاجتهاد.وذهب الغزالي إلى أنه يعتد 
بقول الفقيه المبرز» ويعتد بقول الأصولي من باب أولى. 
وذهب قوم منهم فخر الدين الرازي إلى أنه يعتد بقول الأصولي غير الحافظ للفروع دون الفقيه غير 
المتقن لأدوات الاجتهاد.ونسب هذا القول الشوكاني في إرشاد الفحول إلى إمام الحرمين» وما في 
البرهان يخالف ذلك» حيث يرى إمام الحرمين في البرهان /١‏ 1۸۷: ((والقول المغني في ذلك أنه لا 
قول لمن لم يبلغ مبلغ المجتهدين)). ثم قال: ((والكلام الكاني في ذلك إن كان مفتياً اعتبر خلافه))» 
ومنهم من اعتد بقول الفقيه دون الأصولي وقال: ((هو الأشهر))» كا في | لتقرير والتحبير.ونقل أبو 
الخطاب في التمهيد والشيرازي في اللمع عن بعض العلماء أنه يعتد بقول كل من ينسب إلى العلم 
كالمحدثين والمتكلمين» وإن لم يعرفوا وجوه القياس.وينظر في كل هذا المراجع المتقدمة. 

(۲) يريد: أصول الدين. 

(۳) قال في الشرعيات ص ۱١١‏ :((من قال لا يعتبر في الإجماع على مسائل الفقه إلا الفقهاء» وعلى 
مسائل الفرئض إلا بأهلهاء وعلل مسائل الكلام إلا بأهله فقد أبعد))» إلى أن قال: ((وقد يكون غير 
الفقيه عارفاً بأدلة الأحكام كمعرفة الفقيه» بل رب كان أعرف). 


اخلاف س2 الجاع _ ۷۱ 


بالفقه الذي هو علم الشريعة » ويشتهر بتعاطيه دون من لا يشتهر بذلك» ک) أن 
الواجب أن يُرجع في تقويم السلع إلى هلها المعروفين بممارستها والاشتغال بہا. ألا 
ترى آنه لا يجوز الرجوع في تقويم الشوب إلا إلى البزاز " دون سائر التجارء 
وكذلك القول في سائر الصناعات. 

و [الثاني]: منها: أن من لا يعرف بالفقه وإن تقدم في علم آخر تقدما عظي| فإنه 
لا جوز أن يرجع فيا يتعلق بالفقه والشرع إليه» ويعتد بقوله ووفاقه وخلافه في 
ذلك» كا لا يجوز أن يرجع فيه إلى هل العلم باللغة والعربية وإن تقدموافي ذلك 
تقدما عظي|. 

و [الثالث]: منها: أن المعلوم من حال من لا يشتغل بالفقه ولا يتعاطاه أنه يتبع 
الفقهاء في أحكام الشرع ويرضى بقوهم فيه» فيجب أن يكون سبيله في هذا الباب 
سبيل العوام الذين يرضون بقول العلماء في أحكام الشرع» اتباعا لهم واجتنابا 
لمخالفتهم. 

والذي يدل على صحة ما نذهب إليه في هذا الباب وفساد قول المخالفين» أنه 
قد ثبت أن من یعرف بالفقه ویشتهر بتعاطیه والاشتغال به إن جب أن يعتبر قوله في 
الإجماع؛ من حيث كان عارفا بطرق الاجتهاد» عالما بأدلة الشرع» جامعا للآلات 
التي يتمكن بها من معرفة الشرائع» لا من حيث عرف بالفقه وتعاطيه تصنيفا 
وتدريسا وانتصاباً © لذلك؛ لأنه لو م ينتتصب لذلك وعدل عنه إلى التوفر على © 


(1) في (ج): الشرعية. 

(۲) ذكر هذا المثال القاضي عبد الجبار في الشرعيات ص .۲٠۲‏ 

(۳) في الشرعيات ص :۲٠۳‏ ((وليس للأّحكام عادة معتبرة» بل الواجب أن تتبع فيه الأدلةء وقد يكون 
غير الفقيه عارفاً بأدلة الأحكام كمعرفة الفقيه» بل رب كان أعرف). 

() في (آ)» و(ج): إلى. 


۷۲ ا لحري ي2 أصول الفقه 


أمر آخر من أمور الدين أو الدنياء كالتوفر على التتجارات والعبادة لما أنّر ذلك في 
وجوب الاعتداد بقوله والاعتبار بمذهبه في الوفاق والخلاف. ولو كرفّر على 
تدریسه وتصنیفه وعرف بتعاطیه» من غير أن يكون عارفا بأدلة الشرع وطرق 
الاجتهاد ومتمكنا من آلته - وإنم)| يكون طريقته الحفظ فقط على ماعرفاه 
وشاهدناه من أحوال كثير من ينسب إلى الفقه وينتصب لتدريسه ويشتهر بتعاطيه - 
لا جاز أن يعتبر بقوله في الإجاع ويعتد به. 

فقد ثبت أن الاعتبار في وجوب الاعتداد بقول من ينعقد به إجماع العلاء بان 
يكون على الصفة التي ذكرناها. 

وإذا ثبتت هذه الجملةء فمن كان عالما بأدلة الشرع» عارفا بطرائق الاجتهادى 
متمكنا من النظر في حكم الحادثة إذا نزلت واستنباط حكمهاء فيجب أن يعتد بقوله 
ي الإجماع» وأن لا يصح انعقاده من دونه» وإن م ينسب إلى الفقه لغلبة علم آخر 
عليه» واشتغاله به وانصبابه ‏ إليه وإلى بثه وإذاعته ونشره» كعلم أصول الدين 
وعلم القرآن وما يجري مجرى ذلك ”. 

يبرن صحة هذا آنا نعلم أن فيمن يغلب عليه أصول الدين وينسب إليه دون 
الفقه من هو عرف بأدلة الشرع وطرق الاجتهاد ووجوهه ‏ وكيفية استعياله» من 


(۱) في (ب): وانتصابه. 
(۲) مراد المصنف أن من ينتمي لعلوم أخرى غير الفقه قد يكون حك لأدوات الاجتهادء عالماً بأدلة 
الشرع» عنده قدرة على الاستنباط أكثر من بعض الفقهاء الذين انقطعوا لتصنيفه وتدريسه مع عدم 
تحصيلهم لأدوات الاجتهاد والاستنباط. 
وبعض الذين اشتغلوا بأصول الدين وعلوم القرآنء وغلب عليهم فاقوا غيرهم في معرفة نصب 
الآدلة الشرعية وطرق الاستنباط والقياس والاجتهادء ومذا فهم آولى لأن يعتد بقوهم. 


)۳( ف (): ور جو عه. مصحفة. 


امخلاف س2 لجاع ا ۷۳ 


كثير ممن يعرف بالفقه وتعاطيه وينتسب ”' إليه» بل المعلوم من حال من يتوفر على 
علم الأصول أنه يكون أشد تصورا لطرق الاجتهاد وأدلة الشرع ممن يعرف 
بمجرد الفقه ویشتهر به» وفیهم من لا یرضی طریقه ‏ کثیر من هؤلاء فی) یتصل 
بأدلة الشرع وطراتق الاجتهاد. فكيف يسوغ القول بأن من هذه صفته لا يعتد 
بقوله في الإجماع» وهل هذا إلا جهل من قائله؟! 

ويبين صحة ما ذكرناه أيضا أن أحوال من يُنسب إلى الفقه ويعرف به ختلفة 
آیضاء ففیهم من یتوفر على صنف منه دون صنف» ویتعاطاه دون غیره» کمن 
يتعاطى منهم علم العبادات والمعاملات» ولا يتعاطى علم الفرائض والوصايا 
والمقدرات» إلا آنه إذا كان ممن يمكنه النظر في هذه المسائل ويعرف طرق الاجتهاد 
فيها فإنه يجب الاعتداد بخلافه ووفاقه فيهاء وإن لم يكن يتعاطى هذا الصنف من 
الفقه ويشتهر به. وفيهم من لاأيعرف إلا الفرائض والوصايا وما يجري هذا 
الملجرى» ويكون في سائر الفقه بمنزلة العوام» فلا يجوز أن يعتد بخلافه ووفاقه في 
ذلك 7 وإن كان منسوبا إلى الفقه وتعاطيه على الحملة. 

فقد بان أن الواجب في هذا الباب أن يعتبر ما ذكرناه وشرحنا الكلام فيه. 

والجواب عن الوجه الأول: أن الواجب في تقويم السلعة أن يُرجع إلى من 
يكون من أهل البصيرة فيهاء سواء كان منسوبا إلى تعاطيها أو غير منسوب إليها؛ 
لأن من ينسب إليها لو عرف من حاله أنه لا معرفة له ولا بصيرة اء لما جاز 


(۱) في (آ): وینسب. 

(۲) في (ج): طريقة. 

(۳) ذهب بعض العلاء إلى أنه لا يعتد بقول الفقيه في مسألة ليس للفقيه عناية اء فالفرضى لا يعتد 
بقوله في البيوع؛ لأنه كالعامي بالنسبة للبيوع. ۰ 


V٤‏ ا جري سے أصولالفقّه 


الرجوع إليه» ولو علم من حال من لا يتعاطاها أن له معرفة بها لجاز الرجوع إليه. 
وما ذكروه من تقويم الثوب والرجوع فيه إلى البزازء فإن الحكم في ذلك يجب أن 
يكون جاريا على المنهاج الذي ذکرناه؛ لن من پوصف بأنه بزاز إن علم من حاله أنه 
لا معرفة له بالثوب أو بجنس منه » ل يُرجع في تقويمه إليه. ولو عرف من حال 
تاجر لا ينسب إلى البزازة له معرفة بالثياب لرجع في تقويمه إليه. فا تعلقوا به يشهد 
بصحة ما اعتبرناه وذهبنا إليه. وإن) يقال: إن الواجب في معرفة قيمة الثياب الرجوع 
إلى البزازين؛ لأن الأغلب في العرف والعادة أن البزازين هم أعرف بها من غيرهي» 
فالاعتبار بالمعرفة دون ما سواها. 

والجواب عن الثاني: أن ما ذكروه في ماية البعد؛ لأن من يغلب عليه علم آخر 
سوى الفقه كعلم أصول الدين وعلم القرآن وما يجري مجرى ذلك» إن كان مع غلبة 
ذلك عارفا بأدلة الشرع وطرقهاء جامعا لآلات ‏ الاجتهادء متمكنامن معرفة 
الأحكام الشرعية واستنباطهاء فتشبيهه ” - بمن يغلب عليه علم اللخة والعربية 
ولا يعرف أدلة الشرع وطريقة الاجتهاد - جهلء» وإن لإ يكن على هذه الصفة 
فلسنا نقول: إنه يعتد بقوله في باب الإجاع. فالتعلق با ذكروه فاسد؛ لاتا إن نقول: 
إن من يغلب عليه علم أصول الدين إنما يعتبر في باب الإجماع ويعتد بقوله فيه إذا 
كان في معرفة أدلة الشرع وطرائق الاجتهاد والتمكن من استعماله على الصفة التي 
ذکرناها. 


() ني (ج): للآلات. 


)۳( ف (ب): وتشبيهه. وني (ج): ويشبة: 


اخلاف سب2 الجماع س ا E‏ 


فإن ‏ كان فيهم من لا يكمل هذه الطريقةء فإِنًا لا نعتد بقوله في الإجماع» وإن 
كان يبعد فيمن يبلغ في علم أصول الدين المبلغ الذي يعتد به وينسب إليه وإلى غلبته 
عليه من يقصر عن معرفة هذه الطرق . 

والجواب عن الثالث: أنه أبعد من كل ما تقدم وأدخل في الجهل؛ لأن من تكون 
صفته ما ذكرناه من يغلب عليه علم أصول الدين ويعرف به وينسب إليه» من 
حيث رأى لنفسه الاشتغال بہث أصول الدين والرد على الملحدة» وأصناف المبطلة 
وآثر ذلك على تدريس الفقه والتصنيف فيه» مع علمه بأصوله وطرقه وأدلته 
واستكماله معرفة ما سحتاج إلى معرفته في هذا الباب» كيف يقال فيه: إنه يرضى في 
الآحكام الشرعية - التي وقع الخلاف فيها والحوادث التي تنزل -بقول سائر 
الفقهاء وبآن يكون تابعا هم فيهاء حتى يجري في هذا الباب مجرى العوام ۳؟! 
ولعله لا يرتضي * طريقة كثير منهم» لا سي والمعلوم من مذهب أكثرهم ” أن 
ذلك حرم حظور عليه. 

فقد بان لك ”“ آن من يحصل من آهل العلم لا يجوز أن يتعلق بيا بحري هذا 
امجرى. 


(۱) ني (ج): وإن. 

(۲) وذلك لأن طبيعة من اعتنى بأصول الدين وخاصة في زمان المصنف لا بد وأن يكون متقنا لنصب 
الأدلة ومقارعة الخصوم بالحجج في المناظرات. 

(۳) نفى أن يكون من أتقن علم أصول الدين مقلدا للفقهاء في الأحكام الفقهيةء وخاصة وأن معظمهم 
يقول بحرمة التقليد.قال القاضى عبد الجبار في الشر_عيات ص :٠١‏ ((ولذلك حرمنا التقليد في 
الدين وأوجبنا الرجوع إلى الأدلة). 

)في (أ)» و(ج): لايرضى. 

)٥(‏ ني (ب)» و(ج): مذهب القوم. 

(0) في (): بان ذلك. 


۷1 


اجري سب2 أصول الفقّه 


واعلم أن الخلاف في هذه المسألة مبني على أن الإجاع منقسم ”: 

فمنه ما يكون إجماعا للكل» فيعتبر فيه قول الخواص والعوام. 

ومنه ما يكون إجماعا للخاصة» فيعتبر فيه قول العلماء» والعوام يدخلون فيه 
أنباعًا هم» فيعتبر إجاعهم على طريق الجملة دون التفصيل» فحيتعذ يصح أن يقع 
ا لحلاف فيمن يعد في الخاصة في هذا الباب ومن لا يعد فيهم. 

وإذا كان الأمر كذلك» وجب أن نشرح الكلام في أقسام الإجماع. 


لد اد 
AS 0‏ 


ED 


او ا ا ن N‏ 
:أقسام الاجماع من حيث الاعتداد بقول العوام) 


والذي يجب تحصيله في هذا الباب أن ما وقع الإجاع عليه ينقسم قسمين: 

أحدهما: طريقة النقل. 

والثاني: طريقه الاستنباط والاستدلال. 

وما طريقه النقل ينقسم قسمين: 

أحدهما: قله مشهور ظاهر للخاصة والعامة» والعلم به ضروري لياعتهي 
كى] أن المذهب الذي ورد به مشهور ظاهر للكل . 


(1) ذهب جاعة إلى عدم الاعتداد بقول العامي في بعض آنواع الإجماع.فذهب صدر الشريعة في التنقيح 
۲١‏ إلى تقسيم الإجاع إلى إحاع لا يفيد قطعية الحكم؛ لأن سنده موجب للقطع» فلا يفيد 
الإجاع إلا زيادة القطع فقمل؛ أن الحكم قطعي بدونه ویکفر جاحده.والقسم الثاني: ما کان سنده 
ظنيا لا يفيد قطعية الحكم» ولكن الإجماع هو الذي يكسب الحكم القطعيةء فهذا لا ينعقد ما بقي 
خالف واحد» ومن خالف فيه لا یکفر بمخالفته. 
وذهب آخرون إلى تقسيم مغاير هذا وقالوا: يعتد بقول العوام في يلزمهم معرفته كوجوب الصلاة 
والزكاة والحج» ولا يعتد بقوطهم في ما ينفرد بعلمه العلماء والحكام كأحكام المدبّر والرهن.ونسب 
هذا التقسيم الباجي لعامة الفقهاء ونقله عن الباقلاني.ونقل هذا التقسيم الغزالي» واختار عدم 
الاعتداد بقول العوام» واختار الآمدي أنه يعتد بقول العوام مطلقا حيث قال: اعتبر قول العامي 
الأقلون وإليه ميل القاضي أبي بكر.ونسب هذا القول للباقلاني جمع من الأصوليين منهم القرافي 
وابن الحاجب وابن تيمية والباجي وفخر الدين الرازي وابن مير الحاج. 
والذي في الإبماج لابن السبكي خلاف ذلك عنه آنه قال: ((الاعتبار في الإجماع بعلاء الأمة حتى لو 
خالف واحد من العوام ما عليه العلماء م يكترث بخلافه))» ونقل عنه أنه قال في الكلام على الخبر 
المرسل: ((لا عبرة بقول العوام وفاقاً ولا خلافا))» وذكر ابن السبكي أن سبب نسبة ما نسب إليه هو 
قوله: ((إذا قال قائل: فإذا أجمع عل ماء الأمة على حكم من الأحكام» فهل يطلقون القول بأن الأمة 
مجمعة عليه))» ثم قال: ((إذا در جنا العوام في حكم الإجماع فيطلق القول بإجماع الأمة وإن م 
ندرجهم بإجاع الأمة أو بدر من بعض طوائف العوام خلاف فلا يطلق القول بإجماع الأمةء فإن 
العوام معظم الأمة)).وعبارتا القاضي الأولتان أصرح في الدلالة على أنه يقول: لايعتدبقول 


۷۸ ا رى سے أصول الفقه 


والثاني: نقله يختص بمعرفته ”ا لخواص دون العوام. 

فأما المذهب الذي ورد به فإن بعضه يصح أن يكون معلوماً للخاصة 
والعامة» وبعضه ما يعلمه الخاصة °. 

والشاني: ينفرد بمعرفته الخاصة دون العامةء ولا يكون العلم بالمراد به 
ور 

فالقسم الأول ” لا يعتد بالإجماع فيه؛ لأنه معلوم من طريق النقل الظاهر 
للكل»ء وهذا كالعبادات والأحكام التي تعرف من دين رسول الله صلى الله عليه 
وآله ضرورة»ء كأعداد الصلوات المغروضةء وصوم شهر رمضان» وحج البيت» 
وتحريم الزنا وشرب الخمر» وما مجري مجرى ذلك؛ لأن النقل فيه ظهر على وجه 
يشترك الخواص والعوام فيه. فإنا يرجع في معرفة هذه الأحكام إلى وجه لو لم يقع 


العوام. كا أن أقرب الناس إليهء ومن يكثر نقل أرائه لم ينسب له الاعتداد بقول العوام ومنهم إمام 
الحرمين حيث قال: ((ذهب القاضي إلى أن الأصولي ا ماهر المتصرف في الفقه خلافه معتبر))» ولم 
ينقل عنه أيضا القول بالاعتداد بقول العوام الشيرازي والغزالي وابن برهان.وينظر في كل ذلك: 
الاج ۲ ۸ التلويح على التوضيح ۲/ 4۲ نهاية السول مع البدخشيي "٠۹/۲‏ التقرير 
والتحبير ۳/ ۸٠‏ المحصول ۲/ /١‏ ۲۷۹ والوصول إلى الأصول ۲/ ۸٤‏ المستصفی ص ۲٠۹‏ 
المسودة ص ۳١‏ اللمع ص ١١‏ البرهان 1۸٠ /١‏ شرح تنقيح الفصول ص ۳٤١‏ إرشاد 
الفحول ص ۸۸ بيان ختصر ابن الحاجب ص ١۱۸‏ أحكام الفصول ص ۹4٥٤ء‏ إحكام الأحكام 
للآمدي ص .۲۲٣/۱‏ 

(۱) في (أ): بمعرفه. 

(۲) في (ج): بأنه. 

(۳) في (آ): وهذا ينقسم أيضا قسمين: أحدهما: يعرف ما ورد هذا النقل فيه من الحكم العوامٌ كما يعرف 

- الخواص,» وإن م يعرفوا نفس النقل. 

)٤(‏ سقط من (ب)» و(ج): ولا یکون العلم بالمراد به ضروريا. 

)٥(‏ أي المنقول نقلاً مشهورا ظاهراً للخاصة والعامةء والحكم الذي أخذ منه كذلك. 


اخلاف س2 الجاع ۷۹ 


الإجماع عليها لرجع إليه » وهو وقوع العلم بكونما دينا لرسول الله صلى الله عليه 
وآله» فإذن لا تأثير للإجماع في يجري هذا المجرى» ولو حصل الاختلاف فيها بدل 
الإجاع لما تَعْبّر العلم بها. ومذا نقول: إن الراد هذه الأحكام يكفر؛ لأنه ينبي عن 
كونه غير مضدق للرسول صل الله عليه [وآله]ء إذلو كان مصدقا له لمك 
باعتقاد ما يعلم من دينه ضرورة. فقد بان لك أن هذا ” القسم مماوقع الإجماع 
عليه لا اعتداد ‏ فيه بالإجماع. 

وما القسم الثاني “ فإنه يعتد بالإ ماع فيه؛ لأن تأثيره فيه معلوم» وذلك أنه 
لولا حصول الإجماع عليه» لساغ أن يتأول النقل الوارد فيه ويصرف عن ظاهره» 
كا بخص عموم القرآن وسائر النصوص» من حيث لم يعلم المراد به ضرورة *» 
وإذا حصل الإجماع على مقتضاه لم يسغ فيه هذه الطريقة . 

وهذا ك| قد علمنا ن حظر الصوم في يومي العيد لو م يكن مجمعا عليه لمكن 
أن يتأول النهي الوارد عن ذلك» وهكذا ما يجري مجراه. فقد بان أن الإجاع قد أثر 
فيه وصار طريقا إلى معرفته» إذ لولا " الإجماع لأمكن أن يتأول جيع ظواهر القرآن 
وسائر النصوص. 


(1) اختلفوا ني منكر الإجاع القطعي كإجاع الصحابة» فقال بعض المتكلمين: يكفر» وقال بعضهم: لا 
يكفر.ومنهم من فصل فقال: يكفر إذا كان الإجاع عا يشترك فيه الخاصة والعامة كأعداد الصلوات 
وركعاتها وحرمة الزنا. ولا يكفر إذا كان عا ينفرد به الخاصة كتوريث الجدة السدس.وذلك لأن 
الخالف فيه لا يكون خالفاً لجميع الأمةء والذي يكفر خالف جيع الأمة. 

(۲) في (أ): هذه. 

(۳) في (ب): الإجاع عنه.وفي (ج): لا اعتقاد.مصحفة. 

)٤(‏ وهو ما اختص بمعرفة نقله ا لخواص دون العوام. 

)٥(‏ سقط من (ب)ء و(ج): من حيث لم يعلم المراد به ضرورة. 

)٨(‏ اي: صرفه عن ظاهره وتأویله. 

(۷) في (ج): لو.مصحفة. 


ثم ينقسم هذا الإجماع» فكل ما يمكن العوام أن يشاركوا الخحواص في معرفته 
من موجبه» فإنه يعتد بإجماع العامة عليه مع الخاصة على التفصيل» ويعتير قوم في 
ذلك کا يعتبر قول الخواص» وما لا يمكن أن يشاركوا ا لخواص في معرفته فإنه 
يعتبر إجماعهم فيه على الجملة» من حيث كان المعلوم من حاهم نهم راضون ‏ بكل 
قول يجمع عليه علماء الأمة» وأ ا ا 
فيا بجري هذا المجرى على الحملة دون التفقصيل ° 

وآما القسم الثاني من القسمين الأولين وهو مايكون طريقه الاستدلال 
والاستنباط فإنه يجري أيضا مجرى ما ذكرناه» في كونه ختصا بالعلاء ودخول 
العوام فيه على سبيل الجملة» من حيث علم رضاهم ” «لا تقرر الإجماع عليه على 
سبيل الحملةء وإن م يعلموا الإجاع على التفصيل» 

وقد اختلف الناس فيمن يعتبر في الإجماع ومن لا يعتبر على وجوه كثيرة: 

فمنهم من يعتبر إجماع الصحابة على ما تقدم القول فيه. 

ومنهم من يعتبر إجماع فقهائها وعلمائها. 

E 

ومنهم من يعتبر إجماع أهل المدينة على ما سيجي يء القول فيه. 

ومنهم من يعتبر إجماع علماء الأمصار. 

ومنهم من يقول: أعتبر إجماع من يعرف بالفقه منهم» على ما بينا الكلام فيه. 


)١(‏ في (أ): راضوان. مصححفة. 

() هذا الكلام وما آورده الباجي ني أحكام الفصول ص ٤٥۹‏ يدل على آن الباجي استفاد من هذا 
الكتاب مباشرة أو بالواسطة. 

(۳) أورد أبو الحسين البصيري ني المعتمد ۲ ٠‏ هذا التقسيم ونسبه لقاضي القضاة. 

() في (ب)ء و(ج): رضاهم بذلك.وسقط منه| ما بين القوسين 


احخلاف س2 الجاع NE‏ ۸۱ 


ومنهم من يقول: لا أعتبر قول من ينفي القياس وخبر الواحد. 

ون ن م 

والذي يذهب إليه شيوخنا في هذا الباب أن قول الكل من المؤمنين أو الأمة في 
كل زمان معتبر في الإجماع ”» إلا أن العوام يعتبر قوم فيه على الحد الذي يصح 
اعتباره» فالقول الذي يعلم آم يعرفونه على التفصيلء» فإنه يعتبر إجماعهم فيه كما 
يعتبر إجماع الخاصة» والقول الذي لا يمكنهم أن يعرفوه أو يعرفوا طريقه» فإنه يعتبر 
إجاعهم فيه على سبيل الجملة» من حيث علم منهم م راضون با أجمع عليه علماء 
الأمةء وتابعون هم فيه. 

والذي يدل على صحة هذا القول: أن دليلي الإجماع من الآية والخبر إنم)ا دل 
ظاهر هما على أن إجاع الكل هو الحجة من المؤمنين والأمةء فمن يخصص قول 
بعضهم بکونه حجة یکون قد آثبت ما لا دلیل عليه. 

فإن قال قائل: إنما م نعتبر بالعوام في الإجماع من حيث علمنا أنه لا يجوز أن 
يكون قوهم حجة فيا لا يعلمونه» ولا سبيل هم إلى العلم بصحته» والفصل بينه 
وبين غیره» کا لا جوز ان یکون قول من لا يصدق بالرسول صل الله عليه وآله 
وسلم وبالشرائع حجة في هذا الباب» وإن كان من جملة الأمة» من حيث لا 


)١(‏ في (): يعقد. مصحفة. 

(۲) ما ذكره المصنف موافق لا في الشرعيات ص ۲٠۷‏ حيث قال القاضي عبد الجبار: ((والذي نصره آبو 
عبد الله وحكاه عن بي هاشم اعتبار كل المصدقين في الإجماع على اختلاف مذاهبهم)) ثم قال في ص 
۸ ((أما بو علي فإنه اعتبر في الإجماع الشهداء)) ثم جمع بين القولين بقوله: ((إن المؤمنين هم 
الشهداء» والطريقة واحدة). 


۸۲ ا جي سے أصول الققه 


يعرف هذه الأحكام ولا يعلم طريق صحتهاء فكى| نحكم أنه لإ يرد بدليل © 
الإجماع فكذلك العواء ”. 

قیل له: قد مر فيا ذكرناه ما هو جواب عن سؤالك؛ لأنا قد بينا أن ما مختص 
العلاء بمعرفة " طريقه ويجمعون ‏ عليه ينقسم: فمنه مايشاركهم العوام في 
معرفة الحكم المجمع عليه على التفصيل» وإن لم يعرفوا طريقه إلا على سبيل الجملةه 
وهذا كعلمهم بأن يومي العيد لا صوم فيهماء وأن الحدث ينقض الطهارة على 
الحملة» وأن بثت البتت في التحريم بمنزلة البنت» وأن الخالة في ذلك بمنزلة 
الأم» وما يجري مجرى ذلك» فإذا كان هذا القبيل من الشرعيات قدعرفوه على 
التفصيل» صح الاعتبار بإ حماعهم عليه ”“ على التقصيل. 

ومنه ما لا يعرفونه كحكم من يتزوج المرأة وهي في العدة ”» أو يطا ني 


(۱) في (أ): دليل. 

(0) آي: م يقصد من لا يصدق بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم.بدليل الإجماع الذي هوالآية 
والحديث السابق ذكرهماء فكذلك العوام م يقصدوا. 

(۳) في (): بمعرفته. 

)في (ج): ويجمعوا. 

)٥(‏ في (آ): ابنة إلا بنت قي التحريم بمنزلة الابته.مهملة. وقي (ب): أبنة... 

() سقط من (ب)» و(ج): عليه. 

(۷) عند الشافعية على ما في المهذب ۲/ ٠١١‏ قولان: في القديم تحرم عليه على التأبييد» وفي المجحديد لا 
تحرم عليه على التأييد» فإذا انقضت عدتها من الأول جاز له أن يتزوجها لأنه وطء شبهة.أما بطلان 
النكاح فمجمع عليه كا في المخني ۷/ ٤۸١‏ ونقل تحريمها على التأييد على الواطى في العدة ابن 
قدامة عن مالك وقديم الشافعي» وهو رواية عن أحمد.والراجح عند الحنابلة أن له أن يتزوجها بعد 
انقضاء العدتين إن كان طلاقها بائناً أو متو زوجهاء وإن كان طلاقها رجعياً فلزوجها الأول 
مراجعتها ني عدتها. 


اتخلاف س2 الجاع ا ا aa‏ 


الحج ” أو يلحقه السهو في الصلاة > وما يجري مجرى ذلك إلا أن المعلوم من 
حاهم أنهم راضون - بيا يجري هذا المجرى - بقول العلماء على الجملةء فيجب أن 
يكون إجماعهم معتبرا فيه على سبيل الجملة»ء وإذاعلم رضاهم في ذلك بقول 
علمائهم» جاز أن “ يوصفوا بهم مجمعون معهم على ذلك القول» كى أن الأعيان 
من المقاتلة وأصحاب الجيوش إذا اتفقوا فيم يتصل بالحرب على أمر من الأمور» 
جاز أن توصف جاعة العسكر بآم متفقون عليه» من حيث علم من الأتباع منهم 
الرضا با يدبره أعيانهم وكبارهم» وأهل الرأي والتدبير منهم» وهذايُسقط قول 
السائل: إن العوام لا يجوز أن يكون قوم حجة فيا لا يعرفونه على التفصيل؛ لأنه 
إذا ثبت با بيناه أن رضاهم به على الجملة يوجب إجماعهم عليه مع الخاصة» وأن 
الوصف بذلك يلحقهم» وثبت أن الحجة تتعلق بإ جاع المجمعين» ثبت أن قوهم 
يصح أن يعتبر به في] هو حجة من الإجماع. 

وآما ما ذكره السائل من تشبيه العوام بمن لا يصدق بالرسول صلل الله عليه 


(۱) الوطء في الحج له صور كثيرة جداًء فهل يكون قبل الوقوف بعرفة أو بعده» وإن كان بعده هل هو 
قبل رمي الحمرة أو بعده» وإن كان بعده هل هو قبل طواف الإفاضة أو لا.ئم للواطى والموطوءة 
أحوال من حيث العمد والنسيان والإكراه أو المطاوعة والعلم أو الجهل» ثم للوطء أحكام من 
حيث صحة الحج وفساده» ومن حيث لزوم الدم ونوع الدم الواجب» وانظر في كل ذلك المغني 
لابن قدامة ۳/ ٤۸٥‏ والمهذب للشیرازي ۱/ ۲۲۲. 

(۲) للسهو في الصلاة أحكام كثيرة جداً من حيث أن السهو في فريضة أو نافلة» ومن حيث تذكره له في 
الصلاة أو بعدهاء وإن كان بعدها هل يوجد فاصل طويل أو لاء وكذلك هل الساهي متيقن أو 
شاك والسهو إما أن يكون عن زيادة أو نقصان»ء وكل واحد منها إما أن يكون في قول أو فعل» 
والأقوال والأفعال قد تكون من أركان الصلاة أو واجباتا أو سننهاء ثم قد يجتمع سهوان» ثم 
لسهو الإمام أحكام غير سهو المأموم» وني كل هذه الفروع خلاف للفقهاءء انظر في ذلك الممذب 
للشيرازي ۰۹۸/١‏ والمغنى ۲/ .٤٤- 1٤‏ 

(۴) في (ج): ٻان. 


A٤‏ اجر ی س2 أصول الفقه 


وآله في أنه لا يعتد بقوله في الإجماع فإنه بعيد؛ لأن العلة في ذلك أنه لا يعرف الحكم 
الشرعي لا على جملة ولا على تفصيل» ولا يرضى به على وجه من الوجوه. هذه 
الطريقة التي ذهب إليها شيوخناء ونصرها شيخنا أبو عبد الله. 

ومن شيوخنا من ذهب آخرا إلى أن العوام لا يعتبر إجماعهم في) لايمكنهم 
معرفته من الأحكام» وإنما يعتبر فيم يجري هذا المجرى إجماع الخاصة فقط. 

واحتج في ذلك بأن العوام وإن كان المعلوم من حام نهم راضون بالقول 
الذي يتفق يتفق عليه العلماء» فإن ذلك لا يكون اتفاقا منهم على ذلك القول بعينه؛ لأن 
المعلوم منهم أهم إن لا يخالفون فيه من حيث اعتقدوا أن الواجب عليهم في الدين 
اتباع علمائهم» سواء اختلفوا أو اتفقواء فرضاهم به يتبع هذا الاعتقاد دون طريقة 
الإجاع. 

يبين صحة هذا أن ما اختلفت العلماء فيه فإنهم يرون اتباعهم فيه على الحد 
الذي يرون اتباعهم في اتفقو تفقوا عليه» وهذا يبين أن اتباعهم هم ورضاهم بقوهم 
ليس يتبع طريقة الإجماع ويمنع من اعتبارهم مع الخاصة في| آجمعوا عليه على طريق 
التفصيل والجملة. وهذايمكن أن يجاب عنه بأن ما ذكره لا بخرجهم من أن يكونوا 
راضين بالقول الذي وقع إجماع الخاصة عليه. وقد قلنا: إن إجماعهم في) محري هذا 
المجرى ليس بإجماع على طريق التفصيل» فلا يلزم أن يكون حكمه حكم التفصيل. 
وإذا حصل منهم الرضا على سبيل الجملة لآي وجه حصل» صح كونهم داخلين 
معهم في الإجماع. على أن قوله: إنهم يتبعون العلماء في بختلفون فيه على الحد الذي 
يتبعونهم في أجمعوا عليه فليس بمستمر ”؛ لأن المعلوم من حال العوام آم 
يفصلون بين الأمرين؛ لأن المختلف فيه إن يتبع كل طائفة منها العام الذي يختار» 


)1( ف (ج): فليس بمستحیا . 


الخلاف س2 الجاع ا o e‏ 


والرجوع إليه دون غيره» ولا يعتقد فيمن يتبع غيره من العلماء البراءة ووجوب 
قطع العصمة ”» وليس هكذا اعتقادهم فيا أ جمع العلماء عليه؛ لأنهم يعتقدون 
البراءة ممن يخرج من إجماعهم على الجملةء فقد فصلوا بين طريقة الإجماع وطريقة 
الاختلاف. 

واحتج أيضا بن الإجاع إن| ثبت كونه حجة من حيث كان مأخوذا ”عن 
دليل؛ لأنه لو وقع على سبيل التبخيت ل يعتد به» فالعوام ” إذا لم يعرفوا الدليل ن¿ 
يعتد بإ جماعهم. 

وهذا أيضا يمكن أن يجاب عنه بأن ما ذكره إن يقدح في الإجماع الذي يتناول 
اللجمع عليه من طريق التفصيل دون الجحملة. ولا يبعد أن يقال: إن الدليل الذي 
علموا به وجوب اتباع العلهاء على الجملة يقتضي أن يكون دخوهم معهم فيا 
اتفقزا عليه من طربق الدليل “عل الملة لا اليخت*. 

واحتج أيضا بأنهم لو اعترٌوا في ذلك لوجب أن لا ينعقد الإجهاع لو خالفوا 


(1) البراءة» يعني: التبري. ووجوب قطع العصمة يعني: إباحة الدم. 

(۲) في (ج): ما مأخوذا.زيادة سهو. 

(۳) ني (آ)» و(ج): والعوام. 

)٤(‏ في (ب): طريق الاجتهاد. 

() في (أ): وهذا أيضاً يمكن أن يجاب عنه بأنهم إذا علموا - أن ما وقع الرضا به منهم بم| أججمع عليه 
علماؤهم لا يجوز الخلاف فيه من بعد - علموا على الجحملة أن ما أجعوا عليه مستند إلى دليل؛ لأن 
المتفق عليه تبخيتا يجوز أن يخالفوا فيه. 
وقد علمنا أيضا هم يعلمون على الجملة أن الواجب عليهم في يجحتاجون إلى معرفة حكمه من 
الحوادث الرجوع إلى العلماء» فإذا علموا هذا علموا أن ما يفتونمم به صادر عن دليلء ولولا ذلك لا 
كان يكلفون الرجوع إليهم» فكذلك يعلمون آن ما جع العلماء عليه صادر عن دليلء ولولا ذلك لا 
حرم خلافهم. 


۸٦‏ ا لحري 2 أصولالفقه 


جماعة العلماء في] أجعوا عليه» وقد علمنا أن الأمر بخلاف ذلك؛ لأن قومامن 
العوام لو خالفوا جماعة الأمة في] أجعوا عليه لوجب قتاهم. وهذا أيضايمكن أن 
يجاب عنه بنا قد علمنا أن («خلافهم لجاعة العلماء لايقع لتمسكهم بجملة 
الشريعة . وهذا كا نقول إنا قد علمنا أن» ‏ أهل العصر الثاني لا بجمعون على 
خلاف ما أجمع عليه أهل العصر الأول. 

فا ذكره إنها يمكن أن يقال تقديرا» ومن يخالفه يقول: إن هذا التقدير لو صح لا 
انعقد الإجماع. 

وقوله: إن فريقا من العوام لو خالفوا علاء الأمةء لوجب أن يجاربواء فإنه لا 
يلزم؛ لأن هذا إنها وجب لتقدم الإجماع من الخواص والعوام على أن من يفعل ذلك 
لا ”يقار عليه» فکان هذا الفريق قد خالف الإجاع المتقدم» فلهذا م يعتد بقوله. 

وأقوى * ما ينصر به هذا المذهب أن يقال: إا قد عرفنا أن دخول العوام في 
القول الذي أجمع عليه العلماءء إنا هو دخول من لزمته الحجة في القول به» وأنهم لو 
خالفوا فيه لأثموا وخرجواعن الدين. 

وهذا يوجب أن يكون انعقاد الإجاع قد سبق قوهم» وأن الحجة تعلقت به 
ويمنع من ” أن يكون لقوهم تأثبر في انعقاد الإجاع ولزوم الحجة. 


(1) قول المصنف: ((إن خلافهم لجاعة العلماء لا يقع لتمسكهم بجملة الشريعة))» ثم محاولته إلزام 
الحصم بقول خحصمه: ((إنه لا بجمع آهل العصر- الثاني على خلاف ما أجمع عليه أهل العصر- 
الأول))» مستغرب من مثله لأنه قريب من المكابرة. 

(۲) سقط من (أ): ما بين القوسين. 

(۳) في (ب): فلا. 

)٤(‏ في (ج): وآقول.مصحفة. 

)٥(‏ سقط من (أ): من. 


الخلا ڈالاجما p‏ 


ييين صحة هذا نهم إذا كان يلزمهم الدخول فيه» فقد ثبت كونه حجة قبل 
دخوهم» والقول بأنهم معتبرون في الإجهاع يقتضي أن لايتم كونه حجة إلا 
بدخومم» وهذا يتناقض ٠"‏ ولو كان لقوهم تأثير في انعقاد الإجماع لكان سبيلهم 
سبيل بعض العلماء» في أنه متى لم يدخل مع الباقين في اتفقوا عليه م ينعقد الإجاع. 
ولا يلزمه الدخول معهم» من حيث اتفقوا عليه. وليس هكذا سبيل العوام مع 
جماعة العلماء على ما بيناه» فسبيلهم في هذا الباب سبيل أهل العصر الثاني» أهم إذا 
وافقوا آهل العصر الأول فيا أجمعوا عليه»ء لا يمكن أن يقال: إن هم تأثيرافي 
انعقاد الإجماع الأول مء من حيث ” لزمهم متابعتهم. ولنا نظر في هذه المسألة. 
««ويمكن أن جاب عن هذا الوجه بأن اتفاق العلاء على القول إذا كان لا ينفك 
من رضا العوام به أمكن أن يقال: إنه إنا صار حجة بانضام رضاهم به إليه» وقول 
من يقول إن دخول العوام في الرضا به دخول من لزمته الحجة» وأنهم لو لم يدخلوا 
ويمكن أن يقال في التقدير: إن الدخول فيه إنم| كان يلزمهم لا لأن الإجهاع 
انعقد دونہم وصار حجة بقول غيرهم» ولكن لأن فرضهم الرجوع إلى بعض 
العلماء» فرجوعهم إليهم في| اتفقوا عليه كرجوعهم إلى واحد منهم إذا كانوا 
عتلفین» و لا يدل ذلك أن قول ذلك ١‏ احد حجة» فكذلك قول حماع: 
فو فول جماعتهم 
لو م ينضم إليهم العوام» °. 
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(1) في (أ): تناقض. 
(۲) سقط من (ج): حیث. 
(۳) سقط من (أ): ما بين القوسين. 


A^‏ الجنري 2 أصول‌الفقه 


مسال“ 
االخلاف في الإجماعهل ينعفد مح مخالفم الواحد أو الائنس أو + 


اختلف آهل العلم في الإجاع © هل ينعقد مع خالفة الواحد أو الاثنين أو لا 


دلعقد؟ 


شيوخ | 2 لمتكلمين من معتزلة بغداد ونفر من الفقهاء 


(1) ينظر كل ما يتعلق بالمسألة: جوهرة الأصول وتذكرة الفحول للرصاص / »٠۷١‏ صفوة الاختيار في 
أصول الفقه - ١(‏ / ١٤۲)ء‏ منهاج الوصول إلى معيار العقول في علم الأصول للمهدي / »٠٠۷‏ 
الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية »)۱۸١ / ١(-‏ إجابة السائل شرح بغية الآمل 
(أصول فقه) -(۱ / ١١٠).المعتمد ٤۸1/۲‏ وروضة الناظر ص ۳١٤٠ء‏ الإبهاج ۲/ ۸۳ 
المسودة ص ۳۲۹ إرشاد الفحول ص ۸٩‏ والوصول إلى الأصول ٩٤/۲‏ إحكام الأحكام 
للآمدي ٠۴١ /١‏ والأحكام لابن حزم ۱۹١ /٤‏ إحكام الفصول للباجي ص ٤١١‏ نهاية السول 
مع البدخشي- ۲/ ۳٠۹‏ المحصول ۲/ ۱/ ۲٥۷‏ التمهید لأ ا لحطاب ۳/ ۲٠١‏ شرح تنقيح 
الفصول ص ٠۳۳٦‏ المستصفی ص ۲۱٤‏ البرهان ص ٠۷۲١‏ التقرير والتحبیر ۳/ ۹۳ تيسبر 
التحریر ٠٠/۳‏ كشف الأسرار للبخاري ۳/ ١٠٤۲ء‏ أصول السرخسى ٠۳٠١/١‏ الشرعيات لعبد 
الجبار ص ۲۰۹» بیان ختصر ابن ا خاجب للاصفهانی ۱/ ۵٥٤‏ التخول ص ۴۱۱. 

(۲) سقط من (ج): في الإجاع. 

(۳) من آشهر المعتزلة البخداديين جعفر بن مبشر المتوفى سنة ٤‏ ۲ه وجعفر بن حرب المتوفى سنة 
٦ه‏ وثمامة بن الأشرس المتوفى سنة ٠١‏ ۲ه وابن أبي داوود المتوفى سنة ٤١‏ ۲ه والأسكاني 
المتوفى سنة ٤١‏ ٠ه‏ والكعبي المتوفى سنة +۳۹١‏ والذي اشتهر نسبة هذا القول له منهم أبو 
الحسين الخياط المتوفى سنة ١‏ ٠ه‏ كا هو في المعتمد» والإماج» وإرشاد الفحول» والوصول إلى 
الأصول» والمسودة والأحكام للآمدي» وناية السول» والمحصول» والتمهيد لأ الخطاب» 
وغبرها. 

() قال به من الفقهاء: ابن جرير الطبري» وأآبو بكر أحمد بن علي الجصاص الرازي» وهو رواية عن 
أحمد» وقال به ابن خويز منداد امالكي على ماني أحكام الفصول» وأبو خازم عبد العزيز بن عبد 


A امحخلاف2الاجماق‎ 


ومنهم من يقول: إنه لا يكون إجماعاء ولكن يكون حجة لا يجوز الفتها 8 

وعند أكثر الفقهاء أن خلاف الواحد والاثنين يكون خلافامعتدابه» وإن 
الإجماع لا ينعقد من دون ذلك» وهو قول شيخينا بي علي وأبي هاشم ”» وإليه 
ذهب شيخنا آبو عبد الله ر مهم الله 0 


الحميد القاضي الحنفي على ما في الأحكام لابن حزم» ونقله الشوكاني عن والد إمام الحرمين» وعن 
الغزالي» ونقله عن الغزالي خالف لا في المستصفى» واضطرب النقول عن ابن جرير» فنسب له إمام 
الحرمين والغزالي القول بعدم الاعتداد بمخالفة الواحد والاثنين ويعتد بخلاف الثلاثة.ونقل في 
التقرير والتحبير أن القاضي الباقلاني قال: الذي صح عن ابن جرير أنه إذا بلغ الأقل عدد التواتر ۾ 
يعتد بالإجماع وإلا اعتد به.ونقل عن سليم الرازي عن ابن جرير أنه لا يعتد بخلاف الثلاثة ويعتد 
بخلاف الأكثر من ثلاثة» ونقل عنه ابن برهان في الوصول إلى الأصول أنه قال: لا يعتد بخلاف 
الواحد ويعتد بخلاف غيره.ونقل الشوكاني ن الأستاذ أبا إسحاق نسب الشذوذ لابن جرير بقوله 
في هذه المسألة. 
واضطرب النقل عن أبي بكر الرازي أيضاً.فنسب له الأكثرون أنه لا يعتد بخلاف الواحد والاثنين 
ويعتد بخلاف الثلاثة. .ونقل عنه الحنفية أنه يقول بعدم الاعتداد بخلاف من لم يسوغوا له الاجتهادء 
وأنكروه عليه كمخالفة ابن عباس في قوله: ((لا ربا إلا في النسيئة))» ويعتد بخلافه إن سوغواله 
الاجتهاد كخلاف ابن عباس في العول.وارتضى هذا السرخسي أيضاء وأبو عبد الله ا لجرجاني 
الحتفيان على ما في المسودة والأحكام للآمدي. ۰ 
ونقل أبو الحسين في المعتمد عن الكرخي أنه قال: إذا ظهر الإجماع في العصر- وروي عن واحد 
بالآحاد خلافه ل يقدح في الإجماع كقول أي طلحة: ((أكل البرد لا يفطر الصائم)). 
ونقل القراني في شرح التنقيح عن ابن الأخحشيد المعتزلي أنه قال: لا يضر خالفة الواحد والاثنين ني 
أصول الدين وما يعلق بالتأثيم والتضليل بخلاف مسائل الفروع؛ لأن أصول الديانات مدركها 
عقلي نظري» وقد تعرض له الشبهات فلا يقدح ني الحق الواقع للجمهور. 

(۱) نقله الآمدي والشوكاني وغيرهما ولم ينسبوه لقوم بأعياہم» وهو اختيار ابن الحاجب حيث قال: 
((الظاهر آنه حجة)) على ما في بيان المختصر للأصفهاني ٠٥١٤ /١‏ . 

(۲) في (): وهو شيخنا بو علي وأبو هاشم. 


(۳) سقط من (): ر همهم الله . 


الجخري 2 أصول الفقّه 


واحتج القائلون بالمذهب الأول بوجوه ”: 

[الأول]: منها: أن اسم الإجماع يتناول ما اتفق عليه الأكثر من الأمة أو 
لمن وإن خالفهم واحد أو اثنان» ولا يمتنع هذا الوصف» كا يمتنع وصف 
البقرة بنا سوداء وإن كان فيها بياض يسير» وكا لا يمتنع أن يقول القائل: أكلت 
الرمانة وإن كان قد تناثر منها حبات ل يأكلهاء وهذايقتضي أن يكون دليل 
الإجاع متناولا لما اتفق أكثر الأمة عليه» وإن خالفهم واحد واثنان. 


و [الثاني]: منها: أن النبي صلى الله عليه وآله قال: («عليكم بالسواد الأعظم» 
وهذا مر بمتابعة الآكثر دون اعتبار اتفاق الكل؛ لأن هذا الاسم يتناول الأكثر 
لای 

و [الثالث]: منها: آنه لا يمتنع أن يعبر “ عن أكثر الأمة باسم الأمة» كما يعبر 
عن شهرين وبعض الثالث باسم الأشهر» بدلالة قوله تعالى: #الج اشير 


(1) هذه الأدلة أوردها أبو الحسين في المعتمد ۲/ »٤۸۸- ٤۸٦‏ وأجاب عنهابم) يقرب من لفظه 
وترتيبه» وقد بحث المسألة القاضي في الشرعیات ص ۲٠١ - ۲٠۹‏ بصورة ختصرة. 

() في (): والمؤمنين. 

(۳) رواه ابن ماجة في سننه ۱۳۰۳/۲ برقم (۳۹۰۰) عن آنس بلفظ: سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم يقولك "إن أمتي لا تجتمع على ضلالةء فإذا رأيتم اختلافاً فعليكم بالسواد 
الأعظم".وإسناده ضعيف لوجود أي خلف الأعمى فيه» قال عنه ابن حبان في المجروحين 
۱ ((منکر الحدیث على قلته)).ورواه ابن آي عاصم في كتاب السنة ٤١ /١‏ عن انس في باب 
ما ذکر عنه صلی الله عليه وآله وسلم في أمره بلزوم الجهاعة.ورواه ابن حزم في الأحکام ۲/ ٠۹۲‏ 
عن ابن عمر» وقال: فيه المسيب بن واضح» وهو منكر الحديث لا يحتج به.ورواه الحاكم في 
المستدرك ٠٠١/١‏ عن عبد الله بن عمر من طرق لا تخلو من مقال» وقال: لا بد وأنيكون لهذا 
الحديث أصل بأحد هذه الأسانيد.انظر تخريج أحاديث اللمع للغاري ص ۲۹۸ وتحفة الطالب 
لابن کثیر ص ۰۱٤۹‏ والابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج ص ۱۸۲ . 


OE 


اتخلاف داجما ا 


لا ا غ و 

و [الرابع]: منها: أن الصحابة كانت تنكر على الواحد إذا خالف جاعتهاء 
كإنكارها على ابن عباس ” القول بالمتعة ”» وأن لا ربا في النسيعة ©. 

و [الخامس]: منها: أن كون * الإجماع حجة ني كل زمان يقتضي أن يصح 
انعقاده مع خالفة بعض من يخالف فيه» حتى يكون حجة على من خالف. ولو م 
ينعقد إلا بإجماع الكل» لكان كونه حجة مقصورا على أهل العصر الثاني فقط» ولا 


(۱) هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب» ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» وحبر الامة 
وترجان القرآن.دعا له الرسول بالفقه في الدين» وهو أحد المكثرين في الرواية.توفي بالطائف سنة 
۸ه له ترجمة في الإصابة ۲/ ۳۰ والاستیعاب ۲/ ٠١‏ وشذرات الذهب ۷١ /١‏ وطبققات 
المفسرين للداودي /١‏ ۲۳۲ وتهذيب الأساء واللغات للنووي .۲۷٤ /١‏ 

(۲) روی مسلم في صحيحه في باب نكاح المتعة ((أن علياً سمع ابن عباس يلين في متعة النساء فقال: 
مهلا يا ابن عباس» فان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ہی عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر 
الإنسية))» النووي على مسلم ٠۹١ /٩‏ .وأخرج مسلم عن ابن الزبير في باب نكاح المتعة أنه قام 
ag ISG U O‏ 
۲٠ ٤‏ عن سام بن عبد الله قال((: آتي ابن عمر فقال له: إن ابن عباس يأمر بنكاح المعة» فقال: 
معاذ اللّه» ما أظن ابن عباس يفعل هذاء فقال: بلى.قال: وهل کان ابن عباس على عهد رسول الله إلا 
غلاماً صغیراء ثم قال ابن عمر: نھانا عنها رسول الله وما کنا مسافحین). وسناده قوي» ينظر في 
ذلك الابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج للغهاري ص .۲٠۲‏ 

(۳) آخرج الحاكم في المستدرك ۲/ ٠۹‏ أن أبا أسيد الصاعدي لقي ابن عباس وأغلظ له في القول في كان 
يفتي به من لا ربا إلا ني النسيئة. فقال ابن عباس: ((هذا شيء کنت آقوله ولم آسمع فيه بشيء))» قال 
الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.ونقل ابن حجر في فتح الباري /٤‏ ۳۸۱ في باب بيع 
لادینار بالدينار نساً.وفيه إنكار أبي سعيد الخدري على ابن عباس قوله.فقال ابن عباس: ((استغفر 
الله وتوب إليه))» فكان ينهى عنه أشد النهي.وروى مسلم في صحيحه حديث أبي نضرة» وفيه 
إنکار بي سعد الخدري على ابن عباس قوله.انظر النووي على مسلم ۱۱/ ۲۳. 

() في (): ان يکون. 


۹۲ 


اجنري س2 أصول الفقه 


و [السادس]: منها: أن المعلوم من حال المجمعين في كل زمان ترك الاعتداد 


بقول ‏ من يخالف جاعتهم» ونسبتهم إياه إلى الشذوذ ولذلك لم يعتد بقول أبي 
طلحة في أن أكل البرد لا يفطر الصائم * وبقول أي موسى ”في أن النوم لا 


ينقضص الطهار 


(OD « 


(۱) في (أ): بقوله. 
(۳) آبو طَلْحَة ۳٣(‏ ق ه- ٤‏ ه) هو زيد بن سَهُل بن الأسود بن حزام البخاري الأنصاري. صحابي من 


الشجعان الرماة المعدودين في الجاهلية والإسلام. ولد في المدينة. ولا ظهر الإسلام كان من كبار 
أنصاره.فشهد العقبة وبدراً وأحداً والخندق وسائر المشاهد روى عن النبي صل الله عليه وآله وسلم 
أحادیث.روی عنه ربيبه نس بن مالك وعبد الله بن عباس» وابنه عبد الله وغيرهم.وتوفي في 
المدينة.انظر: تجذيب ابن عساكر / »/٤‏ وصفة الصفوة ۹١ /١‏ والاستيعاب ۲/ ٥٥۳‏ والأعلام 
۳/ ۷ .وطبقات ابن سعد ۴/ ٠٠٤‏ الإصابة ٥١ /٤‏ سد الخابة ۲/ ۲۸۹ الأعلام .۸٥ /٣‏ 


() انظر المحلى لابن حزم الظاهري /١‏ ۷۷ء وقال النووى: وحكاه أصحابنا عن الحسن بن صالح 


وبعض أصحاب مالك آنه لا يفطر بذلك قال: وحكوا عن أبي طلحة أنه كان يتناول البرد وهو 
صائم ويبتلعه ويقول: "ليس بطعام ولا شراب" انظر شرح المهذب /٠"‏ ١٠٤".ونقل‏ أكل البرد 
عن أي طلحة في الصوم من الأصوليين أبو الحسين في المعتمد ۲ء والآمدي في أحكام 
الأحكام ۲۳٠/١‏ والباجي في أحكام الفصول ص ٤٦١‏ والغزالي في المستصفى ص .۲٠۳١‏ 


() هو عبد الله بن قيس» أبو موسى الأشعري» ولد سنة إحدى وعشرين قبل الهجرة في زبيد باليمن» 


ولي لعمر وعثان على البصرة ولعلي على الكوفةء أصر الخوارج أن يكون حكى) لعلي في التحكيي 
وخلع الامام عليا من الخلافة .له في الصحيحين ٠٠٠١‏ حديثاً. توفي سنة ٤‏ ٤ه‏ له ترجمة في سد 
الخابة / ۲۳١‏ الإصابة ۲١١/٤‏ الأعلام ۲/ 0۷۳ . 


(7) روى البغوي في شرح السنة /١‏ ۳۳۹ عن أبي موسى الأشعري والأعرج القول بأن النوم لايوجب 


الوضوء بحال» ونسبه النووي في شرح مسلم ۷١ /٤‏ إلى أبي موسى الأشعري» وسعيد بن المسيب» 
وأبي جلز» وميد الأعرج» وشعبةء وتابعه العيني في عمدة القارئ ۸/۱ والشوکاني في نیل 
الأوطار ٠۲٠ /١‏ وزاد الشوكاني نسبته للشيعة الإمامية» ونسبه ابن حزم للأوزاعي» وابن عمرء 
ومكحول» وعبيدة السلاني. ويو جد في المسألة ثانية مذاهب» انظرها ني شرح النووي لمسلم /٤‏ ۷۳. 


اتخلاف ے2 الماع 


والذي يدل على صحة المذهب الثاني: أن دليلي الإجماع إنم| دلا ”على كون 
إجاع المؤمنين وإجاع الأمة حجة» وحقيقة اللفظتين ‏ تقتضي استغراق الكل من 
امؤمنين والأمة» فإذا حرج واحد أو اثنان من جملة الكل لم يتناول الباقين حقيقة 
الاسم» وهذا يقتضي أن لا يكون اتفاقهم مع غالفة من خالفهم حجة» فقد بان 
بهذه الجملة أن الإجاع لا ينعقد مع خالفة الواحد والاثنين. 

فإن قال ” قائل: إذا جاز أن يقول القائل: جاءني بنو تيم إذا جاء أكثرهم» أو 
جمع الأميرٌ الفقهاء إذا استخصر أكثرهم» فلم لا جوز أن يوصف ما اتفق عليه أكثر 
الآمة أو أكثر المؤمنين بآنه إجاع الأمة وسبيل المؤمنين» فتكون الآية والخبر متناولين 
لما اتفق عليه الأكثر من الأمة أو المؤمنين؟! 

قیل له: قول القائل: جاءني بنو تميم وهو يريد آكثرهم دون جميعهم» أو جمع 
الأمير الفقهاء وهو يريد بعضهم دون جميعهم» مجاز أو ليس بحقيقة» وإنما يسوع 
إطلاق ما مجري هذا المجرى من أحدنا لأنه يعرف قصده بالكلام» ويكون هناك 
دليل من شاهد الحال» «ويصح أن يُضطر السامعون إلى مراده من حيث كان 
مشاهّدا» فیعلمون آنه إن قصد بکلامه ما اقتضاه شاهد الحال» 7 فأمامن لا 
يشاحّد ولا بعلم قصده ضرورة» ولا سبيل إلى معرفة مراده إلا جرد خطابه» فإن) 
یعرف مراده بخطابه بان حمل ما یرد من خطابه على ما تقتضیه حقیقته» فإذا کان 


(۱) في (أ): دل. 

(۲) في (ج): اللفظين. 

(۳) سقط من (ج): قال. 

)٤(‏ في (ج): ويقصد. 

)٩(‏ سقط من (ب): ما بين القوسين. 


المخاطب ”" قد دلت الدلالة على حكمته» وخاطب با تقتضي حقيقشّه استغراق 
الجنس» ولم تقم دلالة التخصيص» وجب القطع على أنه أراد به الكل دون الأكثرء 
«لآن تجويز خلافه يؤدي إلى التلبيس» وإلى أن لا يفهم بخطابه شيء» تعالى الله عن 
ذلك» ۳!! 

وقد بينا في باب العموم أن لفظة المؤمنين وما يجري مجراها من ألفاظ العموم 
تقتضي استخراق الجنس حقيقة» وهذايمنع من كون ما خالف فيه بعض المؤمنين 
وبعض الأمة داخلا تحت دليلي الإجماع من الآية والخبر. 

فإن قال: إذا كان إجاع المجمعين على الحكم يقتضي اعتقادهم له» والواحد 
والاثنان لا يمكن ن يعرف اعتقادهماء من حيث لا يمكن القطع على باطنها ” في| 
يظهرانه ويخبران به. والأكثر يمكن أن يعرف بواطنهم إذا أخبروا عن أنفسهم 
باعتقاد ما يعتقدونه. وجب أن يكون الاعتبار بالأكثر» وأن لا يؤثر فيه خلاف 
الاد ولان 

قيل له: هذا غلط؛ لأن التعبد في كون الإجماع حجة إنا ورد بها يمكن الوصول 
إليه ويصح العلم به ٠‏ فما يظهر من المجمعين من قول أو فعل وجب كونه حجة. 

فأما الاعتقاد فما يعرف منه فإنه يكون جاريا مجرى القول والفعل في هذا 
الباب» وما لا يمكن أن يعرف فالتعبد به في باب الحجة زائل. 


(1) في (ب): كانت المخاطبة. 

(۲) سقط من (ب)» و(ج): ما بين القوسين. 

(۳) في (): باطنهم. 

(5) وذلك لأنه م يُعهد من المشرع أنه ينيط الأحكام الشرعية بأمور باطنيةء بل المعهود أنه ينيط الأحكام 
بأمور ظاهرة» والاعتقاد آمر باطني يصعب الإطلاع عليه. 

)٥(‏ في (ب)ء و(ج): فیا. 


احخلاف سي الجاع ۹۵ 


يبين صحة هذا أن الدليل الدال على كون الإجماع حجة يقتضي تعلق الحجة 
الباطن. ألا ترى أن جعا من الناس إذا اتفقوا على شىء من الأشياء قولا أو فنعلا 
لجاز وصفهم بآم مجمعون عليه وإن لم تعرف بواطنهم» فثبت أن دليل الإجاع لا 
يقتضي اعتبار البواطن والاعتقادات التي لا سبيل إلى العلم بها. 

وأيضا فإن اعتبار الباطن في باب الإجماع في كل الأحوال إنا يصح على ما نقوله 
من أن حجة الإجماع تتعلق ‏ بالكل؛ لأن دليل السمع الدال على نفي الخطا عن 
المجمعين إن أفاد إجماع الكل على ما بيناه» فمتى أجمع الكل على قول أو فعل» وجب 
القطع على م إن| اتفقوا عليه وقالوا به عن علم» إذلو أظهروا " ذلك لامن 
طريق العلم لكانوا متفقين على الخطاء أو فيهم من هو خطئ» فلا يكون اتفاقهم 
صوابا *» ولا يكونوا متفقين على الصواب. 

فإن قال: فما قولكم في المسألة إذا قال فيها أكثر الأمة بقول» وخالفهم واحد 
أو اثنان فقالا فيها بقول آخر» والحق في واحد منهی|؟! 

فإن قلتم: إن الحق هو قول الأكثر منهم ” فقد أثبتم الإجماع مع غالفة الواحد 


والائنین!! 


() في (): أن الإجاع يتعلق. 

(۲) في (): أظهر. 

(۳) في (ج): ومنهم من... 

)٤(‏ سقط من (ب)» و(ج): فلا یکون اتفاقهم صوابا. 
)٥(‏ في (آ): ما. 

(1) في (أ): منه. 


۹٦‏ الجر ی سے أصولالفقه 


وإن قلتم: إن الحق هو القول الآخر ل يصح ذلك؛ لأنه لا جوز وصفه بأنه 
سبيل المؤمنين» مع أن أكثر المؤمنين قد قالوا بخلافه!! 

وإن قلتم: إن واحداً ” منها لا يقطع على كونه حقا م يصح ذلك؛ لأن السؤال 
مبني على أن الحق لا يخرج عنه)!! 

قیل له: الصحيح في هذه المسألة ن واحدا منها لا يقطع على كونه حقا بعينه» 
وإن جوز کل واحد منھ| حقاء ویقطع ” على کون واحد منها لا بعینه حقا. وإنم) 
قلنا ذلك لأن الحجة إذا كانت تتناول ما يكون سبيلا للمؤمنين» أو يكون إ ماعا من 
كل الأمةء وبمخالفة * الواحد أو الاثنين قد خرج ” قول الأكثر عن كونه سبيلا 
لكل المؤمنين ولكل الأمةء م يصح القطع على كونه حقا بعينه؛ لأن القول الآخر إذا 
خرج عن كونه سبيلا للمؤمنين لمخالفة ” الأكثر فيه» وجب أن يخرج هذا أيضا * 
عن كونه سبيلا هم بمخالفة ”“ من خالف فيه من الواحد والاثنين وإن قل العدد؛ 
لأنا قد بينا أن حقيقة العموم تفيد استغراق الجنس» فلا فصل بين خروج الكثير 
والقليل عن الجملةء في انتفاء حقيقة اسم المؤمنين أو اسم الأمة عنه. 

فآما قول السائل: إنه لا يمكن أن يقال في كل واحد منها: إنه ليس بحق؛ لأن 


(1) في (ب): قول الآخر.وفي (ج): هو فول الواحد والاثنين. 
(۲) في (ب): قلتم: واحدا. وني (ج): قلتم: واحد. 

(۳) ني (ب)» و(ج): وقطع. 

)٤(‏ في (ب)» و(ج): وخالفة. 

)٩(‏ في (ب): يخرج. 

(0) في (): بمخالفة. 

(۷) آي: حرج عن کونه سبيلاً للمؤمنين. 

(۸) سقط من (ج): عن کونه سبيلا هم بمخالفة. 


ااا ب ا 


السؤال مبني على أن الحتى لا يخرج عنهم|. فإن ذلك إن يوجب أن لا يجكم في كل 
واحد منه| («بآنه ليس بحق» فأما إذا م يعين ا لحق في واحد منهاء وجوّزنافي كل 
واحد منها» “ أن يكون حقاء وقطعنا على أن أحدهما لا بعينه حق» وأوجبنافي 
تعيين الحق منه| الرجوع إلى دليل سوى الإجماع» فا أجبنا به سديد ”"» والسؤال 
ساقط . 

وأما ما حكيناه من قول من يذهب إلى ن الواحد والاثنين إذا خالفا م يكن 
القول إجماعاء ولكنه يكون حجة» فالذي يدل على فساده أن إثبات ذلك حجة يجحتاج 
إلى دليل» فإذا كان دليل الإجماع لا يتناوله» وليس هناك دليل آخر شرعي يقتضي 
كونه حجة» فسبيله يجب أن يكون سبيل سائر الأقوال التي يختلف فيها ”. 

والجواب عن أول ما احتج به القائلون بالمذهب الأول ما بيناه من أن حقيقته ^ 
وصف القول أو الفعل بأنه إجماع المؤمنين أو إجماع الأمةء يفيد اتفاق الكل عليه على 
وجه لا يخرج عنه أحد منهم» وآن استحمال هذين الاسمين في خرج عنه البعض 
مجاز» ون كلام الله تعالى وكلام الرسول صلى الله عليه وآله من حقه )ا أن حملا على 
الحقيقةء ((إذا م يكن هناك دلالة تقتضي صرفه)| عن الحقيقة» ©. 

فأما ما أوردوه من وصف البقرة بأنها سوداء وإن كان فيها يسر من البياض› 


E 
في (): عنه شديد. مصحفة.‎ )۲( 
E 

قال الغزالي في المستصفى ص :۲٠١‏ ((قائل هذا القول متحكم بقولهء إذ لا دليل عليه). 
)٤(‏ في (آ): من حقيقة. 
)٥(‏ سقط من (أ): ما بين القوسين. 


۹۸ ا محري بے أصول‌الفقه 


وقول القائل: أكلت الرمانة وإن كان قد سقط منها ‏ حبات ن يأكلهاء وما يجري 
مجرى ذلك» فإنه توسع ومجاز» وإن كان قد حصل في بعضه ضربٌ من التعارف 
عند استعاله في قبيل خصوص» فمن حقه أن يقر حيث ورد الاستعمال فيه» ولا 
يقاس عليه ما عداه؛ لأن العدول عن هذه الطريقة يؤدي إلى التباس الحقيقة بالمجازن 
رھدا تن ادما اعدو 

والجواب عن الثاني: أن المراد بقول النبي صلى الله عليه وآله: («عليكم بالسواد 
الأعظم» ” كل الأمة دون بعضهاء للدلالة التي قدمناهاء على أن ابر الوارد بهذا 
اللفظ هو من أخبار الآحاد» فالتعلق به ني هذه المسألة لا يصح ©. 

والجواب عن الثالث: أنه مجاز أيضاء ولو خلّينا وظاهر قوله تعالى: # ال 
ضر مَعْلُومَاتٌ) [البقرة: ۱۹۷]» لكنا نقطع على أن الحكم يتلعق بثلاثة أشهء 
وإنا حملنا الآية على أن المراد بها شهران وعشر, لقيام الدلالة على ذلك. ألا ترى أن 
النبي صلى الله عليه وآله لو علق حكا من الأحكام بعشرة أنفس» ل يجز أن يعلق 
ذلك الحكم بتسعة نفس من غير دلالة تدل على ذلك!! 


(۱) ني (ج): عنها. 

(۲) في (آ): ما اعتمدوا به. 

() الحديث عن أنس بلفظ: (إن أمتى لا تجتمع على ضلالة فإذا رأيتم اختلافا فعليكم بالسواد الأعظم) 
آخرجه عبد بن مید (ص »۳٦۷‏ رقم ۱۲۲۰) وابن ماجه (۲/ ۰۱۳۰۳ رقم ۰٥۳۹).وعند‏ أحمد في 
مسنده /۳۷١ /٤‏ ۱۹۳۷۰ عن النعمان بن بشير بلفظ: من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير ومن ن 
يشكر الناس لم يشكر الله عز و جل والتحدث بنعمة الله شكر وتركها كفر والجياعة رمه والفرقة 
عذاب قال فقال أبو أمامة الباهلى عليكم بالسواد الأعظم قال فقال رجل ما السواد الأعظم فنادى 
آبو أمامة هذه الآية التي في سورة النور # فإن تولوا فإنا عليه ما مل وعليكم ما حملتم&. 

() سبق تخریجه. ولم یصححه آحد إلا ما کان من الحاکم حیث قال: لا بد ون یکون له آصل. 

(6) في (أ): آن تعلق ذلك بتسعة من غير. ۰ 


ا ےج کک د ی ی 


والجواب عن الرابع: أن الصحابة م تنكر على ابن عباس قوله با لمتعة ومسألة 
الرباء لكونه خالفا هم فيهماء وإنا نكرت ذلك من حيث ذكرت أن النص متظاهر 
عن النبى صلى الله عليه وآله بتحريمه|. 

يبين صحة هذا آنه قد كان فيهم من انفرد عن جماعتهم بقول قد اختاره» ولم 
ينكروا ذلك علیه. آلا ترى أن ابن عباس انفرد عنهم بالقول بإبطال العول ”» ولم 
ينكروا ذلك عليه. وعثان تفرد بمسألته المعروفة في الفرائض ” ولم ينكروا ذلك 
عليه! وهذا يبين أن الوجه في إنکارهم على ابن عباس ما أنكرواعليه» ما ذكرناه 
دون ما ظنه المخالفون. 

والجواب عن الخامس: أن الإجاع إذا حصل فإنه يكون حجة في الحال وفي) بعد» 
فأما وجه كونه حجة في الحال فهو أن أحدا من المجمعين لا يجوز أنيرجع عا وقع 
الإجماع عليه ويخالف فيه» وما وجه كونه حجة في بعد فإنه بن وهذايسقط قوهم: 


(۱) قول ابن عباس: ((الفرائض لا تعول))» خرجه ابن حزم في المحلى /۱١‏ ۲۳۲ والدارمي في باب 
عول الفرائض ۳۹۹/۲ بلفظ : ((الفرائض من ستة ولا نعيلها))» وأخرجه البيهقي في السنن 
الکبری ۲٠٢ /٦‏ ((أترون الذي أحصى رمل عالج عددا جعل في مال واحد نصفاً ونصفاً وثلغاء 
وإنها هي نصفان وثلاثة أثلاث وأربعة أرباع))» كا أخرج هذا اللفظ ابن حزم في المحلى /٠۰‏ ۲۳۲» 
والحاكم ني المستدرك ٤۰ /٤‏ وقال: صحیح على شرط مسلم.وانظر کنز العهال برقم »)۳٠٤۸۹(‏ 
وعند البيهقي أن المنكر على ابن عباس هو زفر.ونقل ابن حزم قول ابن عباس عن عطاء وحمد بن 
الحنفية» وأبي جعفر الباقرء وداود» واختاره..والعول لغة: اميل إلى الحق وشرعا زيادة السهام على 
الفريضة فتعول المسألة إلى سهام الفريضة فيدخل النقص عليهم بقدر حصصهم فالعول نقيض 
الرد.التعاريف للمناوي١/ .0٥٠١‏ 

(۲) المسألة التي انفرد بها عثمان رضي الله عنه وتعرف بالعشانية ومثلثة عثمان؛ لأنه قسمها أثلاثاً بين الام 
والحد والأخحت.وتعرف بالخرقاءء وذلك لكثرة اختلاف الصحابة فيها فكأن الأقوال 
خرقتها.وتسمى: السبيعة لوجود سبعة آقوال فيهاء وصورتها (أم وجد وأخت)» وينظر في ذلك 
المبسوط ۲۹/ ۱۹١‏ والمغني ۲۲۹/٦‏ والاختیار ٠١۸/١‏ . 


ا ا ا ا ج و ی 


آنه لو كان الاعتبار في كون الإجماع حجة باتفاق الكل» لما صح كونه حجة في كل زمان» 
من حيث لا يكون حجة على أحد في الحال؛ لأنا قد بنا وجه كونه حجة في الحال. 

والحواب عن السادس: أن وصف المجمعين من وصفوه بالشذوذ إنم) يفيد أن 
الموصوف بذلك دخل معهم في الإجاع ثم خالف فيه» وهذا هو الذي يقتضيه ظاهر 
. هذه الكلمة من طريق الاستعال؛ لأهم يصفون الناقة بها شذت ونَدّت إذا 
خرجت من جملة الإبل بعد أن كانت فيهاء ولا يصفون بذلك من كانت منفردة في 
الال 

ويدل على صحة ما قلناه: أن وصفهم لمن وصفوه بالشذوذ إذا كان ” جاريا 
مجرى الذم» فيجب أن يكون الموصوف بذلك مُقدما على خطأء فإذا دلت الدلالة 
على أن قول الأكثر ليس بحجةء فالمخالف هم لايكون خخطئاء وإذا م يكن خخطمًا 1 
يجز أن يكون وصف المجمعين من وصفوه بالشذوذ مصروفا إليه» وإنم)ا مجحب أن 
کون ار ادوم كناد 

فأما ما روي عن آبي طلحة في أكل البرد فإنه إن صح عنه» فالوجه في اطراح 
الأمة له أن النص المتظاهر يقتضي خلافه» لا كونه خالفا للجماعة؛ لأن النص الذي 
يعلم المراد به ضرورة لا يكون طريقه الإجاع. 

وأما ما حكي عن أبي موسى في النوم فإنه ” إن كان صحيحا عنه» فالواجب 


(1) وبمذا الجواب أجاب الصيرفي كا نقله عنه ابن أمير الحاج في التقرير والتحبير ۳/ ٩٤‏ والشوكاني في 
إرشاد الفحول ص ۸۸. 

(۲) في (): کانت. 

(۳) سقط من (): ني النوم فإنه. 


i a اجا ت‎ 


الاعتداد به في باب المخلاف» وقد حكي عن الأوزاعي آنه قال بقوله ° 
E‏ 


(1) هو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد أبو عمر الأوزاعي» تابع تابعي» إمام أهل الشام. كان زاهداً فقيهاً 
محدثاً ورعاً .عمل بمذهبه في الشام وا مغرب فترة من الزمن.سكن بيروت وتوني بها سنة ٠۵۷‏ ه.له 
ترجمة في طبقات الفقهاء للشيرازي ص ٠۷٦‏ وفيات الأعيان ۲/ ١٠ء‏ مشاهير علاء الأمصار ص 
٠‏ الخلاصة للخزرجي ص ۲۳۲» شذرات الذهب ۲٤١/١‏ تذكرة الحفاظ .٠۷۸/١‏ 
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() نسبه له ابن حزم قي المحلى ٠١١ /١‏ ك نسبه مكحول وعبيدة السلماني وابن عمر.وقال ابن كثبر في 
تحفة الطالب ص ٠١۹‏ : حكاه في المستظهري عن عمرو بن دينار وي مجلز» وحكاه أبو نصر- في 
الشامل عن حيد الأعرج.ولكن النووي على شرح مسلم ۷٣ /٤‏ نسب للأوزاعي بأن كثير النوم 
قفن بکل حال وففاد لا قف بال 


الجري بے أصول الفقّه 


مسأل 
:التابعي إذا لحق زمان الصحابتً وصار من أهلالاجتهاد. هل يعتد بخلافه 
ونما يتصل بالمسألة التي تقدمت الاختلاف في التابعي إذا لحق زمان الصحابة 
وصار من آهل الاجتهاد» هل يعتد بخلافه معهم أو لا يعتد بذلك؟ 
فقد ذهب نفر من آهل العلم إلى أنه لا يعتد بخلافه للصحابة » وذكر بعض 
أصحاب الشافعي في كتابه في أصول الفقه أنه إن خاض ” مع الصحابة في اختلف وا 
فيه اعتد بخلافه» وإن تكلم في مسألة بعد سبق الصحابة إلى القول فيه م يعتد بقوله 


(1) نسب هذا القول ابن برهان في الوصول إلى الأصول ۲/ ٩۲‏ إلى بعض المعتزلةء ونسبه في المسودة ص 
۲ وني التمهيد لأبي ا لخطاب ۳/ ۲۹۷ إلى جماعة من الشافعية وابن عَلية» وهي رواية أبي الحارث 
عن آحد. واختارها أبو يعلل» والخلال» والحلواني من الحنابلة.ونسبها ابن قدامة في الروضة ص 
۹ لبعض الشافعية وأبي يعلى .ونسبها الشوكاني في إرشاد الفحول ص ۸ إلى إساعيل بن علية 
ونفاة القياس.وقال: واختاره ابن برهان في الوجيزء والموجود في الوصول إلى الأصول 
بخلافه.وقال الشوكاني: حكاه الباجي عن ابن خويز منداد.والمو جود في أحكام الفصول ص ٤٦٤‏ 
نسبته إلى داود» ولم يذكر ابن خويز منداد» وانظر: جوهرة الأصول وتذكرة الفحول للرصاص 
/ ۴ صفوة الاختيار في أصول الفقه - ١(‏ / ۸ ) منهاج الوصول إلى معيار العقول في علم 
الأصول للمهدي / ٠٠۴١‏ الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية - .)٠۱۸١ / ١(‏ 

(۲) في (ج): خاصم.مصحفة. 

() الجاعة الذين يقولون بالاعتداد بقول التابحي إذا بلغ رتبة الاجتهاد في عصر الصحابة ينقسمون إلى 
قسمين: من يقول لا يشترط انقراض العصر في انعقاد الإجماع.قالوا: إن كان التابعي بالا رتبة 
الاجتهاد عند إجماعهم يعتد بقوله» وإن م يكن بالا رتبة الاجتهاد عند إجماعهم» بل بلغ رتبة 
الاجتهاد بعد انعقاد الإجماع منهم فلا يعتد بخلافه» ونسب هذا القول هنا لبعض الشافعية فقط› 
والواقع آنه قال به جمهور الأصوليين من الشافعية والحنفية والمالكية وبعض الحنابلة.وينظر تفصيل 
ذلك في المستصفى ص ٠۲١١‏ وإرشاد الفحول ص ۸۳ واللمع ص ٠٠١‏ وشرح تنقيح الفصول 
ص ۴۴١‏ والأحكام للآمدي ۲٤١ /١‏ وأحكام الفصول للباجي ص ٤٠٤‏ والتمهيد لأبي 
الخطاب ۳ ۷ وبیان ختصر ابن الحاجب للأصفهاني ۱/ ٥٥۷‏ . 


> ا ب 


والذي يذهب إليه أكثر آهل العلم أن التابعي إذا بلغ في يام الصحابة مبلغ 
الاجتهاد اعتدً تد بخلافه» وکان حکمه حکمهم فيا تاره ”» وهو الذي نصره 
شيخنا أبو عبد الله» وذكر آن أبا حنيفة إنها قال بكراهة الإشعار ”؛ لأن إبراهيم 
اللخعي ”“كره ذلك فسوغ اتباعه فيه *» وإن كان قد خالف الصحابة؛ لأنه كان قد 
صار من آهل الاجتهاد في أيامهم. 

قال رحمه اللّه: والوجه ”في المنع ما قال به أبو حنيفة من كراهة ذلك» أن يبين 


(۱) في (ج): اعتبر. 

(۲) هذا القول نصره كل من يقول باشتراط انقراض العصر» فإنه يقول بأنه يعتد به مطلقاً. 

(۳) إشعار اهڏي هو: آن يطعن ني آسنمتها ني أحد ال جانبين بمبضع أو نحوه بقدر ما يسيل الدم» لاشعار 
الفقراء أا هدي. 

۹٩ - ٤7( )(‏ ه = ۸٠١ - 1٦٦‏ م) إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي» اليماني أبو عمران» وأمه مليكة 
أخت السود بن يزيد الفقيهء أحد الأعلام المشاهير» تابعي رأى عائشة رضي الله عنها ودخل عليها 
وهو صبي و يث ثبت له منھا ساع. توي عن تسع وأربعين سئة. ولا حضرته الوفاة جزع جزماً 
شدیده فقيل له ني ذلك» فقال: وأي حطر أعظم ما أنا فيه إنما أتوقع رسولاً يأتي علي من ربي إما 
بالجنةء وإما بالنارء والله لوددت أا تلجلج في حلقي إلى يوم القيامة.انظر تر مته في: طبقات ابن 
سعد ۲۷١ / ١‏ طبقات خليفة ت ١٠٤١‏ تاريخ البخاري ١‏ / ۳۳۳ المعارف ٦۳‏ الحلية 
٤‏ / ۲۹ وفيات الأعيان ٥ / ١‏ تذكرة الحفاظ ۱ / ۰1۹٩‏ تاريخ الإسلام ۳ / ٠١‏ العبر 
١‏ / ۳ البداية والنهاية ٩‏ / ٠ء‏ سير أعلام النبلاء ج ٤‏ / ص ٥۲١‏ طبقات الحفاظ 
ج ١‏ / ص ٤.الأعلام‏ للزركلي ج ٤‏ / ص .٠١‏ 

)٥(‏ في موسوعة فقه إبرا هيم النخعي ۲/ ۷ أن النخعي كان يروي عن السلف أنهم كانوا يشعرون 
يوم التروية على مافي مصنف ابن أبي شيبةء وكان هو لا يرى ذلك ويقول: ((الإشعار مثلة)).ونقل 
المنببجي في اللباب ٤٤٤/١‏ قول أبي حنيفة» واستدل له با آخرجه الترمذي في سننه ۳/ ۲٤۱‏ وفيه 
اکاو کے غ ن وا ن و ف و و .وفيه أيضا أن ابا 
حنيفة روى عن النخحي قوله: إن الأشعار مُثلة.وانظر تيل الأٌوطار ٠١١ /١‏ وإرشاد الفحول ص .٠۸‏ 

(0) في (أ): فالوجه. 
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الجنري سے أصول الفقّه 


أن إجاع الصحابة في القول به قد كان سبق قول إبراهيم في المنع منه قبل أن يصير 
هو من آهل الاجتهاد» لا أنه لو خالف فيه قبل استقرار إجماعهم لكان لا يعتد 
بقوله. ۰ 

واحتج من ذهب إلى القول الأول با روي ”“ عن عائشة ” أا أنكرت على أبي 
سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ‏ الخوض مع الصحابة في الفتاوى وغالفته هم ”. 


() في (ب): لأنه. 

() إنكار عائشة على أي سلمة الخوض مع الصحابةء حين أنكرت على أبي سلمة بن عبد الرحن خلافه 
على ابن عباس في عدة الüتوفق‏ عنها زوجها وهي حامل وقالت: فروج يصيح مع الديكة. 
روا مالك في الموطاً ٤٦/١‏ برقم (۷۲) عن أبي سلمة قال: سألت عائشة ما يوجب الغسل؟ فقال: 
هل تدري ما مثلك يا أبا سلمة مثل الفروج سمع الديكة تصرخ فيصرخ معهاء إذا جاوز الختان 
الختان فقد وجب الغسل. 

(۳) هي آم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق. تزوجها النبي قبل المجرة وبنى با بعدها. وهي من أكثر 
الصحابة رواية للحديث» مات ست 0۷ روش بال فا رة في الإ ب 04/6« 
الاستيعاب ٠١ /٤‏ طبقات الفقهاء ص ».٤۷‏ آلف في مناقبها كتب. 

٤٤( )(‏ قهھ - ۴۳۲ ه = ٠٥۲ - 0۸١‏ م) عبد الرحن بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث» أبو 
محمد الزهري القرشي: صحابي» من أكابرهم.أحد الستة أصحاب الشورى الذين جعل عمر 
الخلافة فيهم.اسمه في الجاهلية (عبد الكعبة) أو (عبد عمرو) وسماه رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: عبد الرحهمن. ولد بعد الفيل بعشر سنين.وأسلم» وشهد بدرا وأحدا والمشاهد كلها.وكان 
يحترف التجارة والبيع والشراء فاجتمعت له ثروة كبيرة.ولما حضر-ته الوفاة أوصى بألف فرس 
ويخمسين آلف دينار في سبيل الله.ووفاته في المدينة. له (١٠)حديثا.‏ توفي سنة (١۳ه)»‏ وقيل: سنة 
(۳۲ه) عن ۷۲ عاماً.انظر ترجمته في: صفة الصفوة ٠١١ :١‏ وحلية الاولياء :١‏ ۹۸ وتاريخ 
الخميس ۲: ۲١۷‏ وإشراق التاريخ -خ. والبدء والتاريخ ۸١ :١‏ والرياض النضرة ۲: ۲۸١‏ - 
١‏ والجحمع بين رجال الصحيحين ۲۸١‏ وأسد الخابة.والإصابة» ت ١۱۷ه.الأعلام‏ للزركلي 
ج ۳ / ص ۳۲۱. 

.)۷۲( ٤٦ /١ أخرجه مالك في الموطاً‎ )٥( 


اا ر ا ن س 


والذي يدل على صحة القول الثاني: آنا قد بينا فيم تقدم أن الإجماع الذي هو 
حجة» هو إجماع أهل كل زمان من جاعة المؤمنين أو جاعة الأمةء فإذا كان التابعي 
قد بلغ في يام الصحابة مبلغ الاجتهاد فسبيله سبيلهم في وجوب الاعتداد به» كما 
يجب الاعتداد بقول كل واحد من الصحابة؛ لأن إطلاق اسم المؤمنين واسم الأمة 
یتناوله کا يتناول كل واحد من الصحابة» ولا فصل بين من يذهب - والأمر على ما 
ذكرناه - إلى أن التابعي لا يعتد بقوله» وبين من يذهب إلى أن الاعتداد يإ جهاع 
المهاجرين دون الأنصارء أو إجاع من أنفق قبل الفتح وقاتل دون من بعدهم» أو 
إجماع من حضر بيعة الشجرة دون من سواهم» فإذا كان هذا لايسوغ لأنه 
تخصيص من غير دلالة» وصرف لدليل الإجاع عن حقيقته» فكذلك قول من 
يخص التابعي بذلك. 

يبين صحة هذا أن من ليس من أهل الاجتهاد من الصحابة فإنه لا يعتد بقوله 
إلا على سبيل الجملةء كا يعتد بإجماع العوام» فثبت أن الاعتبار في باب الإجماع على 
التفصيل بقول من يكون من أهل الاجتهاد في كل زمان» ولا تأثير لكون الصحابي 
صحابيا في ذلك» فقد بان أنه لا فرق بين الصحابة والتابعين في هذا الباب. 

ويدل على ذلك أيضا أن المعلوم من أحوال كثير من التابعين الذين بلغخوا 
مبلغ الاجتهاد في أيام الصحابة أنهم كانوايفتون على آرائهم ‏ ولا يُنگر 
ذلك عليهم. ألا ترى أن أمير المؤمنين عليا عليه السلام ول شريخا © 


(۱) في (ج): رأيهم. 

(1) هو شريح بن الحارث بن قيس الكندي الكوني المخضرم التابعي.أدرك النبي صل الله عليه وآله 
وسلم ولم يلقه.ولاه عمر قضاء الكوفة فبقي على قضائها ٠‏ سنة» متفق على ذکائه ودینه. توفي سنة 
۸ه وقيل غير ذلك .له ترجمة في صفوة الصفوة ۳/ ۰۳۸ وفیات الأعیان ۲/ ۹۷٦۱ء‏ شذرات 
الذهب ۱/ ٥۸ء‏ تہذیب الاساء واللغات ۱/ .۲٤۳‏ 
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الجنري س أصول الفقه 


الخكم فان جک باجتهادة اخسن وان ال 
وأصحاب * علي عليه السلام وعبد الله بن مسعود ” كانوا 


(۱) وقد خالف شريح علياً فردً شهادة الحسن بن علي لأبيه» وكان علي عليه السلام يرى جواز شهادة 
الابن لاأبيه. 

(۲) ۲۱ - ١٠١ه= 1٤١‏ - ۷۲۸ م) الحسن بن يسار البصر-ي» أبو سعيد: تابعي» حبر الأمة في 
زمنه.إمام آهل البصرة المجمع على جلالته في كل فن» وهو من سادات التابعين وفضلائهم» جمع 
العلم والزهد والورع والعبادة. ولد بالمدينة سنة ١ه‏ وشب في كنف علي بن أي طالب» وكان 
أبوه من آهل ميسان» مولى لبعض الأتصار.وكانت امه ترضع لأم سلمة.ولي القضاء بالبصرة يام 
عمربن عبد العزيز ثم استعفي.وسكن البصرة.وعظمت هيبته في القلوب فكان يدخل على الولاة 
فيأمرهم وينهاهم» لا يخاف في الحق لومة. أخباره كثيرة» وله كلهات سائرة وكتاب في (فضائل مكة - 
خ) بالأزهريةء أشهر كتبه "تفسير القرآن".. توفي بالبصرة سنة ١٠١٠١ه.ولاحسان‏ عباس كتاب 
(الحسن البصري - ط).انظر ترجحمته في: وفيات الأعيان ج ١‏ / ص ١١٠١ء‏ حلية الأولياء 
ج ۲/ ص ١٠ء‏ ذيل اللذيل ص 4۳ نيل الوطر ا1: ٠١۸‏ - ٤٠۳.أمال‏ المرتفضى 
ج ١‏ / ص ٠١١‏ المكتبة الازهرية ج /٣‏ ص ١٠۷.طبقات‏ المفسرين للداودي /١‏ ١۷٤٠ء‏ 
شذرات الذهب ۱١١ /١‏ المعارف ص ٠٤٤١‏ تهذيب الأسماء واللغات /١‏ ١١٠١ء‏ صفة الصفوة 
"TY |r‏ 

() هو سعيد بن المسيب بن حزن المخزومي المدني. سيد التابعين وفقيه الفقهاءء جمع الفقه والحديث 
والتفسير والورع والزهد والعبادة. توفي سنة ۹۳ه وقيل: ٤ه‏ .له ترجمة في تذكرة الحفاظ 
1ء طبقات الفقهاء ص ۰0٥۷‏ مشاهير علماء الأمصار ص ٦۳‏ وفيات الأعيان ۲/ ١١۷‏ 
الخلاصة ص ۳٤۱١ء‏ شذرات الذهب ٠١١ /١‏ حلية الأولياء ۲/ .٠١١‏ 

(6) من أصحاب علي: عبيدة السلماني وشريح. 

() ابن مسعود ( ۰۰۰ - ۳۲ھ = ٠٥۳ - ٠۰۰‏ م) عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي» أبو 
عبد الرحمن: صحابي.من أكابرهم» فضلا وعقلاء وقربا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
وهو من أهل مكةء ومن السابقين إلى الإسلام» وأول من جهر بقراءة القرآن بمكة.وكان خادم 
رسول الله الامین» وصاحب سره» ورفيقة في حله وترحاله وغزواته» يدخل عليه کل وقت ویمشي 
معه.نظر إليه عمر يوما وقال: وعاء ملىئ علم).وولي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيست 
مال الكوفة.ثم قدم المدينة في خلافة عثمان» فتوفي فيها عن نحو ستين عاما.وكان قصيرا جداء يكاد 


الخلاف سر2 الاجماع لا وا س ك 
يفتون مع من بقي من الصحابة . 

والجواب عا احتج به من ذهب إلى القول الأول: أن إنكار عائشة على أي 
سلمة جب أن يكون عمولا على أنا نكرت عليه قو لا حالف به حماعة الصحابة 
بعد انعقاد إجاعهاء آو قولا کان النص قد تظاهر بخلافه» فان ثبت آنا نما نكرت 
ذلك الوجه الذي يذهب إليه من بخالفنا في هذه المسآلة فإن ذلك يكون قولا ها 
فقط ”» وقد بينا أن أعيان الصحابة لم ينكروا على التابعين اجتهادهم معهم» فيكون 
قول عائشة معارَّضا هذه الأقاويل» ومتروكا للدليل الذي بيناه. 


ا لجلوس يوارونه.وكان يحب الإكثار من التطيب.فإذا حرج من بيته عرف جيران الطريق آنه مر» من 

طيب رائحته.له )۸٤۸(‏ حديثا. ورد الجاحظ (في البيان والتبيين) خطبة له وختارات من كلامه. 
انظر ترجمته في: وفیات الاعیان ۱: ۲٠۱‏ والانباري ۲۷۲ وسماه "عبد الله بن مسلمة " ولسان 
الميزان ۳: ٥۷‏ الكامل لابن الاثير: حوادث سنة ۱١١‏ .طبقات ابن سعد ۳: ۷ .۔ مشاهیر علے|اء 
الأمصارج ۱ص 1.لأعلام للزركلي ج ٤>‏ / ص الاستيعاب في معرفة الأصحاب 
ج ۱/ ص ١١١‏ .حلية الأولياء ج ۲ ص ٩1.التاریخ‏ الکبير ج ۳ / ص ١٠.طبقات‏ الفقهاء 
ج ١‏ / ص ٤۳‏ .من أصحاب ابن مسعود: السود بن يزيد وعمه علقمة بن قيس. 

(1) ذكر الأصوليون جعاً من التابعين كانوا يفتون مع وجود الصحابة» بل كان بعض الصحابة جيل 
عليهم الفتوى» ومنهم مسروق بن الأجدع» حيث أحال عليه ابن عباس مسألة النذر بذبح الولده 
سعيد بن جبير» فإنه أعلم بها مني.وتذاكر أبو سلمة بن عبد الرحمن مع ابن عباس وأبي هريرة في 
عدة الحامل المتوف عنها زوجها.فقال: بالوضع» وقال ابن عباس: بأبعد الأجلين» فقال أبو هريرة: 
آنا مع ابن آخي» والقصة في البخاري في تفسير سورة الطلاق. كا نقلت فتاوى في عصر_ الصحابة 
الآحكام للآمدي ۱/ ۲٤۰‏ وبيان ختصر ابن ا لحاجب ص ٠٥٥۸‏ والتمهید لأبي ا لخطاب ۳/ ۲۷۰. 

(9) قد جاب عنه الباجي في أحكام الفصول ص ٤٦٤‏ بجواب وجيه» وهو آنا م تقله عائشة رضي الله 
عنها على سبيل الإنكار عليه» إنها قالت ذلك متعجبة منه ومداعبة له حين سأها عن الخسل من 
التقاء الختانين» وهو صغبر السن. 


المجري س2 أصول الفقّه 


وأما ما حكيناه عن بعض أصحاب الشافعي فإنه إن أراد بقوله: إن التابعي إن 
تكلم في الحادثة بعد كلام الصحابة فيها م يعتد بقوله» إنه إن تكلم فيها بخلاف 
قوم وقد سبق منهم الإجماع عليه قبل بلوغه مبلغ الاجتهاد م يعتد بقوله فإنه © 
صحيح» وإن أراد غير ذلك ل يصح ”. 

وجلة القول في هذا الباب أن الصحابة إذا اختلفت في المسألة على أقوال» 
والتابعي في تلك الحال من آهل الاجتهاد. فإنه يسوغ له أن يخالفهم» ويقول بى) 
يخرج به عن ” أقاويلهم» وكذلك إن اتفقوا على قول واحد فله أن يخالفهم وإن 
توقفوا في القول أو توقف فيه بعضهم» فله أيضا أن يخالفهم فيه. وإن بلغ مبلغ 
الاجتهاد وقد اتفقت الصحابة على قول واحد لم يكن له أن بخالف فيه *» وإن كانوا 
قد اختلفوا فيها على أقوال م يكن له أن يخرج عن خلافهم» فيحدث قولا الفا 
فهذا هو الذي يجب اعتباره في هذا الباب. 


)١(‏ ني (ج): فإن. مصحفة. 

() يتفق ما اختاره المصنف هنا مع ما نقله عن بعض الشافعية في حالة كون التابعي لم يكن قد بلغ رتبة 
الاجتهاد عند إجاع الصحابةء فإذا تكلم فيها بعد انعقاد إجماع الصحابة لا يعتد به.وظاهر ما نقله 
عن بعض الشافعية آنه لا يعتد بقول التابعي إذا م خض مع الصحابة قبل اتفاقهم وإن كان بالغا 
رتبة الاجتهاد. 

(۳) في (آ): من. 

() هذا القول مبني على عدم اشتراط انقراض العصر لانعقاد الإجماع» فلو كان شرطاً لاعتد بخلافه ما 
دام واحد منهم على قيد الحياة. 


اخلاف س2 الجاع ۹ 
مسألت 
:في إجماع آهل المدينت: 


حكى كثير من أصحاب مالك وبعض من صنف في أصول الفقه 
من أصحاب الشافعي عنه أن إجماع هل المدينة حجة ”» وكان أبو بكر 


(۱) مالك بن أنس الحميري الأصبحي المدني» أبو عبد الله» ولد بالمدينة سنة ۹۳ھ وقیل ٤۹ھ‏ وقیل ۹۷ھ 
امار افج را حا لار طف ال و حو ا ل رع فل 
عنه الشافعي: "إذا ذكر العلماء فمالك النجم" جمع بين الفقه والحديث والرأي.روى له أصحاب 
الكتب الستة» وجمع الحديث في الموطاً. وله رسالة في القدرء توفي بالمدينة سنة ۷۹١هوقيل‏ 
٠‏ ه.انظر ترجته في سير أعلام النبلاء ۸/ >٤۸‏ والفتح المبين /١‏ ۲١١٠ء‏ وشذرات الذهب 
,١‏ وفيات الأعيان ۳/ ۲۸٤‏ وطبقات الفقهاء ص 1۷ والديباج المذهب »٦۲/١‏ 
والفهرست ص *۲۸» والخلاصة ص ."٦٦‏ 

(9) لتحرير حل النزاع آقول: لم أجد من ذكر أن إجماع أهل المدينة حجة بعد عصر تابعي التابعين وهو 
عصر مالك. وبعضهم خصه بعصر الصحابة فقط» وبعضهم ضاف عصر التابعين حيث قال ابن 
الحاجب: ((إجماع أهل المدينة من الصحابة والتابعين حجة عند مالك))»ء ويشهد لذلك ما رواه عبد 
الرزاق في مصنفه: قال مالك لابن شهاب الزهري: قدمت المدينة حتى إذا أصبحت وعاء من أوعية 
العلم تركتهاء فقال ابن شهاب: ((كنت أسكن المدينة والناس ناس» فلا تغْيّر الناس تركتهم)).وقال 
إمام الحرمين في البرهان ص :۷۲١‏ ((لو اطلع مطلع على ما يجري بين لا بتيها من المخازي لقضى- 
العجب))» واضطربت الروايات في| ينسب لاإمام مالك رحه الله؛ لأن ما نسب إليه كان بسبب 
عبارات قاهاء فهم من رآها منها شيئا نسبه إليه» ومن ذلك: 
عاتب مالك الليث بن سعد عالم الديار المصرية لمخالفته ما عليه أهل المدينة فقال في رسالته له: ((إن) 
الاس تبع لأهل المدينة))» ثم قال: ((إذا کان الأمر ظاهراً معمولاً به لم أر خلافه))» على ما في ترتيب 
المدارك .1٤/١‏ 
واحتج على أبي يوسف في صحة الوقف وقال له: هذه أوقاف رسول الله صل الله عليه وآله وسلم 
وصدقاته ينقلها الخلف عن السلف» فرجع أبو يوسف إلى موافقة مالك» وترك قول أي حنيفة» 
وناظره في الصاع فاحتج عليه مالك بنقل آهل المدينة للصاع خلفهم عن سلفهم لم يغير ولم ييدل» 
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الجنري بے أصول الفقّه 


فرجع أبو يوسف لقوله.وناظر مالك بعض من احتج عليه في الأذان بأذان بلال في الكوفةء فرد عليه 
باذان مسجد رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» وقال: إنه يستحیل آن بحدث فيه تغییر بدون إنكار. 
وأعلم الاس بمذهب مالك وأقربهم به عهداً من أصحابه المصنفين في أصول الفقه هو القاضي عبد 
الوهاب حيث قسم إجماع آهل المدينة إلى قسمين على ما في التقرير والتحببر ٠٠١/۳‏ وإرشاد 
الفحول ص ۸۲ وهما: 

الأول: ما كان طريقه النقل من قوله وفعله وتقريره صلى الله عليه وآله وسلم كالصاع والمد والأذان 
والإقامة والأخبار وترك أخذ الزكاة من الخضروات وتعهده للرقيق.وهذا ما نسبه للإمام مالك 
جمهور المحققين من أصحابه وغيرهم. 

قال ابن حزم في الأحكام :۲٠۲ /٤‏ ((الإمام مالك ل يدع إجماع أهل المدينة إلاني نيف وأربعين 
مسألةء منها ما ليس فيه خلاف عند جيع علماء الأمصار وهي الأقل» والقسم الشاني وجد فيه 
خلاف حتى بين علاء المدينة)). 

ثم استدل على أن الإمام مالك لا يقول بحجية إجماع أهل المدينة مطلقاً بذكر مسائل خالف فيها 
الإمام مالك آهل المدينةء منها: جواز اشتراك السبعة في بدنة في الممدي» والسجود أثناء خطبة 
الجمعةء وصلاة القائم خلف القاعد» وتطييب المحرم قبل الإفاضة. 

وقال آبو إسحاق الشيرازي في اللمع ص :٠٠‏ إن الأبهري قال: مراد مالك ما طريقه الأخبار» ونقل 
ابن تيمية في المسودة عن ابن نصر في مقدمته: آن مراد مالك ما طريقه الأخبار. قال القراني في شرح 
تنقيح الفصول: وإجماع أهل المدينة عند مالك فيا طريقه التوقيف حجة.ونقله الباجي في أحكام 
الفصول عن الأبهري وابن القصار وأبي تمام البصري» وقال: ((وهو الصحيح وإن مالك يتج إلا 
في المواضع التي طريقها النقل)).ونقله أبو بكر الباقلاني على ما في تلخيص التقريب عن بعض 
المالكية.وقال الآمدي في الأحكام :۲٤١ /١‏ ((بعض أصحاب مالك حله على أنه أراد تر جيح 
روايتهم على رواية غيرهم)).ونقل الباقلاني على مافي ختصر-التقريب صفحة ٠١۳‏ عن بعض 
المالكية: آن المراد اتفاقهم على ما يتعلق بالناسخ والمنسوخ لعلمهم بيا تقدم وما تأخر من أفعال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآقواله. 

وهذا القسم متفق على حجيته بين المالكية على ما نقله عنهم القاضي عبد الوهاب» وأبو العباس 
القرطبي» وقد وافقهم عليه جمع من أهل المذاهب الأخرى» منهم عبد الجبار بن أمدعلى ماني 
العتمد ۲ م آنه قال في الشرح والدرس: إن قول الإمام مالك لا يمتنع؛ لأن أهل البلد أعرف 
بها يجري فيه من غيرهم» ويمكن ن يكون فيهم من كثرة المخبرين ما لا يوجد في غيرهم)). 

وقال ي الشرعیات ص :۲۱٤‏ ((آما ترجیح خبرهم على خبر غیرهم فقد يصح على وجه» ولکنه لا 
يصح على آن ونم بالمدينة)). ونقل الإإسنوي في نهاية السول ۲/ ۲۸۹ وابن السبكي في الإهاج 
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۲ ۳ أن الرازي قال: ((ومذهب مالك ليس ببعيد)).ونقل الباجي في أحكام الفصول القول به 
عن الصيرفي» ونقله ابن السمعاني وابن تيمية عن الشافعي في القديمة» فقال في المسودة ص ۳۳۲: 
قال يونس بن عبد الأعلى: قال لي الشافعي: ((إذا وجدت متقدمي أهل المدينة على شىء» فلا يدخل 
فبك شك اه اللي كا تقل في السردة عن إن عقيل (إوعتدي أن إجاعهم خجة فنا طريقه 
النقل» وإن) لا يكون حجة في باب الاجتهاد؛ لأن معنا مثل ما معهم)). 

القسم الثاني: ما سبيله الاستدلال ونقل القاضي عبد الوهاب عن المالكية فيه ثلاثة أقوال: 

أنه ليس بإجماع ولا بمرجح» وبه قال المحققون من أصحاب مالك الذين لوا قوله على ما سبيله النقل. 
أنه مرجح وليس بحجة» ونسبه في المسودة وفي ختصر التقريب لطائفة من المالكية» ونقله القاضي 
عبد الوهاب عن بعض الشافعية. 

حجة لا تحرم خالفته» وبه قال من المالكية قاضي القضاة بو الحسين بن عمر» وإليه ميل ابن الحاجب 
حيث قال: ((قيل حمول على أن روايتهم متقدمة» وقيل على المعقولات المستمرة كالأذان والإقامة 
والصحيح التعميم)). 

وذهب آبو العباس القرطبي إلى أنه حجة إذا انفرد» ومرجح لأحد المتعارضين» ونقله الآمدي عن 
بعض الالكية. 

نوقل القراني في شرح تنقيح الفصول ص ۳۲٤١‏ عن جاعة أهم قالوا: إجماعهم حجة في عمل عملوه 
لاني نقل نقلوه. 

ونسب القول بحجية إجاع آهل المدينة مطلقاً الباجي في إحكام الفصول إلى من م يمعن النظر من 
أصحاب مالك المغاربة.ثم نكر عليهم قوم بقوله: ((إنه م يحفظ عن الإمام مالك من أي طريق أنه 
قال: إجماع آهل المدينة حجة في) طريقه الاجتهاد.وإن الإمام قد يطلق لفظ الإجاع» ويريد به ترجيح 
ما يميل إليه من المذهب)).وقد حاول بعض أصحاب مالك نفي ما نسبه له بعض أتباعه من القول 
بإجماع آهل المدينة مطلقاء كا تقدم من كلام الباجي. كا نفاه عنه ابن حزم وإمام الحرمين في البرهان 
ص ۷۲١‏ حيث قال: ((والظن بالك لعلو درجته آنه لايقول با نقل عنه» نعحم» قد يتوقف في 
الآحاديث التي نقلها علماء المدينة» ثم خالفوها لاعتقاده فيهم أهم أخبر من غيرهم بمواضع 
الأخبار وتواريخها)).ونقل الشوكاني في إرشاد الفحول ص ٨۸۲‏ وابن مير الحاج في التقرير 
والتحبير ٠٠١ /٣‏ عن جع من العلماء عدم صحة نسبة القول له» ومنهم أبو يعقوب الرازي 
والطيالسي والقاضي أبو الفرج» والقاضي أبو بكر.ولذا نسبه بعض الأصوليين له بالتضعيف» كأبي 
الحسين البصري في المعتمد ص ٠٤۹۲‏ وابن تيمية في المسودة ص .۲۳١‏ 
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الأبهري ‏ ينكر ‏ آن يكون هذا مذهبه» ويقول: إنما قال مالك: أن نقل آهل 
المدينة إذا أجعوا عليه يجب أن يرجح على نقل غيرهم» وإن عمل أهل المدينة بأمر 
اور ر غ طا ف رو ا عر هو و ی 
الأخذ به. 

وعند عامة الفقهاء من أصحاب أبي حنيفة والشافعي أن هذا القول - أعني أن 
إجاع أهل المدينة حجة -باطل» وبه قال شيخنا أبو علي وأبو هاشم» وهو الذي 
نصره شيخنا أبو عبد الله» وحكاه عن أبي الحسن الكرخي. 

والشبهة في القول الأول ضعيفة جداء وقد تعلق من يذهب إليه بوجوه: 

[الأول]: منها: أن المدينة لا كانت مهبط الوحي ومقر الشريعة ومهاجر النبي 
ع ر ر ا فا ن ا ات ام 
وجب أن يكون ما أجمعوا عليه حقاء وأن لا يجوز على جماعتهم الذهاب عن 
الصواب فيا يتعلق بالشرع للوجه الذي ذكرناه» ون يتميزوا عن سائر آهل 
البلدان بذلك. 


(۱) هو محمد بن عبد الله التميمي» الأمري لمالكي» آبو بكر الإمام العلامة»ء القاضي المحدث شيخ 
المالكيةء انتهت إليه رئاسة المالكية في بخداد في عصره» وكان من أئمة القراء» وكان ورعاً زاهدأثقة 
يتصدر مجالس العلم» ولد سنة تسعين ومائتين» وتوقي سنة همس وسبعين وثلانائة هه ومن 
مولفاته: "كتاب في الأصول" و"إجاع آهل المدينة" و"الرد على المزني" و"إثبات حكم القافة" 
و"فضل المدينة على مكة" توفي سنة ۷ه ببغدادء "انظر: الديباج المذهب ۲/ ۲٠٠‏ شذرات 
الذهب ۳/ ۸١‏ الفتح المبين ۰۲٠۸ /١‏ تمذيب الأسماء واللخنات ۲/ ۲۷۳» سير أعلام النبلاء 
۳ ۳۲ ".من آثاره: "شرح ختصر عبد الله بن الحکیم".۱.ھ. سیر اعلام النبلاء /۱١۳‏ ۳۳۲" 
هدية العارفين "۲/ "٠١‏ شذرات الذهب ."۸٥ /٣"‏ 

() في (ج): لا پنکر. 

(۳) في (آ)» و(ب): نفلا. وقي (ج): فعلا. والصواب ما أثہت. 
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ومنها: أن النبي صلى الله عليه وآله قد وصف المدينة بم) يدل على أن أهلها 
يلزمون الحق ولا يعدلون عنه» مثل قوله صلى الله عليه وآله: إن «المدينة طيبة وإنها 
تنفي خبثها كا ينفي الكير خبث الحديد» . ومنها: قوله: («إن الإسلام ليبادر إلى 
المدينة» . ومنها: قوله في أصحابه ««والمدينة خير هم لو كانوا يعلمون» ”» فخض 
من يلزم المدينة عمن سواه. 


(1) ورد الحديث من طرق كثيرة بألفاظ متقاربة.رواه مسلم عن أبي هريرة بلفظ: ((ألا إن المدينة كالكير 
تخرج الخبيث» لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها كا ينفي الكير خبث الحديد)».النووي على 
مسلم ٠١۳ /٩‏ .وروی آحمد في المسند ٠۷ ٠٠/۳‏ ومسلم ٠٠٠١/۲‏ والبخاري ٥٤/۳‏ 
والترمذي في السنن ٠١١ /١‏ ومالك في الموطاً ۲/ ۸۸٦‏ عن جابر رضي الله عنه: أن أعرابياً بايع 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأصاب الأعرابي وعك بالمدينةء فقال: يا عمد أقلني بيعتي 
فأبى صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث مرات» فخرج الأعرابي فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ((إنم) 
المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها)).وفي رجوع من رجع من غزوة أحد قال عليه السلام: 
((إغها تنفي الرجال كا تنفي النار حبث الحديد)).وروى مسلم عن زيد مرفوعاً: ((إا طيبة وإنها 
تنفي الخبث كا تنفي النار خبث الفضة)).وروى البخاري ومسلم ومالك وأحمد عن أبي هريرة 
مرفوعا: ((تنفي الناس كا ينفي الكير خبث الحديد)).وفي لفظ مسلم: ((تنفي شرارها))» وانظر فتح 
الباري /٤‏ ۰۸۷ ۱۳/ ۰۲۰۰ ۱۳/ ۰۳ ومسلم مع النووي ٠١١۹/۹‏ . 

(۲) أخرجه البخاري برقم (۱۸۷7) في فضائل المدينة ٩۳ /٤‏ ومسلم في كتاب الإيمان برقم 
(0).ولفظ مسلم عن أبي هريرة: ((إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كا تأزر الحية إلى جحرها)). 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه /١١‏ ۴.وأخرج مسلم في فضائل المدينة عن عامر بن سعد عن أبيه: 
((أن المدينة خير هم لو كانوا يعلمون» لا يدعها أحد رغبة عنها إلا أبدله الله فيها من هو خير منه» 
ولا يثبت أحد على لأوائها وجَهْدِها إلا كانت له شفيعاً أو شهيداً يوم القيامة)).وقال النووي: رواه 
بهذا اللفظ من الصحابة جابر بن عبد الله» وسعد بن أبي وقاص» وابن عمر» وأبو سعيد» وأبو 
هريرة» وأسماء بنت عميس» وصفية بنت أبي عبيد.النووي على مسلم ۹/ ١۳ء‏ وفي لفظ عند 
مسلم: ((يآتي على الناس زمان يدعو الرجل ابن عمه وقريبه هلم إلى الرخاء هلم إلى الرخاء 
والمدينة خير لحم لو كانوا يعلمونء والذي نفسي بيده لا يرج منهم أحد رغبة عنها إلا آخلف الله 
فيها خيراً منه...)).النووي على مسلم ٠١١ /٩‏ وني مسلم عن أبي هريرة: ((يفتح الشام فيخرج من 
المدينة قوم بأهليهم يبسّون» والمدينة خير همم لو كانوا يعلمون...)) الحديث. 
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و [الثالث]: منها: أن أهل المدينة من الصحابة لم يعرض في| بينهم من الخلاف 
والتنازع ما عرض بين من خرج عنهاء فيجب أن يكونوا في لزوم الحق متميزين عن 

والذي يدل على فساد هذا القول ما قد علمنا من أن اجتماع الجماعة الكبيرة على 
الخطاً واعتقاد الباطل من طريق التأويل والشبهة جائز» كا جوز ذلك على الآحاد 
تعمدا أو تأریلا وإنها يوّمّن من هذه الحال قيام دلالة السمع في أفراد أو ماعات 
على أنهم لا يختارون الخطاًء ولا يذهبون عن الحق في قول أو عمل. وإِذا ثبت هذا 
وقد علمنا أن دلالة السمع إن دلت على أن كل الأمة وكل المؤمنين لا يجمعون على 
ا لخطاء وأهل المدينة ليسوا كل الأمة ولا كل المؤمنينء فيجب أن لاا تكون الدلالة 
متناولة هم بأعينهم» وأن يكون سبيلهم في جواز اتفاقهم على الخطاً من طريق 
التأويل والشبهة سبيل سائر الناس» ولا فصل بين من يدعي - والحال على ما ذكرنا 
- أن إجماعهم حجة» وبين من يدعي أن إجحماع أهل مكة أو هل الكوفة حجةء فإذا 
كان هذا القول فاسدا للوجه الذي بيناهء فكذلك القول في إجاع أهل المدينة. 

فإن قال قائل: أليس ظاهر خبر الإحماع إن يتناول كل من بعث إليه النبي صلى 
الله عليه وآله من صدق به ومن لم يصدقه؛ لأن اسم الأمة يتناول الكل» وأنتم ذهبتم 
إلى أن المراد بالخبر المصدقون بالرسول صلى الله عليه وآله دون غيرهم» فلم لا جوز 
آن يكون المراد به أهل المدينة دون من سواهم من سائر المصدقين؟! 

قيل له: إن قلنا: إن المراد بالخبر إجاع المصدقين بالرسول صلى الله عليه وآله 
دون غيرهم» لقيام الدلالة على ذلك؛ لأن من ينكر نبوته ويرد شريعته» لا جوز أن 


(۱ )ني (أ): يجارون. 


)٨(‏ في (): في القول في.زيادة سهو. 


ب و ا 


يكون لقوله مدخل في الشريعةء وأن يرجع فيها إليه. وعلمنامن قصد الرسول 
صلی الله عليه وآله آنه إن راد أن يبین آن قول جمیع من تابعه وآمن به ذا اتفقوا عليه 
O O O‏ 
اعتمدنا - في حمل الخبر على ما حملناه عليه - الوجة الذي بيّناه» ولم يمكن ” من 
ا ر ا 
يقتضي ذلك» كان ما ذهبوا إليه فاسداء والتعلق بالسؤال الذي سألوا عنه باطلا. 

فان قال : إذا جاز أن يكون للمدن والأمصار حكم خصوص من دون سائر 
البقاع» كاختصاصها بانعقاد ا لجمعة فيها وما محري مجرى ذلك لا يجوز أن يكون 
للمدينة حكم تتميز به عن سائر البلدان» ليس لو أخبر النبي صلى الله عليه وآله بأن 
آهل المدينة لا بختارون الباطل ولا بجمعون عليه لكان جائزا؟! 

قيل له: لا ننكر ما ذكرته إذا دل عليه دليل الشرع» وإنما أنكرنا ما ذهبتم إليه 
لن الشرع لم يرد به. 

فأما من يذهب منهم إلى أن نقل أهل المدينة وعملهم بها عملوابه» من حيث 
نقلوه خلفا عن سلف حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه [وآله] أولل من 
نقل غيرهم» فإنهم إن أرادوا به أن نقل من بالمدينة للأحكام الشرعية التي يختص 
بمعرفتها العلماء أولى من نقل من ليس من ” أهلها أو خرج عنهاء فإنه ظاهر 
الفساد لوجوه: 

منها: آنه لا تأثر للأماكن فيا يقوى به النقل» وإن| يقوى ذلك بحال يرجع إلى 


(۱) في (آ)» و(ب): یکن . 
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الناقل أو إلى المنقولء ولا يمكن أن نبين أن لزوم المدينة يقتضي في أهلها حالا 
یقوی با نقلهم على نقل من ليس من أهلها. 

ومنها: آنه لا شبهة في تجاهل من يذهب إلى أن عليا عليه السلام» وعبد الله بن 
مسعود» وعبد الله بن عباس ”“ رضوان الله عليهم يجب أن يرجح نقل من بالمدينة 
على نقلهم لأنهم خرجواعنها. 

ومنها: أن ذلك يودي إلى أن طائفتين من أهل النقل بالمدينة إذا تساوت أحوالهم 
لا يجوز ترجيح نقل إحدى الطائفتين على نقل الآخرى» فإن خرجت إحداها 
وجب ترجيح نقل من بقي على نقل من خرج عنهاء حتى يكون للسفر والتنقل في 
البلدان تأثير في ضعف النقل والناقل وهذا تجاهل. 

فإن ‏ أرادوا به أن أهل المدينة بأسرهم إذا أطبقوا على نقل فعل أو قول 
وتوارثوه خلفا عن سلف وذلك النقل مما يشترك في معرفته الخاصة والعامة 
وجب الأخذ به وترجيحه على رواية من ”© لا تجري هذا المجرى» مثل ما 
أورده مالك على أي يوسف * في آمر الوقف والصاع» حتى أخذ بذلك 


(1) ذكر هؤلاء الثلاثة من باب التمثيل فقط» وإلا فقد خرج من المدينة من فقهاء الصحابة عدد كبير. 

(۲) في (): وإن. 

(۳) سقط من (): من. 

(6) هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري» الكوني البغدادي.أبو يوسف صاحب أبي حنيفة 
وتلميذه» قاضي القضاة» نشأً بالكوفة» ودرس الفقه والحديث فيها وني المدينة على مالك 
لليف م ا عة م عر عاما قفاب غل الرأي ولد وت رة رة رن اة 
انتين وثمانين ومئة.تولى القضاء سنة ٠١١‏ ه في عهد الخليفة المهدي واستمر في القضاء أيام المهادي 

والرشيد» وجعله الرشيد قاضيا للقضاة في جميع بملكته.هو أول من وضع الكتب في أصول الفقه 
على مذهب أبي حنيفة» وكان يحضر مجلس قضائه العلماء على طبقاتم. من آثاره كتاب الخراج وقد 
ألفه للرشيدء وكتاب النوادرء وأدب القاضي» والأمالي في الفقه» والرد على مالك بن أنس» وغير 
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ورجع إليه» فإن ذلك لايمتنع . 

والجواب عن الوجه الأول: أن ما وصفوا به المدينة لا يدل على أن هلها لا جوز 
أن يتفقوا على الخطا بتأويل أو شبهة. 

يبين صحة هذا أن كل واحد منهم إذا جاز عليه الخطأً مع كونه من أهل البلد 
الذي هو مهبط الوحي ومقر الشريعة ومشاهدته للنبي صلى الله عليه وآله جاز 
ذلك على جماعتهم» وكا ليس لأحد أن يقول: إن مكة لما انختم كمال الدين وتمام 
التبلیغ بہاء کا ذكره رسول الله صلى الله عليه وآله في حجة الوداع بقوله: «ألا هل 
بلغت!!» وجب أن يكون إجاع أهلها حجة» فكذلك ما وصفوا به المدينة لا يدل 
على ذلك» وكا ليس لأحد أن يقول: إن مكة لا كانت موضع المناسك» وجب أن 
يكون قول أهلها حجة فيهاء فكذلك ما قالوه في أمر المدينة. 

وا جواب عن الثاني: أن ما ذكروه من الأخبار لا تعلق ها بموضع الخلاف ولا 
دليل في شيء منها على أن آهل المدينة لا يجوز عليهم الخطاً من طريق التأويل والشبهة. 

يبين صحة هذا آن مكة هي حرم الله تعالى وفيها بيته ”» وهي موصوفة من 
الفضائل بيا م توصف به سائر البلدانء ولا دليل في ذلك على أن أهلها لا يجوز 


عليهم الخطاً. 


ذلك وقد اندثر جل كتبه. انظر ترجمته في: الاستيعاب: ٠0۸٤‏ سير أعلام النبلاء 
ج ۸ / ص »)٥9‏ طبقات الشيرازي: ١٤۳٠ء‏ وفيات الاعيان: 1 / ۳۹١-۳۷۸‏ تذكرة 
الحفاظ: ۱ / ۲۹۲ شذرات الذهب: ۱ / ۳٠١١٠-۲۹۸‏ أخبار القضاة: ۳ / ۲٠٤‏ طبقات 
الحنفية: ١/٠١‏ مناقب الامام أبي حنيفة: ۲ / ۳ أفردت له ترجمة في كراس طبعت مع ترجمة 
أبي حنيفة» ومحمد بن الحسن» بتحقيق العلامة الكوثري. 

() نقل الباجي في إحكام الفصول ص ٤۸4۳‏ مناظرة مالك لأبي يوسف في الوقف والصاع» وذكر 
رجوع أبي يوسف لقول مالك» وأما الأذان فلم يصرح أن المناظرة فيه كانت مع أبي يوسف. 

(۲) في (): ومنها نبیه. 


1۸ 


الجري بے أصول الفقّه 


والتعلق بقول النبي صلى الله عليه وآله في المدينة «أها تنفي خبشها» في تمييز 
القيمين بها عمن خرج عنهاء والحكم عليهم بهم في حكم الخبث فإنه تجاهل 
ظاهر؛ لأنه يؤدي إلى أن أعيان الصحابة الذي خرجواعنها كعبد الله بن مسعودى 
وعبد الله بن عباس» وعم ار بن ياسر ”في حكم الخبث» وأن يرجح قول أي 
هريرة "ومن جرى راه من كان مقي بالمدينة على قوهم. 


(۱) عمار بن اسر (۵۷ ق ه - ۳۷ ۰= ٩1۷‏ - 19۷ م) عار بن ياسر بن عامر الكناني المذحجي 
العنسي القحطاني» أبو اليقظان: صحابي» من الولاة الشجعان ذوي الرأي.أحد السابقين إلى 
الاسلام والجهر به.هاجر إلى المدينة» وشهد بدرا وآحدا والخندق وبيعة الرضوان والمشاهد 
كلها.وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يلقبه " الطيب المطيب " وفي الحديث: ما خير عبار بين 
أمرين إلا اختار أرشدهما. وقال عليه الصلاة والسلام: "ويح عبار تقتله الفئة الباغيةء يدعوهم إلى 
الجنة ويدعونه إلى النار" فيقول عمار: أعوذ بالله من الفتن.فقتل عار في حرب معاوية بصفين تحت 
راية علي» رضي الله عنه وکرم وجهه سنة ۷ه وهو ابن (۹۳) سنة. وهو أول من بنى مسجدا في 
الاسلام (بناه في المدينة وسماه قباء) وولاه عمر الكوفةء فأقام زمنا وعزله عنها.وشهد الجمل 
وصفين مع علي.وقتل ف الثانية» وعمره ثلاث وتسعون سنة.له ٦۲‏ حديثا.انظر ترجمته في: 
الاستيعاب» امش الاصابة ۲ 2 والاصابة:ت ٥۷۰۹٩‏ والمحبر ۲۸۹ و ۲۹٦‏ والطبري ۲۱:٦‏ 
وحلية الاولياء ٠١۹ :١‏ والسالمي ۲٤ :١‏ وذيل المذيل ١١‏ وصفة الصفوة ۱۷١ :١‏ وخلاصة 
تذهیب الکال ٠۳۷‏ . 

(9) بو هريرة (۲ قه- ۹ه ٠٠۲‏ - 1۷۹ م) عبدالرحمن بن صخر الدومي» الملقب بأبي 
هريرة: قیل: اسمه: عمیر بن عامر» وقیل: عبد شمس وقیل: عبد الله صحابي»اختلفوا في اسمه 
واسم بيه على ثمانية عشر قولا. وأمه هي: ميمونة بنت صبيح. كان أكثر الصحابة حفظا للحديث 
ورواية له. نشا یت ضعيفا في الجاهليةء وقدم المدينة ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بخيبر» 
فأسلم سنة(۷ ه)ء صحب النبي فروى عنه )٥۳۷ ٤(‏ حديثاء حدث عنه خلق كثير من الصحابة 
والتابعين. ولي إمرة المدينة مدة.وقال ابن تيمية» في الرد على المنطقيين ٤٤٦‏ (صحب النبي صل الله 
عليه وآله وسلم أقل من أربع سنين» فأخباره كلها متأخرة). ولا صارت الخلافة إلى عمر استعمله 
على البحرين» ثم عزله.وكان أكثر مقامه في المدينة وتوفي فيها.ولعبد الحسين شرف الدين كتاب في 
سيرته (أبو هريرة - ط)ء ولمحمود أبي رية أيضا كتاب في سيرته(شيخ المضيرة أبو هريرة - ط).انظر 


الخلا الماع م 


على أن الاستدلال بظاهره على أن إجماعهم حجة لا يصح؛ لأن ظاهره لو دل 
على تعلق الحجة بهم» لكان إنا يدل على أن قول كل واحد منهم على الانفراد حجة» 
وهذا لا حلاف في فساده» فيجب أن يكون ا لخر حمولا على وجه خصوص. 

والجواب عن الثالث والرابع ما بيّناه» من أن شيئا نما ذكر به المدينة وأهلها لا 
يمنع من اجتماعهم على الخطاً لشبهةء كا لا يمنع من إجماع أهل مكة على ذلك. 

والجواب عن الخامس: أن الأمر بخلاف ما قالوه في هل المدينة؛ لأن ابتداء 
التنازع والنكث والتغيير ” إنم)ا حصل بالمدينة ثم انتشر في سائر النواحي 
كالبصرة والشام. واللّه الموفق للصواب. 
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ترجمته ني:» طبقات ابن سعد: ۲ / ۳٦۹٤-۳۹۲‏ و ۳٤۱۳۲١ / ٤‏ طبقات خليفة: ۱۱٤‏ تاریخ 
خليفة: ۲۲۷۰٠۲۲٠١‏ المعارف: ۲۷۷ الاستيعاب: ۱۷٦۸ / ٤‏ حلية الأولياء: ۳۸١ / ١‏ 
۹ سد الغابة: ٦‏ / ۳۱۸ تاریخ الإسلام: ۲ / ۳۳۳ ۳۳۹ البداية والنهاية: ۸ / ۴۳٠٠ء‏ 
٥ء‏ الإصابة: ۱۲ / ٦۳‏ خلاصة تذهيب الكال: ٦٤ء‏ شذرات الذهب: ١‏ / 1۳.ذيب 
الأساء واللغات ۲: ۲۷١‏ والجواهر المضية ۲: ٤1۸‏ »حسن الصحابة ١١1ء‏ سير أعلام النبلاء 
(۱) في (أ): والتغير. 
() يشير بذلك إلى مقتل عشان رضي الله عنه» وما حدث بعدها بين علي عليه السلام ومعاوية. 


اجري 2 أصول الفقه 


مسال“ 
:الصحابم إذا اختلفت على قولين. هل لمن بعدهم إحداث قول ثالث: 


اختلف آهل العلم في الصحابة إذا اختلفت في المسألة على قولين» هل يجوز لمن 
بعدهم إحداث قول ثالث؟! 

فذهب نفر منهم إلى أن ذلك جائزء وهو مذهب طائفة من أهل الظاهر وبعض 
اكليف“ 7 


(1) ل أجد من الأصوليين من قسم هذه المسألة إلى مسألتين غير ابن برهان في الوصول إلى الأصول 
٠.١ ۲‏ حيث جعل الاولى في إحداث قول ثالث يتضمن خالفة القولين» وجعل الثانية في إحداث 
قول ثالث يتضمن الأخذ بكل واحد من الطرفين في القولين» وجمهور الأصوليين جعلوا المسألتين 
قولين في مسألة واحدة» وينظر ما يتعلق بالمسألة: جوهرة الأصول وتذكرة الفحول للرصاص ' 
/ ۸ صفوة الاختيار في أصول الفقه - »)۲١۳ / ١(‏ منهاج الوصول إلى معيار العقول في علم 
الأصول للمهدي / ٦١١‏ الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية - ١(‏ / ۱۹۳)» إجابة 
السائل شرح بغية الآمل (أصول فقه) - »)١١۸ / ١(‏ الكاشف لذوي العقول عن وجوه معاني 
الكافل بتيل السوؤل/ ١٤١‏ المعتمد ۲ ٠‏ بيان ختصر ابن الحاجب /١‏ 0۸4 أحكام الفصول 
للباجي ص ٠٤۹۷‏ البرهان ۷*١‏ شرح تنقيح الفصول ص ٠۳۲١‏ واللمع ص ١٥ء‏ والمحصول 
۲ والأحكام للآمدي ٧)١‏ نهاية السول مع لابدخشي-۲/ ۲۹٠‏ الإهاج لابن 
السبكي ۲/ ٠٦۹‏ المستصفی ص ٠۲۲۳‏ المسودة ص ٠۳۲٢‏ التمهيد لأ الخطاب ۳/ ٠٠١‏ إرشاد 
الفحول ص ۸٦‏ التقریر والتحبیر ۳/ ١٠١٠ء‏ روضة الناظر ص .٠٤١۹‏ 

() نسبه لأهل الظاهر أبو الحسين في المعتمد» والشيرازي في اللمع» والرازي في المحصول» والآمدي في 
الآحكام»"انظر: شرح تنقيح الفصول ص ۲۸" المشودة ص ٠۲١‏ أصول السرخسي ٠١ /١‏ 
۹ تیسیر التحریر ۳/ ۰۲٥۱‏ فواتح الر موت ۲/ ۲۳١‏ کشف الأسرار ۳/ ۲٠١‏ وما بعدها 
الإحكام للآمدي /١‏ ۸ ختصر ابن الحاجب ۲/ ۹ المنخول ص ١‏ مناهج العقول ۲/ 
۹ء المعتمد ۲/ .٠٠٦ ٠٠١‏ اللمع ص ٠٥١‏ الروضة ص ١۷ء‏ إرشاد الفحول ص ."۸٦‏ 


اخلاف الجاع ل 


وعند عامة الفقهاء أن ذلك لا يجوز » وبه قال شيخنا أبو علي وأبو هاشم» 
وهو الذي نصره شيخنا بو عبد الله» وحكاه عن أبي الحسن الكرخي. 

واحتج القائلون بالمذهب الأول بوجوه: 

[الأول]: منها: أن دليل الإجاع إنا منع من خالفة المجمَع عليه لا المختلف فيه 
وما م يجمعوا على حظره والمنع منه» فلا مانع يمنع من خالفتهم فيه. 

و [الثاني]: منها: أن كل واحد من القولين إنما ساغ القول به لحصول طريقة 
الاجتهاد فيه» فإذا كان القول الثالث أو الرابع بمثابتهم| في حصول طريقة الاجتهاد 
فيه» فيجب أن يكون في الصحة جاريا مجراهما. 

و [الغالث]: منها: أن الصحابة إذا اختلفت على قولين ثم حصل الإجماع من 
بعد على أحدهماء وجب أن يبطل الآخر لحصول الإجاع فيه» فا المانع من أن ثبت 
قول ثالث سوى القولين المتقدمين لقيام الدلالة عليه؟! 


(۱) نسب عدم الجواز للجمهور معظم الأصوليين ونَقَلَّه الآمِدِي عن أكَتّر العْلَء.انظر: الإحكام 
للآمدي /١‏ ۸ ختصر ابن الحاجب ۲/ ۹ جع الجوامع ۲/ ۷ المسودة ص ۲۷" المعتمد 
٥۳ ۸ /۲‏ نہاية السول ۲/ ۳٦٥‏ مناهج العقول ۲/ .۳٣۳‏ 
ويوجد قول ثالث لم يتعرض له المصنف هناء وهو التفريق بين كون القول الثالث يرفع ما اتفق عليه 
القولان فهو غير جائز» كمن اشترى جارية بكرا فوطأهاء ثم وجد فيها عيباًء قيل: وطء الجارية 
يمنع ردهاء وقيل: ترد الجارية مع أرش البكارة» فإحداث قول ثالث وهو ردها بلا أرش لا 
يجوز.وإذا كان القول الثالث لا يرفع ما اتفق عليه القولان كفسخ النكاح بالعيوب الخمسة (البرصض 
والجذام والجحنون والعنة والجحب)» قيل: يفسخ اء وقيل: لا يفسخ بها.فالقول بالفسخ في بعضها 
قول ثالث لا يرفع ما اتفقا عليه.وقال بهذا القول الرازي في المحصول وأتباعه كالقرافي» والإسنوي» 
والبيضاوي»› واختاره الآمديء وان الحاجب» وابسن ہرهان.۔یراجع ف هذه المسألة: اللحصول 
للرازي "۲/ /١‏ ۱۷۹ وما بعدها" الإحكام للآمدي "۱/ "۲۷٠-۲۹۹‏ ختصر ابن الحاجب مع 
شرح العضد "39 /2' امحل على جمع الجوامع ۲۳/ ۱۹۸" شرح الکوکب المنیر ۲/ ۲٦٤‏ 
وما بعدها" شرح ختصر الروضة "۳/ ۸۸ وما بعدها. " 


YY‏ ا لحري سب2 أصول الفقه 


و [الرابع]: منها: أن الله تعالى مر عند التنازع بالرد إلى الكتاب» فإذا اختلفت 
الصحابة وجب الرجوع إلى الكتاب واستنباط ما يقتضيه من الحكم» وهذا يبطل 
القول بأن ”“ طلب قول ثالث عحظور. 

رالد وال ك الج اكان افد عا من سال الما وسات 
المجمعين حظر الخروج عن اختلافهم» كتحريم الذهاب عن وفاقهم. 

يبين صحة هذا آنه لا حلاف بين الصحابة ومن بعدهم في أن إحداث قول 
ثالث في ال لحد محرم» وأن الحكم فيه قول من بجعله أحق بالمال من الإخوةء أو من 
يجعله مقاس| هم » وإن إحداث قول ثالث في ذلك بمنزلة غالفة * ماوقع 
الإجماع عليه» فلا وجه لتحريم ذلك وحظره إلا كون خلافهم في هذه المسألة 
مقصورا على قولین» فیجب آن یکون سبیل کل ما اختلفوا فيه سبيل هذا القول. 

فإن قال قائل: لي قلتم: إنه إذا ثبت تحريم قول ثالث في مسألة الجحد» وجب أن 
يكون سائر المسائل بمثابتها في ذلك؟! ) 

قيل له: إنى) قلنا ذلك لوجهين: 


(۱) في (ب): فإن. 

(۲) هذا الدليل ذكره أبو الحسين في المعتمد ۲/ ٠٠٠‏ بنصه تقريباً ونسبه لعبد الجبار. 

(۳) ينظر مسألة توريث الجد مع الأخوة الإنصاف ۷/ ١٠٠٠ء‏ والمهذب ۲/ ٠۲‏ والفوائد الشنشورية ص 
١‏ وحاشية ابن عابدين ٤۹۳/١‏ والمغني ۷/ ۰1۷ وفتاوى ابن تيمية ۳٤١ /١١‏ والمحلى 
۹ ۲ مصنف عبد الرزاق  )١‏ وسنن الدارمي .or/Y‏ 
وذهب من الصحابة زيد بن ثابت وعمر لتوريث الجحد مع الأخ وخالفه| بو بكر وعلي وابن 
عباس» فلم يورثوا الأخ مع الجد واعتبروا ا جد أباً.وقد بالغ ابن حزم ني المحلى في تتبع المسألةق 
ونقل أقوال الصحابة وغيرهم فيها. 

)٤(‏ في (): يخالفه. 


الخلا ااباق م 


أحدها: آنا قد علمنا من حامم تحريم الخروج عن ” اختلافهم» ك| علمنا 
تحريم خالفتهم فيع| اتفقوا عليه» والطريق الذي به يعلم أحد الأمرين به يعلم الأمر 
الآخرء وإنما خحصصنا مسألة ا لحد بالذكر على طريق المثال لشهرتاء وإلا فطريقتهم 
في سائر المسائل كطريقتهم ‏ فيها. 

يبين صحة هذا أنهم لا يرجعون في حظر القول الثالث إلى أكثر من أن أحدا 
منهم لم يقل به» وأن في القول به خروجا عن أقاويلهم» وشقا للعصاء وشذوذا عن 
جلتهم. 

والثاني: آنه إذا ثبت أن إحداث قول ثالث في الجد حرم» ولا علة لذلك إلا تقرر 
ا لحلاف من المجمعين فيه على قولين» وجب أن يكون سبيل سائر المسائل سبيلها في 
تحريم الخروج عن آقوال المجمعين» وإحداث مالم يقل به أحد منهم °. 

فإن قال: لم قلتم إن العلة في ذلك ما ذكرتم؟ 

قيل له: لا طريق إلى إثبات علة سوى ما ذكرناه؛ لأن طريق هذه المسألة هو 
الاجتهاد» ولا يمكن أن يقال: إنه لا طريق للاجتهاد في إثبات قول ثالث» فيكون 
هو العلة في تحريمه» وإذا م يصح هذا لم يبق إلا أن تكون العلة ما ذكرناه. 

فلن فال 9 ور اف كر ن العا ر طرة ل جتهاد ق القرل اكاف؟ 

قيل له: هذا معلوم فساده؛ لأن القول بآن الخ أولى بالمال من الجد إن لم تزد - 


(0 7ن 

(۲) في (آ): طريقهم.ني الموضعين. 

() الذين قالوا بالتفريق بين كون إحداث القول الثالث إذا دى إلى رفع ما اتفقوا عليه في القولين كا هو 
ني مسألة الجد مع الأخ» وبين إحداث قول ثالث لا يرفع ما اتفقوا عليه» كا هو في مسألة فسخ 
النكاح بالعيوب» هم نقض هذا الدليل بإحداث قول ثالث» وهو فسخ النكاح في بعض العيوب 
دون بعض. 


۲٤‏ احري سي أصول الفقه 


يقة الاجتهاد ”“ فيه في القوة على طريق الاجتهاد في أن الجد أولى به - م ينقص 
عنها؛ لآن حال الأخ ني باب التعصيب أقوى من حال المجد. ألا ترى أنه يعصب 
غيره والجد لا يبلغ في قوة التعصيب هذه الرتبةء فلولا الإجماع على حظر هذا القول 
لکان لا مانع منه» وهذا بینْ. 

وقد استدل على هذه المسألة أيضا بأن اختلافهم على قولين: إجماع من طريق 
العنى ”“ على تحريم القول الثالث؛ لأن القائل بأن امال للجد بحرم على تفسه القول 
بخلافه» ورم - أيضا على من يخالفه» فيقول: إنه يقاسم الإخوة- القولّ بخلاف 
ما آدى اجتهاده إليه من قول» فكذلك من يذهب إلى القول الآخر» فقد حصل في 
المعنى الوفاق على حظر القول الثالث» وهذه طريقتهم في كل ما اختلفوافيه على 
قولين أو آقرال خصورة. 

واستدل على ذلك أيضا بهم إذا اختلفوا على قولين في المسألة» صار سبيل 
المؤمنين فيها هذين القولين» فلا جوز إحداث ثالث لأنه خلاف سبيل المؤمنين» 
الد اول المد غيدنا: 

فإن قال قائل: كيف تقولون: إن الخروج عن اختلاف المجمعين بمنزلة الخروج 
عن اتفاقهم» واختلافهم لا ینحصر ولا ینضبط کا يضبط اتفاقهم؟! 

قيل له: ليس الأمر كما قدّرته؛ لأن معنى قولنا إن المجمعين إذا اختلفوا م مجز 
ا لحروج من اختلافهم» أن الجاعة التي يعتبر إجماعها في باب الحجة على التفصيل إذا 
تكلم جميعهم في المسألة ؤاختلفوا فيها على قولين أو أقوال حصورة»ء لم جز إحداث 
قول خخالف لتلك الأقوال. 


(1) ني (أ): م ترد طريقة للاجتهاد. 
(5) هذا الدليل أورده أبو الحسين في المعتمد 0۷/۲ 
(۳) في (): فالدليل. 


امخلاف س2 الإجماع ۲٥‏ 


فإن قال: فما قولكم إذا حكم كلهم في المسألة بقول واحد» إلا واحدا منهم فإنه 
سکت عنه ولم یظهر قولا فیه» هل يجوز لمن بعدهم إظهار قول ثاني؟ 

قيل له: الذي أجاب به شيخنا أبو عبد الله عن هذه المسألة هو أن الأولى في ذلك 
أن لا جوز لمن بعدهم إلا أن يقول بذلك القول أو يتوقف فيه؛ لأن الظاهر من حال 
الواحد الذي سكت عنه آنه متوقف فيه» فلا يجوز لمن بعدهم أن يتعدى في تلك 
المسألة القول الذي قال به أكثرهم» أو التوقف كا توقف بعضهم. 

فإن قال: ليس قد أحدث بعض التابعين قولا ثالثا في] اختلفت الصحابة 
فيه على قولین وم ینکر ذلك علیه» کا روي عن ابن سیرین ” أنه کان يذهب 
إلى قول ثالث في امرأة وأبوين وزوج وأبوين» فيقول في امرأة وأبوين بقول ابن 
عباس في أن للأم ثلث المال كاملاء وني المسألة الأخرى بقول سائر الصحابة في 
أن للأم ثلث ما بقي منه ”. 


(1) محمد بن سيرين الإمام» شيخ الإإسلام» أبو بكر الأنصاري» الآنسى البصري» مول نس بن مالك» 
خادم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.تابعي تفقه ودرس الحديث وعلوم الدين الأخرى.برع 
في تفسير الأحلام» وله فيها كتاب «تعبير الرؤيا))» وتروى عنه تفسيرات عجيبة.برع في القضاء 
أيضاً حتى قيل عنه: (م يكن بالبصرة أعلم بالقضاء منه).قال أنس بن سيرين: ولد أخي محمد 
لسنتين بقيتا من خلافة عمر» سنة (۳۳)ه وولدت بعده بسنة قابلة.سمع أبا هريرة» وعمران بن 
حصين» وابن عباس» وخلقا سواهم .توفي بالبصر-ة وعمره سبعة وسبعون عاما. توفي سنة 
(١۱۱ه).انظر‏ ترجمته في: طبقات ابن سعد ۷ / ۱۹۳ طبقات خليفة ت ۱۷۲۸ء تاريخ البخاري 
٠ /١‏ المعارف ٤٤١‏ تاريخ بغخداد ١ / ٠‏ طبقات الفقهاء للشيرازي ۸۸ تاريخ ابن 
عساكر ٠١ / ٠١‏ البداية والنهاية ۲٦۷ / ٩‏ و ۲۷٤‏ غاية النهاية ت ٠١ ٥۷‏ تهذيب التهذيب 
١ ٩‏ النجوم الزاهرة١‏ / ۲۹۸ طبقات الفقهاء للسيوطى ١۳ء‏ شذرات الذهب 
۱ ۸. سیر اعلام النبلاء - ج ٤‏ / ص .٠٠١‏ 

9) هاتان المسألتان تسميان بالعمريتين والغراوين والغريمتين.قضى عمر رضي الله عنه في الأولى: بالربع 
للزوجةء وثلث الباقي للأم» وما بقي للأّب.وقضى في الثانية: للزوج النصف» وللأم ثلث ما بقي»› 


ا لحري سے أصول اله 


وکا روي عن مسروق آنه أحدث في) اختلف الصحابة في مسألة 
الحرام قولا آخر ”؟! 
قيل له: ول ما في هذا السؤال أنه ” لا يمكن التعلق به في الاعتراض على ما 


وما بقي للأب.وتابعه على ذلك عثان وزيد ابن ثابت» وابن مسعود» وعلي» والحسن البصري» 
والشوري» ومالك» والشافعي» وأصحاب الرأي.وجعل ابن عباس ثلث المال كله للأم في 
اللسألتين.وقال ابن سيرين كقول الجماعة في زوج وأبوين» وكقول ابن عباس في امرأة وأبوين» 
وتابعه بو ثور على ما في المغني لابن قدامة /١‏ ١٠۱۸ء‏ وني العذب الفائض شرح عمدة الفرائض 
١‏ ,. وفي شرح السراجية ص ٥۲‏ طبع الأوقاف ببغداد.وفي المصنف لابن أبي شيبة »٠٤١ /١١‏ 
حدثنا ابن عيينة عن ايوب عن ابن سيرين قال: ما يمنعهم ن بجعلوها من اثني عشر سهان فيعطون 
المرأة ثلاثة أسهم» والأم أربعة أسهم» والأب خسة أسهم.وينظر أيضاً السنن الكرى للبيهقي 
۸/٦‏ 

() (..- ۴ه =..- ۸۳ م) مسروق بن الأجدع بن مالك بن همدان» الإمام» القدوة» العلم» أبو 
عائشة الوادعي» الهمداني» الكوفي. سرق وهو صغير ثم وجد فسمي: مسروقا وأسلم أبوه 
الأجدع.ولقي مسروقا عمر بن الخطاب فقال له مااسمك فقال مسروق بن الأجدع فقال 
الأجدع شيطان أنت مسروق بن عبد الرحن فشت ذلك عليه.وعداده في كبار التابعين وفي 
اللخضرمين الذين أسلموا في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم.تابعي ثقة.شهد حروب علي بن 
آي طالب رضي الله عنه. وكان علي يعظمه.ومات مسروق بالكوفة.انظر تر جمته في: طبقات ابن 
سعد ٦‏ / ١۷ء‏ طبقات خليفة ت ٠١١١‏ تاريخ البخاري ۸ / ۴١‏ المعارف ٤۳۲‏ أسد الغابة 
۴٥ / ٤‏ تاريخ الإسلام ۳ / ۷١‏ العبر ١‏ / 1۸ تذكرة الحفاظ ٤٦ / ١‏ الإإصابة ت ٤٠٦‏ 
تهذيب التهذيب» ٠١۹ / ١‏ النجوم الزاهرة ۱١١ / ١‏ شذرات الذهب ١‏ / ١۷ء‏ سير أعلام 
النبلاء ج ٤‏ / ص 1۴ .صفة الصفوة ج ۳ / ص ١٠.الأعلام‏ للزركلي ج ۷ / ص .٠٠١‏ 

(1) أخرج عبد الرزاق في مصنفه ٤٠٠١ /١‏ عن الشعبي أن مسروقاً قال: ((ما أبالي أحرمتها أو حرمت 
جفنة ثريد)).وهكذا في السنن الكبرى للبيهقي ۷/ ١٠.وقريباً‏ من ذلك أخرجه سعيد بن منصور 
في سننه برقم »)۱۷٠۲(‏ قال ابن قدامة في المغني ۷/ :٠١١‏ ((وروي عن مسروق وأبي سلمة بن 
عبد الرحمن والشعبي آنه ليس بشيء لاأنه قول هو كاذب فيه)).فتح الباري /۹٩‏ ۳۷۲. 

(۳) سقط من (ج): آنه. 


امخلاف الجاع ۷ 


قلناه؛ لأنا قد بيا إن إحداث قول ثالث حظور» وأن القائل به يكون محطئاء ولم نقل: 
إن أحدا من التابعين لا جوز عليه الخطآء فإن كان في التابعين من جوز ذلك 
وأحدث قو لا ثالثا فإنه یکون خطا. ) 

وأما قولك بأنه م نكر عليه فإنه لا يمتنع أن لا يقع النكير فيه» أو لا يظهر 
وقوعه كا يظهر ذلك في خالفة الإجماع الصريح» نّا كان إلحاق الخروج عن 
اختلاف المجمعين بالخروج عن اتفاقهم يحتاج فيه إلى دليل» ويكون للشبهة 
والالتباس فيه مسرح. 

فأما ما حکیته عن ابن سیرین فقد أجبت ” عنه بأنه م جرج عن اختلاف 
الصحابة؛ لآنه قال في إحدى ” المسألتين بقول بعضهم وفي الأخرى بقول 
الباقين "» فلم يذهب إلى قول ثالث م يقل به أحد منهم. 

فأما ما حكيته عن مسروق فإنه لا يلزم؛ لأنه كان لحق زمان الصحابة وهو من 
آهل الاجتهادء فلا يمتنع أن يكون القول الذي ذهب إليه إنم) قال به في وقمت 
احتلافهم» ولم يكن قد استقر خلاف المجمعين من أهل العصر الأول على تلك 
الأقاويل الأخرء وإنما كان لا يسوغ له أن يقول بها * قاله لو كان اختلافهم في 
اختلفوا فيه قد استقر قبل كونه من آهل الاجتهاد» فقد بان أن ما أورده السائل غير 
لازم على وجه من الوجوه. 


)١(‏ في (أ): أجبت.مصحفة. 

(۲) في (أ): أحد. 

(۳) کان جواب آبي الحسين في المعتمد ۲/ ٥۰٦‏ أشد ما أجيب به هنا» حيث قال: ((هذا الاحتجاج من 
المخالف يدل على أنه أجاز إحداث قول ثالث في مسألتينء لا ني مسألة واحدة)). وفعلا هذا المغال 
ليس في محل التزاع. 

() في (ج): له. 


۲۸ الجری سي أصول اله 


والجواب عن الوجه الأول: أنا قد بسنا أن خحلاف المجمعين إذا كان عصورا فإنه 
بمنزلة وفاقهم في أن الخروج عنه لا مجوزء وقد دللنا عليه من الوجه الذي بياب 
وهو أن إجماعهم قد دل على المنع منه» وهذا يقتضي أن يكون دليل الإجاع متناولا 
لحظر الخروج عن اختلافهم» لحظره فيا اتفقوا عليه لا ما اختلفوا فيه. 

يبين صحة هذا آنا إنما عرفنا أن غالفتهم في| اتفقوا عليه لا نجوزء لإجماعهم على 
ذلك» كا بيناه في مسألة إثبات الإجماع» وقد بينا في هذه المسألة إجماعهم على أن 
الخروج عا اختلفوا فيه حظور. 

والجواب عن الثاني: أن من يخالفنا من أهل الظاهر في هذه المسألة لا يمكنه أن 
يسأل عنه؛ لأنه لايقول بالاجتهاد ولا يذهب إلى أن أقاويل المجتهدين على 
اختلافهم يسوغ القول بهاء فكيف يمكنه أن يزعم أن القول الثالك يجب أن يكون 
صحيحا إذا حصلت طريقة الأجتهاد فه؟!! 

ومذا قلنا: إن ا لحلاف في أن إحداث قول ثالث جوز أو لا جوز جب أن يكون 
خلافا بين القائلين بالاجتهاد؛ لأن من يذهب إلى أن أحد القولين هو الحق بعينه فإنه 
جوز القول الثاني» وإذا م رزه فكيف يجوز إحداث قول ثالث؟! 

ثم الجواب عنه لمن يقول بالاجتهاد أن طريقة يقة الاجتهاد إنما تصح أن تسلّك 
وتعتمد في القول إذا م يكن الإجماع قد تناول خلافهء فأما ما وقع الإجماع على 
خلافه فالقول به باطل» وإن كانت له طريقة في الاجتهادء وهذا ما لا ليس فيه. 
والجواب عن الثالث: أن ما ذكره يؤيد ما قلناه» ولا تعلق له بالمنع ما نذهب 
إليه؛ لأن وقوع الإجماع على أحد القولين يقتضي سقوط الآخر لكان الإجهاعء» 
فكذلك إجاعهم على تحريم إحداث قول ثالث يقتضي بطلانه» فإن أرادوا با قالوه 


ی د ی س 


إجاع الصحابة على آحد القولين بعد اختلافها فيه| ”» فالحواب ما بيناه» وإن 
أرادوا إجماع التابعين على أحد القولين اللذين اختلفت الصحابة فيها م يصح 
السؤال؛ لأن من مذهبهم أن الحجة هي إجماع الصحابة دون إجماع التابعين. 

«فإن قیل: إنا ردنا ”با ذكرناه آنه إذا جاز - أن مجمعواعلى كل واحدمن 
القولين اللذين اختلفوا فيه سائع ”» ثم يبطل أحدهما بإججماعهم على الآخر- جاز 
أيضا أن يتفقوا على أن الحكمين لا ثالث هما ثم يثبت الثالث. 

والجواب: آنا إنا نحكم بسقوط القول الآخر إذا أجعوا على أحدها؛ لأنتفاء 
شرط الجحواز عنه وهو الاجتهاد عند حصول الإجاع على الآخرء وليس هكذا إذا 
کانوا جمعین على حظر ثالث» فإِن علة کونه حظورا خروجه عن اختلافهم» ولا 
تعلق له بشرط يجوز ارتفاعه» وهذه العلة قائمة أبداء ولا يجوز أن يقوم على خلافه 
دلیل؛ لأنه يؤدي ل فساد الإ جهاع» 2 

والجواب عن الرابع: أن ما ذكروه لا يدل على موضع الخلاف؛ لأن النص في 
الرد إلى الكتاب إنما ورد عند ثبوت التنازع» فإذا كان الإجماع قد اقتضى حظر 
القول الثالث» فحكم التنازع منتفي. ألا ترى أنه لا يمكن أن يُستدل ذه الآية على 
أن بعض أهل العصر الثاني لو نازع أهل العصر الأول وخالفهم فيه وسلك 

E 

المتقدم قد قطع حكم التنازع والاختلاف. 


عاد عاد 
IS‏ 


(1) في (أ): فيها. مصحفة. 

(۲) في (): أرادانا. مصحفة» ولعل الصواب ما أثبت. 

(۳) الكلمة ني (أ) مهملةء ولعلها مصحفة» أو أن في الكلام سقطا 
)٤(‏ سقط من (ب)» و(ج): ما بين القوسين. 


ا لحري سے أصولالفقّه 
مسالب 
١إذا‏ أجمعت الأمح على أن لافصل بين مسألتين هل لأحد أن يفصل بينهما: 
وما يتصل بالمسألة التي تقدمت ” الخلاف في أن الأمة إذا أهعت على أن لا 
فصل بين مسألتين» هل جوز لأحد أن يفصل بينه|؟ 
واعلم أن الإجاع إذا وقع على آن لا فصل بين مسألتين في حكم معين من تحليل 
و تحريم» فلا خلاف في أنه لا يجوز لأحد من بعد أن يفصل بينه) ”» ولا شبهة في 


() قال اللإسنوي في بأية السؤل ۲۳ : («(هذه المسألة قريبة في المعنى من التي قبلهاء ولأجل ذلك ل 
يفردها الآمدي وابن الحاجب» بل جعلاهما مسألة واحدة وحكا عليها بالحكم السابق.ولكن 
الفرق بينه) أن هذه المسألة مفروضة فيا إذا كان حل الحكم متعدداً وأما تلك ففي| إذا كان 
متحدا)). 
والجامع بين المسألتين اتحادهما في إحداث قول ثالث.وممن لم يفردها بالذكر أيضاً ابن برهان في 
الوصول إلى الأصول وإمام الحرمين في البرهان وابن ا ليام في التحرير.وأما الخزالي في المستصفى 
فدججها مع التي قبلها. وبعض من دجه) نم يصرح بذلك» ولكن يظهر ذلك من التمثيل وينظر ما 
يتعلق بالمسألة اللمع ص ٥۲‏ أحكام الفصول ص ٤۹4‏ المعتمد ٥٠۸/۲‏ اية السؤل مع 
البدخشي- ۲/ ۲۹۷ المستصفی ص ۰۲۲۲ شرح تنقيح الفصول ص ۳۲۷ المسود ص ۳۲۷ 
روضة الناظر ص ١١٥٠ء‏ التمهید لاي الخطاب ۳/ .٠٠٤١‏ 

() قال بو الحسين في المعتمد ۲ :((وذكر قاضي القضاة في العمد أنه لا جوز الفصل بين 
المسألتين» وم يفصل هذا التفصيل» ذكر ذلك في أن الأمة لا جوز أن تخطى في مسألتين)).وخلاصة 
تفصيل ابي الحسين کا يلي: 
إذا صرحوا بعدم جواز الفصل بينهاء أو علم أن طريقة الحكم واحدة» كتوريث العمة والخالة فإن 
علة توريشه) واحدة وهي كونا من ذوي الأرحام فلا جوز إحداث قول ثالث يمع إحداهما 
وإعطاء الأخرى.ونقل عن عبد الجبار في الدرس والشرح أن هذا يقوم مقام قوم لا فصل بينهما. 
إذا كان طريق الحكم في المسألتين ليس واحداًء فإنه جوزل من بعدهم أن يفرق بينهماء كما ذهب 
الثوري للتفريق بين جماع الصاتم ناسياً وبين أكله ناسياً .كا في المعتمد -(۲/ ۸٤).والجمهور‏ على 
جواز إحداث قول ثالث في هذا القسم» وراجع ما سبق ذكره من المراجع في هوامش المسألة 
السابقة. 


ا ر ل ت ب ا 


أن من فعل ذلك يكون خارجا عن الإجماع وغالفا له ” وإنم) الحلاف إذا أجعوا 
على آن لا فصل بين مسألتين على سبيل الجملةء» من غير تعيين الحكم فيحتاج ” في 


إثبات الحكم إلى دليل مستأنف» فمن الناس من ذهب فيم| يجري هذا المجرى إلى أن 
الفصل بينها جائزء مثل ما حكي عن الشوري " من الفصل بين الجاع ناسيا 
والأكل ناسياء والمحكي عنه أن الجاع يفطر والأكل لا يفطرء مع ظهور الإجاع ممن 
تقدم من العلماء في أن لا فصل بينه) . 


(1) ذهب جمع من الأصوليين إلى نهم إذا صرحوا بالتسوية بينه| أنه لا يوجد خلاف كم) ني المحصول 
والحاصل والتمهيد لأي ا لخطاب والمسودة.وقال الإسنوي: ((ظاهر كلام البيضاوي ني المنهاج يدل 
على وجود الخلاف)).وقال ابن السبكي في الهاج ۲/ ١۲۷:((صرح‏ به الجاربردي» وحكاه 
القاضي بو بكر في ختصر التقريب)).وقال الشيرازي ني اللمع ص ۲٥:((أما‏ إذا صرح الفريقان 
بالتسوية فقال شيخنا القاضي أبو الطيب الطبري رحه الله: مجتمل أن يجوز ذلك لأنه م صل 
الإجماع على التسوية بينه)| في حكم)). 

(۲) في (أ): يحتاج. 

(۳) هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي أبو عبد الله آمير المؤمنين في الحديث. كان سيد أهل 
زمانه في علوم الدين والتقوى» أجع الناس على دينه وورعه وزهده وعلمه» من الأئمة المجتهدين» 
ولد ونشاً في الكوفة» وراوده المنصور العباسي على أن يلي الحكم» فأبى» وخرج من الكوفة (سنة 
)١ ٤‏ فسكن مكة والمدينة» ثم طلبه المهدي» فتوارى.وانتقل إلى البصرة فمات فيها مستخفياء سنة 
۱ه .له ترجة في طبقات الفقهاء ص ۸٤‏ وفیات الأعیان ۲/ ۱۲۷ تاريخ بغداد ۹/ ٠١١‏ 
تذكرة ا لحفاظ ۱/ ۲۰۳ حلية الآولیاء ۲٥٦ /٦‏ مشاهیر العلاء الأمصار ص ۹۹٦۱ء‏ الفهرست ص ."٠٤‏ 

() اختلف النقل عن الثوري رحه الله في هذه المسألة» فما نقله عنه ابن حزم في المحلي ۳۳١ /٦‏ موافق لا 
هو هناء حيث قال: ((وعن عطاء أنه عليه في الجاع ناسياً القضاء دون الأكل» وقال به سفيان 
الوري)). 
وفي المغني لابن قدامة ۳/ ٠١١‏ عن آبي الخطاب أنه قال: ((هذا يدل على إسقاط القضاء والكفارة 
مع الإكراه والنسيان» وهو قول الحسن ومجاهد والثوري والشافعي))» وقال محمد بن نصر المروزي 
في كتاب اختلاف العلهاء ص 1۹: قال سفيان في الصائم: ((إن أكل في شهر رمضان ناسياًء أو 
جامع» أو شرب» فلا قضاء عليه))» وينظر أيضاً سنن الترمذي ۳/ .٩۱‏ 


۳۲ اجري ك أصولالفقه 


واحتج من ذهب ”إلى هذا القول با حكيناه فيم تقدم عن ابن سيرين أنه فصل 
E EC‏ ا 
علم أنه لا يجري مجرى خالفة الإجماع. 

والصحيح عندنا أن هذا كالأول في أن الفصل بيهم لا ججوز؛ لأن المجمعين إذا 
اتفقوا على ن لا فصل بين مسألتين» ولا فرق بين أن يعينوا الحكم أو يبهموه» في أن 
من فصل بینھ) یکون عالقا هم؛ لأن منعهم من الفصل لا بد من أن يكون القصد 
به المنع من الفصل في الحكم وإن أهموه ”. 

ييين صحة هذا أ: نهم إذا قالوا ذلك وعينوا الحكم» فإنا لا يجوز أن يقال في 
إحدى المسألتين بخلاف ذلك الحكم» من حيث منعوا الفصل بينهها وأثبتوا في 
إحداهما ذلك الحكم» فكذلك إذا ثبت بالدلیل حکم لم يعينوه في إحداهماء وجب أن 
يكون حكم الأخرى مثله. 

فإن قال قائل: قلتم أن سبيل ما لا يعين فيه الحكم سبيل ما عين فيه ذلك؟ 

قيل له: لأنهم إذا عينوا الحكم فقالوا: لا فصل بينه في التحليل أو التحريم» 
ففي ضمن ذلك آن الحكم الذي يثبت في إحداهما فهو حكم الأخرى» فمتى ثبت 
بالدليل حكم إحداههما كان وجوب مشاركة الآخرى فيه داخلا تحت إجاعهم ° 


(1) في (ج): هذا.مصحفة. 

() تقدم الكلام على المسألتين في المسألة السابقة. 

() عدم تصريحهم بعدم جواز الفصل لا يقوم مقام التصريح به؛ لأنهم قد يكونون غافلين عن التفريق 
بين الفرعين» فلازم القول ليس قولاً لقائله. 

() التفريق بين إبمام الحكم وتعيينه م أجد من خاض فيه من الأصوليين إلا ما نقله القراني في شرح 
تنقيح الفصول عن القاضي عبد الوهاب» ولكنه استثنى حالة دون سائر الأحوال» وهي إذا كان 
مدرك أحد الحكمين ختلفاًء أو جاز أن يكون ختلفاًء جاز الفصل بين المسألتين. شرح تنقيح 
الفصول(۲/ .)٤۹‏ 


الخلاف س2 الجماع ._ YY‏ 


فإن قال: إن سلمنا لكم أن هذا واجب في الحكم الذي يثبت بالدليل القاطع» 
من حيث يعلم ن المجمعين لو نصّوا على الحكم لكانوا عليه ينصون ولا ينصون 
على خلافه» فمن أين لكم وجوب ذلك في الحكم الذي يثبت بطريقة الاجتهاد؟! 

قيل له: لا فصل بين الموضعين؛ لأنهم إذا قالوا لا فصل بينه) فقد قالوا إن 
الواجب في إحداهما على المكلف هو الواجب في الأخحرى» وإذا كان ماثبت من 
الحكم في إحداهما باجتهاد لكلف هو الواجب عليه» كان وجوب التسوية بينه) 
عليه داخلا تحت الإجاع المتقدم. 

وكذلك القول في حكمين إذا أ حمعوا على أن لا فصل بينه) في الجادثةء مغل أن 
يجمعوا على أن لا فصل بين الميراث والدية في قاتل العمد» وما حجري مجرى ذلك. 

وإن اختلفوا في مسألتين على قولين» فقال بعضهم: لا فصل بينه) في التحليل»› 
وقال الآخرون: لا فصل بينه) في التحريم» فلا إشكال في أن هذامجري مجرى ما 
قدمناه؛ لأنهم إذا قالوا ذلك فقد أجعوا على أن ما ثبت في إحداهما فقد ثبت في 
الآخرى» وإن لم يقولوا ذلك قولاء وظهر عنهم نقلا أن بعضهم م يفصل بينه) في 
التحريم» ون الباقين لم يفصلوا بينه) في التحليل» فقد قال بعض شيوخنا: إنه إن 
كان الطريق في التحليل أو التحريم في إحداهما كالطريق في الأخرى فالفصل لا 
يجوز» وإن كان طريق ذلك الاجتهاد " فالفصل لا يمتنع ”. 

والأولى عندي أن هذا كالأول» ولا فصل بينهم) كا لا فصل ني المسألة الأول 
وهي اتفاقهم على آن لا فصل بين مسألتين في آنه لا فرق بين أن ينقل ذلك عنهم 


(۱) أي: أن طريقه) ليس واحداً. 

(۲) وهذا ما ذهب إليه المحققون من الأصوليين» منهم أبو إسحاق الشيرازي في اللمع» والرازي في 
الحصول» والغزالي في المستصفى» ونقله أبو الخطاب عن أحمد واختاره» ونقله الباجي عن أبي بكر 
الأبهري» وأبي جعفر السّمناني» والقاضي أبي الطيب» وقال به أبو الحسين في المعتمد. 


ا ا ا س ق 


قولا أو فعلا ووجودا؛ لأن ذلك يجري مجرى إحداث قول ثالث في) اختلفوا فيه 
على قولین . 

فإن تقل أن من قال منهم في مسألة بحكم خصوص,» قال في مسألة أخرى 
بحكم خصوص» فقد قال بعض شيوخنا: إنه لا يمتنع أن يفصل بينه) إذا آدى 
الاجتهاد إلى ذلك» وهذا قرب من الأول» ولا يبعد أن يكون صحيحا؛ لأن ما نقل 
عنهم في ذلك لا يتضمن المنع من خلافه» إذ لا يمتنع أن يكون فيمن عداهم ممن 
يعرف له قول فيهما من جوز أن يفرق بينهم|ء فيثبت ” حكم إحداهما ولا يبت 
حكم الأخرى. 

فإن قيل: ليس من قولكم أن المجمعين إذا كان من قال منهم في مسألة بقول 
قال فيها بقول آخر» ومن لم يقل فيه ا بأحدهما م يقل بالآخر» لا يجوز لأحد أن 
يفصل بينهماء فما الفرق بين هذا وبين الأول؟ 

فالجواب: أن المسألة إذا كانت هذه صورتها لا جوز الفصل بين القولين فيها؛ 
لآن ذلك يؤدي إلى إحداث قول ثالث فيا اختلفوا فيه على قولين. 

والجواب عا تعلق به ” من خالف في المسألة: أنه إن كان وجه تعلقه بذلك أن 
مض الا فدذعب إل فقرل بحي © ل بكرن حجة وة دك الد تلغ 
فساد هذا القول» فكل من يذهب إليه يكون خطتا. 

وإن كان تعلقه بن من ذهب إلى ذلك لم يُنكر عليه ما اختاره. فالجواب عنه أن 


() هذا الكلام نقله أبو إسحاق الشيرازي في اللمع ص ٥۲‏ حيث قال: ((ومن الاس من زعم أن هذا 
إحداث قول ثالث» وهذا خطا؛ لأنه وافق في كل واحد من المسألتين فريقاً من الصحابة)). 
(۳) سقط من (ج): به. 


اخلاف ر2 الجاع ۳٥‏ 


هذا الإجماع لا لم جر في الوضوح والظهور مجرى الإجماع على قول معين أو فعل 
معين - واحتيج في إدخاله تحت الإجاع إلى استناف دليل يثبت به الحكم» ثم يبين 
أن الإجماع يجب أن يون متناولا له - لم يبلغ خلاف من يخالف فيه ”" مبلغ خلاف 
من يخالف الإجماع الظاهر في عِظَّم المعصيةء ولا يمتنع أن لا يكون كبيرة؛ لأنا إنم) 
نحکم بان خلاف الإجماع الظاهر كبيرة» من حيث علمنا من إجماع الصحابة أجم 
كانوا يصفون من خالف اللإجاع بأنه شاق للعصاء وهذا الوصف ينبي عن كون 
اللوصوف به مقطوع الولاية» وإن فعلّه فسقّ ‏ وكبيرة» وهذا إنا علم منهم فيمن 
رد الجاع الظاهر دون ما سواه. 

وإذا ثبت هذا لم يمتنع أن يكونوا قد تركوا المخالفة في النكير على من خالف في 
ذلك» من حيث جوزوا أن تكون معصيته ني هذا الباب صغيرة» فلم يظهر من 
نكيرهم في ذلك ما ظهر في غيره. 


عاد 
0 


عاد 
o‏ 


١ 
% 


(۱) سقط من (أ): فيه. 
(۲) في (): فإن فعله فسوق. 


)۳( ف (): معصية. 


۳٦‏ اجنري سے أصول الفقه 


مسأل 0 
:إذا استدل الصحابہ بدليلين في مسأل هل لن بعدهم أن يستدل بغير ما استدلوا به 


وما يتصل أيضا بيا تقدم الكلام في أن الصحابة إذا استدلت بدليلين في مسألةء 
هل يجوز لمن بعدهم آن یستدل فیها بخیر ما استدلوا به من ثالث أو رابع؟! 

وقد ذكر بعض من صنف في أصول الفقه من أصحاب الشافعى هذه المسألة 
وقال: لا يمتنع أن يستدل في المسألة بدليل لم يستدل به المتقدمون ”. 


() هذه المسألة م ترد في بعض كتب الأصول كالبرهان» واللمع» والمستصفى» وروضة الناظر» وأحكام 
الفصول.وبعضهم ذكر الدليل والتأويل ولم يتعرض للعلة كالمحصول والإسنوي وابن الحاجب 
وأحكام الأحكام للآمدي وابن برهان.وتعرض للعلة أبو الحسين في المعتمده وابن أمير الحاج في 
التقرير والتحبير» وتابعه الشوكاني» ونقلها القرافي عن القاضى عبد الوهاب» وذكرها أبو الخطاب 
في التمهيد وابن تيمية في المسودة. ۰ 
ولتحرير حل النزاع في المسألة أقول: نقل كثير من الأصوليين الاتفاق على أنه إذا نص أهل العصر- 
الأول على فساد الدليل أو التأويل الجديد أو كان الدليل أو التأو يل الجديديقدح في الأول أنه لا 
يجوز استحداث استدلال ولا تأويل. فمحل التزاع إذن في| إذا م ينصوا على فساد الجديد و يكن 
فذحا فى الا ولور اة ى جره ة الأول ويدارل ال سافن 2ة 
الاختيار ني أصول الفقه - »)۲٦۸ / ١(‏ منهاج الوصول إلى معيار العقول في علم الأصول 
للمهدي / ٦7٤‏ الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية - ١(‏ / ۱۹۳)» إجابة السائل شرح 
بغية الآمل - ١(‏ / ۱۹۸)ء الكاشق لذوي العقول عن وجوه معاني الكافل بنيل السؤل/ ٠٤۸‏ 
نهاية السسؤل مع البدخشي- ۲/ ٠۴٠١‏ بيان ختصر- ابن الحاجب ٥۹۸ /١‏ والأحكام للآمدي 
,),١‏ وإرشاد الفحول ص ۸۷ والمسودة ص ۲۸" والوصول إلى الأصول لابن برهان 
۲ ,+ والمحصول ۲/ ۲۲۲/۱ وشرح تنقيح الفصول ص ٠"۳‏ والتقرير والتحبير ٠١۸/۳‏ 
والمعتمد ۲/ .٥٠٤‏ 

() م نستطع تحديد اسم من نسب له هذا القول. ومن قال بهذا القول من الأصوليين: أبو الحسين 
البصري» والكمال بن امام وأبو ا لخطاب» وأبو يعلى» والرازي» وابن الحاجب» والإسنوي» 
والآمدي» ونقلوه عن الجمهور. 


الخلا سپطااجما ۷ 


وشيخنا أبو عبد الله اعترض ما استدل به من حكينا عنه ذلك من أصحاب 
الشافعي» وأوماً إلى التوقف فيها . 

والذي ذكره غيره من شيوخنا أن ذلك لا يمتنع» ودل على ذلك أن الأدلة لا 
تجري مجرى المذاهب في هذا الباب» إذ ليس في استدلا مم على حكم المسألة بدليل 
اک نن آ کةع دل عن ول تع انيد تاره عر كن عر 
النخت عا سرا الاستخاء ية عن غر 

فإن قال قائل: فما قولكم إن أجعوا على أن لا دليل في المسألة إلا ماذكروه 
كيف يكون صورة الدليل الثاني؟ 

قيل له: إن كان الدليل الثاني نما يمكن صرفه عن تناول الحكم بضرب من 
التخصيص» أو حمله على وجه من المجاز» وجب أن يفعل ذلك لكان الإجماع» وإن 
كان لا يصح فيه شيء ما ذكرناه» فهذا الإجماع الذي ذكره السائل لا يجوز أن يقع. 

فإن قال: كيف يصح أن ينظروا في دليل المسألة ويبحثوا عنه فيقع لهم ” العلم 


(1) نسب الشوكاني التوقف لبعض أهل العلم.وفي المسألة أقوال أخرى غير التوقف والحواز وهي: 
عدم الجوازء ونسبه الآمدي للأقلين» ونقل الشوكاني عن ابن القطان أنه قال: ((وذهب بعض 
أصحابنا إلى آنه ليس لنا أن نخرج عن دلالتهم ويكون إجاعا على الدليل لا على الحكيم). 
إن كان الحادث نصاء جاز الاستدلال به» وإن كان غيره فلا» نقله الشوكاني في إرشاد الفحول إل 
تحقيق الحق من علم الأصول -(۱ / ١٠).وابن‏ أمير الحاج في التقرير والتحبیر (۳/ »)٠٤١‏ عن 
ابن حزم وغیره. 
إن كان ظاهراً فلا يجوز إحداثه» وإن كان خفياً يجوز لجواز اشتباهه على الأولين.نسبه ابن أمير الحاج 
في التقرير والتحبیر (۳/ )٠٤١‏ لابن برهان. وهو ليس موجوداً ني الوصول إلى الأصول» ولعله في 
كتبه الأخرى. 

() سقط من (أ): بة: 


۲۸ 


ا ري سے أصول الفقّه 


بأحد دليليها ”“ دون الآخر» مع أن طريق أحدهما كطريق الآخر في الظهور 
والجلاء؟! 

قيل له: ما فصلته ليس هو من موضع الخلاف بسبيل؛ لأن الدليلين إذا جريا 
هذا المجرى في ظهور طريقه| لا يمتنع أن يقال: إن الصحابة متى علمت أحدها 
علمت الآخرء وإنما الكلام إذا كان طريق أحدهما أوضح من طريق الآخر» فعلم 
ذلك واستغني به عن طلب غیره. 

فإن قال: فهل تجوزون على النبي صل الله عليه وآله أن يثبت الحكم بدليلين 
أحدهما القرآن والآخر وحي» فيعلم أحدها دون الآخر؟ 

قيل له: لا يجوز ذلك» والعلة فيه أن الدليلين عليه نزلا وهو المبلغ والمؤديء» فلا 
O O ss‏ 

aT‏ وبعضهم من طريق 


الاستنباط. 
فان قال: إذا كان اجخله من الدليلن قا قف خر رز دهات الجن 
طِ ! واحد من الدليك يف يچو : : 
E‏ 


قيل له: يجوز ذلك بأن يستغنى بأحدهما عن الآخر. 

فإن قال: إذا م يجز أن يذهبوا عن بعض الحق من الأحكام» فكيف جوز ذلك في 
الأدلة؟! 

قيل له: قد بيا العلة في ذلك» وهي أن أحد الدليلين إذا وقع الاستغناء به عن 


(۱) في (): دليلها. 
() في (أ): الدليل. 
(۳) في (ج): عنها. 


اتلا الماع و 


الآخر» فالآخر ليس من الحق الذي وجب عليهم أن يعرفوه» وليس هكذاالحكم؛ 
لأنه إذا كانت المصلحة متعلقة به في التكليف ولا ينوب منابه في ذلك لزمهم 
العلم به. يبين الفرق بين الموضعين أن المسألة الواحدة إذا كانت عليها أدلة كثيرة لا 
يمتنع أن يقتصر الله تعالى المكلف على التمكين من معرفة واحد منهاء» من حيث 


يقع الاستغناء به ع| سواه. 
وليس هكذا الأحكام التي تتعلق المصلحة بالتعبد بهاء فإن الاقتصار على 
تکلیف بعضها دون بعض لا جسن . 


والقول في العلل كالقول في الأدلةء إذ ليس في تعليل الصحابة مسألة بعلة 
خصوصة ما يمنع من أن يكون فيها علة أخرى» أو يمنع من التعليل بغيرها ”. 

وكذلك القول في قدحهم في بعض الأدلة واعتراضهم عليه بوجه في أنه لا 
يمنع من القدح فيه بوجه آخر. فإن اتفقوا في تأويل الآية على وجه أو وجهين» لم جز 
تأويلها على حلاف ما تأولوا عليه» وتأويل الآية حجري مجرى المذاهب في هذا الباب» 
وهذا المعنى قد نص عليه حماعة شيوخنا. 

والذي يدل على ذلك أن تأويل الآية إن كان يتضمن الأحكام التي ورد التعبد 
بهاء فلا شبهة في أن الخروج عن آقاويلهم فيها لا يجوز» وقد قدمنا الدليل على ذلك. 


(۱) سقط من (أ): ولا ينوب منابه في ذلك. 

(5) ألحق المصنف هنا العلل بالأدلةء إلا أن بعض الأصوليين ذكر فرقاً بين العلل والأدلةء فنقل ابن مير 
الحاج والقراني عن القاضي عبد الوهاب أنه إن كان الحكم عقلياً فلا يجوز إحداث أخرى؛ لأن 
الحكم العقلي لا يعلل بعلتين» وإن كان الحكم شرعياً لا يجوز ذكر علة أخرى على قول من قال بعدم 
جواز التعليل بعلتين» ومن جوز التعليل بعلتين أجاز إحداث الثانية بشر-ط أن لا تبطل العلة 
الآولی.انظر التقریر على التحبیر ۰۱۰۸/۳ وشرح تنقیح الفصول ص .٠٣۰‏ 

() في (): الذي. 


ا جنر س2 أصول الفقه 


وإِن م يكن منها وكان طريقه النقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله» لم جز أن 
يخفى ذلك على جماعتهم . وإن كان طريق آخر مما يتعلق باللغة» م يجز أيضا أن لا . 
يعرفوه» ولا يجري هذا مجرى ما قلناه في الدليلين؛ لأن ذلك إنما قلناه ‏ إذا اختلف 
طريقاهما في الوضوح» ووقع الاستغناء بأحدهما عن الآخرء وليس هكذا تأويل 
الآية؛ لأن ما يجري مجرى معاني الألفاظء وما تحتمله حقيقة أو مجازاء فطريقته ^ لا 
بد من أن تكون ظاهرة متجلية ‏ للصحابة» ولا يجوز أيضا أن يذهب عليهم ”“ من 


المراد بالآية ما هو الحق. 
فإن قال: فما قولكم قي الخبر إذا خرجوه على وجه» هل جوز تخريجه على وجه 
آخر؟! 


كثير ما يتأول ”“ عليه احبر من ” يخالفه في المسائل؛ بأن ذلك التأويل لم يحمل الخبر 
عليه أحد من المتقدمينء وهو الصحيح؛ لأن الحق فيم| يتعالتق بالأحكام - مع نظرهم 


(۱) جواز خفائه على جماعتهم لا يقع إذا كانت آراؤهم قد جعت وحدث بينهم اختلاف على أقوال» 
ولكن معظم الأقوال امنقولة عن الصحابة أقوال فردية نقلت عنهم وليست منسوبة لجميعهم» ولذا 
لا بد من تقييد المسألة بأن يكون الجميع قد دى بدلوه في المسألة.ومن الممكن أن يسمع رجل قولا 
من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم يخرج من المدينة قبل أن بمحدث به فيخفى على آهل 
المدينةء ثم يعلمون با سمعه بعد أن ظهرت أقوام. 

() في (): قلنا. 

(۳) في (أ): فطريقه. 

(6) في (ج): جلية. 

)٥(‏ سقط من (أ): عليهم. 

)٨(‏ في (ب): يتناوه. 


Ea e e e 1 
اخلاف س2 جاع‎ 


فيها وفي| يقتضيه دليلها - لا يجوز أن يذهب عليهم» فإذا نظروافي الخبر طلبا 

للمراد به» م جز آن يخفى عليهم ما هو حق من تأویله» وما جوز أن يکون مرادا به 
۹ )0 

من الوجوه» وسبيله سبيل المذاهب : 


و EE‏ ¢ اذا : 
(1) في (ب)» و(ج): لان الحق في) يتعلق بالا حكام لا يجوز آن يذهب عليهم» وسبيله سبيل المذاهب 


اجتري سب2 أصول الفقه 


اهل يجوز أن يكون الإجماع واقعا من طريق الاجتهاد؛ 


اختلف آهل العلم في الإجماع هل يجوز أن يكون واقعا من طريق الاجتهاد 
والاستنباط دون التوقيف» أو لا جوز ذللى ©؟ 


(۱) أجعت الآمة على أنه لا جوز أن ينعقد الإماع إلا عن دليل إلا ما نقل عن شذوذ من المتكلمين أنه 
ججوز أن ينعقد عن توقيف» بأن يوفقهم الله تعالى لاختيار الصواب. ولم يُعَيّن كافة الأصوليين في 
مصنفاتمم القائل بمذا إلا بقوهم : ((بعض المتكلمين))» ثم اختلف الجمهور بعد ذلك على أقوال: 
الأول: يجوز انعقاده عن دليل أو أمارة من خبر آحاد أو قياس» وقد وقع» وهو حجة تحرم 
خالفته.وقال به جمهور الأصوليين کالآمدي» وابن الحاجب» والرازي» والغزالي» وابن قدامة» وإمام 
الحرمين»› ونقله عن مالك.ونقله الباجي عن كافة الفقهاء» ومنهم أبو تمام المالكي» وقال الشوكاني: 
((نقله الروياني عن عامة الشافعية والزركشي في البحر المحيط عن الشافعي). 
الثاني: يجوز عقلاً انعقاده عن اجتهاد وقياس» ولكنه م يقع.نقله عن قوم الرازي في المحصول» وابن 
قدامة في روضة الناظرء وابن مير الحاج في التقرير والتحبير. 
الثالث: يجوز انقعاده عن اجتهاد وقياس وقد وقع ولكنه لا تحرم خالفته.نسبه أبو الحسين» وأبو 
ا لخطاب للحاكم صاحب المختصر من الحنفيةء ونسبه الآمدي لقوم» ونقل الشوكاني نسبته لقوم عن 
ابن فورك» وسليم الرازي» والقاضي عبد الوهاب. 
الرابع: يجوز عن قياس جلي دون اللخفي.ونسبه لقوم الآمدي» والإسنوي» والرازي» والقراني» وأبو 
ا لحسين. ونسبه الشوكاني» وابن آمير الحاج لبعض الشافعيةء وذكر الشوكاني أن ابن القطان نقل 
جوازه عن قياس المعنى دون قياس الشبه. 
الخامس: يمتنع وقوعه عن قياس مطلقاً.وبه قال ابن حزم في الأحکام ٠۲۹ /٤‏ حيث قال: ((لا 
يمكن البتة أن يكون إجماع من علاء الأمة على غير نص من قرآن أو سنة)).ونسبه عبد الجبار في 
الشرعيات ص ۲١‏ إلى ابي هاشم» وأبي عبد الله.ونسبه أبو الحسين في المعتمد ۲/ ٠٠١‏ لآهل 
الظاهر.ونسبه الرازي في المحصول ۲٠١ /١/١‏ لابن جرير الطبري.ونسبه الشيرازي في اللمع ص 
۸ لداود وابن جرير.ونسبه في المسودة ص ۳٠‏ لداود ونفاة القياس.ونسبه أبو الخطاب في 
التمهيد ۳/ ۲۸۸ والأصفهاني في بيان ختصر ابن الحاجب ١‏ والغزالي في المستصفى ص 


ا شج ا ا 


فذهب نفر منهم إلى أن ذلك غير جائزء وهو قول كثير من آهل الظاهر وبعض 
المتكلمين» ثم يختلفون ": 

فمنهم من يقول: إن الإجماع من طريق الاجتهاد لا يصح وقوعه. 

ومنهم من يقول: لا يستحيل ذلك ولكن قد علمنا بالدليل أنه لايقع إلامن 
جهة التوقيف دون الاستنباط والاجتهاد. 

وقد حكي عن بعض الفقهاء أن ذلك يجوز أن يقع ولكنه لا يكون حجة. 

وعند أكثر الفقهاء من أصحاب أبي حنيفة والشافعي رحة الله عليه) أن وقوعه 
جائز من جهة الاجتهاد والاستنباط» كا يجوز من جهة النص والتوقيف. وبه قال 
شيخنا أبو علي وأبو هاشم ”» وهو الذي نصره شيخنا أبو عبد الله وحكاه عن 
أي الحسن الكرخي. 

وحكي عن بعض أصحاب الشافعي أن وقوعه من طريق الاجتهاد الجلي يجوزء 
ولا جوز من طريق الاجتهاد الخفي. 

وحكي عن بعض الفقهاء القول بوقوع إجماع الصحابة من طريق الرأي اللحض 


١‏ والباجي في أحكام الفصول ص ٠٠*‏ لابن جرير وأهل الظاهر.وانفرد الباجي بتعليل قول 
ابن جریر بأنه لا یتأتی ولا يصح وجوده» ولو وجد لکان دليلا.ونسبه الآمدي في الأحكام 1۸1/۱ 
لداود وابن جرير والشيعة.ونسبه ابن الحاجب للظاهرية» ونسبه ابن أمير الحاج في التقرير والتحبير 
۳ ٠لا‏ بن جرير والظاهرية» ونقل عن السرخسي أنه قال: إن ابن جرير يقول: الإجاع القطعي 
لا يكون عن خبر واحد ولا قياس.ونسبه السمرقندي في ميزان اللأصول ص ٥۲٤‏ لعامة أهل 
الظاهرء ونقل عن بعض أهل الظاهر أنه ينعقد عن خبر واحد دون الاجتهاد والرأي. 
السادس: لا ينعقد إلا عن خبر واحد» أو قياس» ولا ينقعد عن كتاب أو خبر متواتر؛ لأن الحكم 
ثابت با فلا حاجة إلى الإجماع.نقله السمرقندي في الميزان عن بعض الحنفيةء ولم يوافقهم عليه. 
(1) أي: الجحمهورء عدا أهل الظاهر والمتكلمين. 
(۲) نسب القاضي عبد الحبار في الشرعيات ص ۲١‏ إلى بي هاشم» وأبي عبد الله القول بأن الإجماع 
لأجل الخبر الواحد غير سائغ» وهو خالف لما نسبه المؤلف هم هنا. 


٤ 


الجخري سب أصول الفقّه 


الذي لا يستند إلى دليلء كالاستصناع وجعل الأجرة فيه مقابلا للعمل والآلة التى 
تستعمل فيه» وإن م تكن مضبوطة كأجرة الوراق والصباغ والخياط ”» ومثل 
الأجرة على دخول الحمام» وإن كان بدلا لمجهول 7. ومشل استئجار من يرضع 
امولود » ومثل ما يتعلق بأخذ كثير من الأموالء كالخراج ” وزكاة الخيل ” وما 


() سقط من (آ): الصباغ. 

0 الأمة جمعة على جواز الاستصناع إلا ما بجحكى عن عبد الرحمن بن الأصم.ومستند الأمة في هذا 
الإ ماع القياس على البيع بجامع آنه لا يمكن أن تستقيم الحياة إلا بذلك؛ لأنه لا يمكن للشخص 
أن يتعلم كل الصنائع» ولا يمكن أن يوجد من يبذها للجميع aT‏ 
E‏ بعض الشر_وط لذلك» 

شترطوا لاإجارة على الكتابة بيان عدد الورق ونوعه وعدد الأسطر والحواشي ونوع القلم 
O Ty‏ 

(۳) في (ج): بمجهول. 
وانعقد الإجماع على استقباح معرفة أجرة الحام قبل الدخول ومعرفة مقدار الماء المستعمل» وذلك لأن 
العرف جار بذلك» والعرف حجة لقوله تعالى: من أَوَسَطٍ ما ُطْعِمُونَ أَهُلِيكَمْ 4 [الائدة: .]۸٩‏ 

() مستند الإجماع في ذلك قوله تعال: # قَإِن أَرْصَعْنَ لحم اوه أجُورَهُنٌ 4 [الطلاق: ٦]ء‏ وكذلك 
استرضاع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لولده إبراهيم. وقد اشترط الفقهاء فيه تقدير المدة 
ومعرفة الصبي وتعيين موضح الإرضاع.انظر روضة الطالبيين /١‏ ۱۹۲ والمغني ٤4٦/١‏ . 

a TS 
لما ناء الله عل رَسُوله من َمل الْقَرَى كلل وَلِلرَسُولِ وَلِزِي القربّى وَالْسَامَی وَالْسَاكِنِ وان‎ 
السبیل» ثم قال تعانی: راء المَاجرينَ4» »ثم قال تعالى: «وَالّذِينَ رووا الدَارَ الحا‎ 
ولذاقسم عمر خیبر‎ [۱١-۷ قَبّلهم» ثم قال تعالی: واا ذِينَ جَاوّوا من بَعْدِهمْ€ [الحشر_:‎ 
وأبقى أرض السواد جعاً بين الآيات.‎ 

(0) زكاة الخيل ليس مجمعاً عليها بل القائل بها أبو حنيفة وزفر دون صاحبيه. قال في المهذب :۱٤۸/١‏ لا 
تجب الزكاة في الخيل والبغال والحميرء لما روي عن أبي هريرة: ((ليس على المسلم في عبده ولا فرسه 
صدقة))» متفق عليه.وقال في المخني ۲/ :1۲١‏ ((لا زكاة في غير بهيمة الأنعام من الماشية في قول أكثر 
آهل العلم)).وقال أبو حنيفة: ((ني الخيل زكاة إذا كانت ذكورا وإناثا)).وانظر: فتح القدير 
۲ ومعاني الآثار ۰۲٦/۲‏ والأم ۲/ ۲۲ء والمحلي ..۲۲٠/١‏ 


e اخلافے2الاجماع‎ 


يجري مجرى ذلك ؛ لأنه ليس في الأصول ما يشهد به ويمكن الرجوع فيه إليه ”. 

والصحيح عندنافي جميع هذا أن يكون مقولا من جهة دليل شرعي» ولا 
يمتنع أن يكون في الصحابة من سمع في هذه الأبواب حكا من النبي صلى الله عليه 
وآله» أو شاهد منه تقرير بعض الناس عليه» فيكون الإجهاع حاصلاعن ذلك 
ا 

واحتج الطائفة الأولى ‏ من غالفينا في هذه المسألة بوجوه: 

[الأول]: منها: أن اجتماع ا لجماعة الكثيرة على شيء واحد من جهة غلبة الظن 
الصادر عن الرأي والاجتهاد لا يجوز من طريق العادة» فالاجتهاد بخالف ” في هذا 
الباب الدليل القاطع أو الشبهة التي تتصور بصورة الدليل» فتجري مجرى الدليل 
القاطع؛ لأن اجتماع ”' المحماعة الكثيرة على المذهب لا يجري هذا المجرى لا يمتنع. 

و [الثاني]: منها: أن المعلوم من أحوال الجاعة الكثيرة أنها تختلف فيا طريقه 


(1) هذه الفروع الفقهية ذكر معظمها أبو الحسين في المعتمد ۲/ ٥١١‏ . 

(۲) ل يذكر المصنف هنا أدلة لأصحاب هذا القول إلا الإجماع على ما ذكره من فروع فقهية» وأما بو 
الحسين في المعتمد ۲/ ٥٠١‏ فقد آفرد هذا القول بمسألة خاصةء واستدل له: بأنه لو لم ينعقد الإجماع 
إلا عن دلالة لكانت الدلالة هي الحجة»ء ولم يكن للإجماع فائدة.وأجاب عنه: أنه يبطل بقوله صلى 
الله عليه وآله وسلم» فإنه حجة مع آنه لا يقول إلا عن دلالة.ثم لا مانع أن يكون على الحكم 
حجتان» الدلالة والإجماع» وقد تكون الفائدة سقوط البحث عن الحجة وسقوط نقلها. ك أنه بحرم 
علينا ا لحلاف الذي كان جائزا في مسائل الاجتهاد عن قول من يقول: كل جتهد مصيب. 

(9) هذه إجابة عن الفروع الفقهية التي استدل بها من قال بجواز وقوع الإ جماع عن الرأي اللحض في 
عهد اأصحابة. 

)٤(‏ هم القائلون باستحالة وقوعه عن اجتهاد وقياس. 

)٥(‏ في (أ): خالف. 

)في (ج): الاجتماع. 


5 اجر ی س2 أصولالفقّه 


الرأي والظن» ولا تتفق على شيء واحد» كا أا لا تتفق على اختيار فعل واحده 
وذلك معلوم با يجري مجرى المشاهدة . 

و [الثالث]: منها: أن ا لجاعة الكثرة ۃ کا علم من حا نها لا تتن قى غل الاخار 
بالكذب عن خبر واحد من دون تواطؤ وما يجري مجراه» فكذلك قد علم أا لا 
تتفق على شيء واحد في| يتعلق بالظن. 

فأما الطائفة الثانية وهي التي لا تحيل وقوع الإجماع من طريق الاجتهادء وتدعي 
أن الدليل قد دل على آنه لايقع من هذا الوجه» فإنها تحتج بوجوه: ٠‏ 

[الأول]: منها: أن القول بالاجتهاد وكونه دليلا على الأحكام الشرعية ختف 
فيه» فمن الناس من يثبت ذلك ومنهم من ينفيه» فكيف ” يجوز اتفاق الأمة على 
القول أو الفعل من طريتق الاجتهادء مع اختلافهم في صحته؟!! 

و [الثاني]: منها: أن ما يثبت من طريق الاجتهاد فالخلاف جائز فيه» وما يثبت 
E NE E‏ 
خلافه. 

و [الثالث]: منها: أن غالفة الإجماع توجب الفسق» وغالفة ما طريقه الاجتهاد 
لا إثم فيهاء فكيف يكون الإجاع مع تعلق الإثم بمخالفته حاصلا عنه. 

و [الرابع]: منها: أن ما طريقه الاجتهاد لا جوز أن مجعل أصلا يقاس عليه» وما 
يثبت بالإجماع فإنه يكون صلا يقاس عليه» وهذايمتع من ثبوت الإجماع 
بالاجتهاد. 


(1) سقط من (ب)ء و(ج): وذلك معلوم با يجري مجرى المشاهدة. 
(۳) سقط من (ج): تعلق. 


ا ب 


و [الخامس]: منها: آنه لو وقع الإجاع من طريق الاجتهاد» لوجب أنيكون 
الحكم معلوماء وكونه معلوما يقتضي أن تكون علته معلومة أيضاء وهذا يخرج 
الحكم عن كونه ثابتا من طريق الاجتهاد. 

فأما من يذهب إلى أنه يجوز وقوعه من طريق الاجتهاد ولا يكون حجة» فأقوى 
ما يحتج به أن يرده إلى سائر الاجتهادات» فيقول: نا كان ما “ طريقه الاجتهاد ول 
يقارنه الإجاع يجوز خلافه» والعلة فيه آنه ثابت من طريق الاجتهاد؛ فكذلك إذا 
قارنه الإجماع 0 

والذي يدل على جواز وقوع الإجماع من طريق الاجتهاد والاستنباط: أنه قد 
ثبت أن الاجتهاد أحد آدلة الشرع كالنص وسائر التوقيف» فلا مانع من وقوعه من 
جهته كوقوعه © من جهة النص والتوقيف. ولا فصل بين من يمنع من وقوعه من 
جهة الاجتهادء وبين من يقول: إنه لا يقع إلا من جهة نص الكتاب» ويسلك في 
ذلك طريقة الخوارج في أن أصول الأحكام الشرعية لا تثبت إلا من جهة الكتاب» 
ولا اعتبار في ذلك بالسنةء وهذا ظاهر الفساد. 

فإن قال قائل: آليس من قولكم آن الإجماع لا يحصل من طريق التبخيت 
والشبهة» فلم لا يجوز أن نقول: إنه لا بجحصل إلا من طريق النص والتوقيف دون 
اجتهاد المجتهدين. وإن المجمعين لا يختارون الاتفاق على الحكم إلا من هذا 
الطريق» وإن صح منهم اختيار خحلافه؟! 


(۱) سقط من (ب)» و(ج): ما. 
(۲) في (أ): فكذلك إذا قارنه الإجماع يجوز خلافه» والعلة فيه نه ثابت من طريق الاجتهاد؛ فكذلك إذا 
قارنه الإجماع.مكرر. 


€۸ ا لحري ي2 أصول الفقه 


ف ا و ا ف ات 
الحكم الشرعي من طريق التبخيت ” والشبهة لا يكون صوابا وحقاء ولا بدمن 
كون فاعله خطئا. فإذا “ دل دليل السمع على كون الإجاع حقا وصواباء علمنا أنه 
لا يحصل من هذا الوجه»ء وليس هكذا الاجتهاد لأنه أحد الأدلةء فإجراؤه مجرى 
التببخيت والشبهة فاسد. 

فإن قال: لسنا نسلّم أن الاجتهاد من أدلة الشرع! 

قيل له: هذا كلام في مسألة آخرى» وقد دل الدليل عندنا على صحته وكونه 
دليلا في الشرع» وهذه المسألة عندنا مبنيّةٌ على هذا الأصلء» فخلافك في هذا 
الموضع لا يؤثر. 

فإن قال: آليس الاجتهاد - وإن كان دليلا عندكم في كثير من الشرعيات - 
فإنه لا يكون دليلا في الحكم الذي يقتضي النص خلافه» فلم لا جوز أن يكون 
الإجماع حجة؟ ولكنه إنا يكون حجة إذا كان واقعا عن نص وتوقيف» ولا يكون 
حجة إذا وقع عن اجتهاد واستنباط ؟! 

قيل له: إنما قلنا في الاجتهاد بها ذكرته» لقيام الدلالة على أن استعماله مشروط 
بأن لا يمنع النص منه» ولا يكون مؤديا إلى خالفته» وليس هكذا الإجماع فإن 
الدليل الدال على كونه حجة لم يقتض كونه مشروطاء بأن يكون واقعا عن دليل 


(۲) ضبط القراني في شرح تنقيح الفصول ص ۳۳۹ هذه الكلمة با التاء المنقوطة باثنتين من فوقهاء 
والبخت ني اللغة: الحظ وزنا ومعنى» وهو عجمي على ما في المصباح المنير ص ۳۷ وني تار 
الصحاح ص ٤١‏ : البخت: الجد. وقد تكرر تصحيف هذه الكلمة في الشرعيات للقاضي عبد الجبار 

(۳) سقط من (): فإِذا. 


الخلاف 2 الجاع __ ۹ 


دون دلیل» ولا أن من سبيله أن لا يكون واقعا عن الاجتهاد. 

فما من يذهب إلى أن الإجماع يجوز وقوعه من طريق الاجتهاد ولايكون 
حجةء فالذي ‏ يدل على فساد قوله : أن دليلي الإجماع من الآية والخبر اقتضيا 
كونه حجة على سبيل الإطلاق من الوجه الذي بيناه فيا تقدم» ففي آي وجه حصل 
وجب كونه حجة. وقد بيا آنا إنما قلنا إنه لا يقع عا محري مجرى التبخيت والشبهة 
لقيام الدليل عليه» فأما وقوعه عن أي دليل كان فلا مانع يمنع منه. 

والجواب عن أول ” ما احتج به الطائفة الأولى من خالفينا: أن السائل عن 
ذلك لا يخلو: من أن يكون ممن يسلم أن ما يتعلق بالظن يجوز أن يكون دليلا في 
الأحكام الشرعية. 

أو لا يسلم ذلك. 

فان کان لا یسلم هذاء فلا وجه لاستدلاله با استدل به؛ لن ما لیس بدلیل لا 
يجوز أن يعلق * الحكم به» سواء جاز حصول الإجماع عليه أو م يجز. 

وإن كان يسلم ذلك فلا بد من أن يجوز اجتماع الجاعة الكثيرة على ما طريقه 
الظن؛ لن ما ”“ لا يمكن حصوله ولا يصح وجوده» لا جوز أن يتعبد الله تعالى به. 
فلو كان يستحيل اجتماع الحجاعة الكثيرة ”على ما طريقه الظن «(لماصح ورود 


(۱) في (): والذي. 

(۲) هذا ليس جواباً عن قول من قال بجواز وقوع الإجماع عن اجتهاد» ولكنه لا يكون حجة.بل ما قاله 
هنا هو استطراد لأدلة الجمهور القائلين بحجيتهء وقد أجاب عن حجة هؤلاء بعد صفحات. 

(۳) في (ج): الأول. 

() في (ج): يتعلق. 

)٥(‏ ني (أ): لا ما. 

(0) في (ب): الكبيرة. 


10٠ 


اجري سے أصول الفقه 


التعبد به للجماعة الكثيرة» وهذا ”“ يمنع من كون ما طريقه الظن» ” دليلاء فقد 
بان أن المخالف متى سم جواز كونه دليلا فسؤاله ساقط» ومتى م يسلم ذلك 
فاستدلاله لا یصح؛ لانه یکون لغوا من الوجه الذي بيناه 

وأيضا فإِنًا قد علمنا من طريق العادة أن اجتماع الجاعة الكثيرة على ما طريقه 
الظن قد يقع كا يتعذر *. آلا ترى أن الجماعة الكثيرة قد تتشاور في أمور كثيرة مها 
يتعلق بالحروب وسائر السياسات والتدابير» فيستقر راا على وجه واحدوفعل 
واحد» ولولا صحة هذا لما جاز ورود الشرع في الحكام بأن يستشيروا جماعة 
الفقهاء وأهل الاجتهاد إذا التبس عليهم وجه الاجتهاد ني بعض الأحكام» وهذا 
أيضا يبين سقوط ما اعتمدوه. 

والجواب عن الثاني ما قد بيناه» أن الحال يختلف في ذلك ولا بحري على طريقة 
واحدة» فقد يقع الاتفاق فيم طريقه الرآي ك يقع الخلاف» وإذا جاز أن تتفق 
ا لجاعة الكثيرة على مذهب من المذاهب» أو فعل من الأفعال - والشاهد يدل على 
. ما قلناه - لشبهة واحدةء فلم لا يجوز أن تتفق على ذلك لطريقة ” من الأمارة 
تقتضي غالب الظن؟! 

فإن قيل: بينه| فصل لأن طريقة الشبهة طريقة واحدة» فلايمتنع أن تكون 
اغا لجاع ال ار ولت ون ةا اط دا و طرق الا 
تختلف» واختلافها يقتضي اختلاف الظن. 


(۱) سقط من (): وهذا. 

(۲) سقط من (ب): ما بين القوسين سهوا. 
(۳) في (): الوجوه التي بيناها. 

(5) في (أ): قد يقع يقع کا يتعذر. 

)٥(‏ في (ج): بطريقة. 


اخلاف الماع 


فا لجواب: أن ما ذكره " لا يوجب الفصل بين الموضعين؛ لأنا نعلم أن الجاعة 
الكثبرة تتفق على مذهب واحد لأدلة غختلفة» واختلافها واختلاف طرقها لا يمنعان 
من الاتفاق على مدلوهاء فكذلك الظن. 

يبين صحة هذا آن الآدلة التي يعلم با أن النص دليل يجب العمل به ختلفة» ولم 
O E SS‏ 

فإن قيل: E‏ تقتضي مدلولا واحداء ولیس هكذا 
الآمارات المختلفة فإا تقتضي ظنونا ختلفة. 

فالجواب °: E‏ ” أن اختلاف طرق الشيء لا 
يمنع من الاتفاق عليه» فلا يمتنع أن يكون للظن طرق كثيرة» ويقع الاتفاق على 
موجبه. 

فأما ما ذكرته من أن الأدلة وإن اختلفت فإا تفضي إلى مدلول واحد فإنه لا 
ق 
a O‏ 
مقتضاها متنافيا ©. ثم لا يمتنع أن تتفق الجاعة الكثيرة على أحد المذهبين دون 
TT‏ 
كانت له طرق ختلفة تفضي إلى اختلاف الظنون لم جز أن تتفق الجاعة الكثيرة 
على موجب ظن واحد. («إذ لا يمتنع أن ترجع الجاعة إلى اعتبار الأمارة التي 


(1) في (أ): والجواب إنأ ذكروه. 

(۲) في (): والجواب. 

(۳) في (آ): أورناه. مصحفة. 

)٤(‏ في (ب): شبه 

(9) سقط من (): يكون مقتضاها متنافيا. 


الجنري 2 أصول‌الفقه 


ع 


تقتضي النظر فيها خصوصاء وإن كان هناك آمارات أخرء كا بيناه في الدليل 
والشبهة» . 

فأما قوهم: إن الجماعة الكثيرة ل5 تتفق على اختيار فعل واحد من طريق العادة» 
فإن ذلك إن يمتنع في وقت واحد» فأما في الأوقات الكثيرة فلا يمتنع أن تت تتفق عل 
قول أو فعل من طريق الاجتهاد. على آنا إن) ” نمنع من ذلك في وقت واحد إذا م 
يكن هناك داع يدعو الكل إليه. فأما مع حصول الدواعي فلا يمتنع ذلك بأن 
يكون هناك تواطؤ» وما يجري مجراه ”في وقت واحد, كاتفاق الاعات الكثبرة 
على حضور الأعياد في وقت واحد وما محري مجراهاء («وكذلك إذا كان هناك أمارة 
داعية للكل إلى الظن متى نظروا فيهاء ويشتركون * في الدواعي إلى النظر» ©. 

والجواب عن الثالث: أن حمل ما جوّزناه على الإخبار بالكذب عن خر واحد 
لا يصح؛ لأنا إنما منعنا من ذلك في الخبر» من حيث كانت العادة تمنع منه على 
الشرائط التي نذكرها في ذلك» وقد بيّنا أن العادة في اتفاق الج اعة الكثيرة على رأي 
واحد عند أمارة تحصل فيه غير متنعة» فأحد الأمرين بعيد عن الآخر. 

والجواب عن أول ما احتج به الطائفة الثانية ”© من وجوه: 

منها: أن ما ذكروه يلزم عليه أن لا جوزوا وقوع الإجماع من طريق النص؛ لأن 


(1) سقط من (ب)» و(ج): ما بين القوسين. 

(۲) سقط من (ج): إِنا. 

(۳) في (آ)» و(ب): مجراها. 

() كذاني (آ). 

)٥(‏ سقط من (ب)» و(ج): ما بين القوسين. 

0) أي: الطائفة الثانية من المخالفين» وهم القائلون بجواز وقوع الإجماع من طريق الاجتهاد عقلا 
ولكن دل الدليل على عدم وقوعه بالفعل. 


امخلاف س2 الجاع ۳ 


الأستذلال - بظاهر النص» وهل له ظاخر وصيغة يمكن الاستدلال ا 7 أو 
لا ظاهر له ولا صيغة؟! وآن التص إذا احمل وجوهاكثيرة كيف يستدل :به 
[وهو] ” تلف فيه» فكذلك الاجتهاد. 

فإن قيل: م يختلفوا في أن النص دليل على لجملة» وإن اختلفوافي كيفية كونه 
دليلاء («وليس هكذا الاجتهاد. 

والجواب: آنه لا فصل بين أن خختلفوا في كيفية كونه دليلا» *» وبين أن بختلفوا 
في کونه دلیلا؛ لآن الخلاف في کونه دلیلا لو کان یمنع من الاتفاق على موجبه» 
لكان الاختلاف في كيفية دلالته أيضا يقتضي ذلك؛ لأن العلة التي توجب ذلك في 
أحد الأمرين توجبه في الآخر أيضا؛ «لأن على هذه العلة لا يصح الإجماع على 
الحكم الذي يقتضيه ظاهر الخطاب. مع الاختلاف في أن له ظاهراً يفيد ا لحكم» ومع 
الاختلاف في وجه دلالته؛ لأن الاختلاف في ذلك يؤدي إلى الاختلاف في 
الحکم» . 

ومنها: آنه لا خلاف عندنا بين الصحابة في صحة الاجتهاد وكونه أحد أدلة 
الشرع» كا لا حلاف في وجوب العمل بخبر الواحد وكونه من آدلة الشرع. 

ومنها: آنه لا يمتنع في بعض من ينفي الاجتهاد أن يناقض ”» فيثبت بعض 
الأحكام من طريق الاجتهاد. وهذا يسقط قوم أنه إذا كان في المجمعين من لا 


(۱) في (ج): الاستدال. مصحفة. 

() في (): ا 

(۳) سقط من جيع المخطوطات: وهو .وقد أضفتها ليستقيم الكلام. 
)٤(‏ سقط سهوا من (ب)» و(ج): ما بين القوسين. 

() سقط من (ب)» و(ج): ما بين القوسين. 


(0) في (ج): يتناقض. 


o٤‏ الجحري سيد أصول الفقه 


يقول بالاجتهاد» فثبوت الإجماع من طريق الاجتهاد يمتنع » إذ ليس في ذلك أكثر 
من المناقضةء وهي لا تمتنع ” على كثير من الناس. 

ومنها: أن ني جملة ‏ من ينفي الاجتهاد من يثبت كثيرا من الأحكام بطريقة 
الاجتهاد والاستنباط ولا يسميها اجتهاداء وإنم)| يسميها استدلالا بالنص» وما 
يجري هذا المجرى. ولا يمتنع عندنا أن يعتقد اللإنسان في كثير من الأدلة أنه ليس 
بدليل» ثم ينظر فيه فيقع له العلم بالمدلول؛ لأن اعتقاده في) هو دليل أنه ”“ ليس 
بدليل لا يمنع من نظره فيه» إذا كان قد علمه على الوجه الذي منه يتعلق بالمدلول 
فيحصل عالما به؛ ولمذا نقول: إن كثيرا من يذهب إلى أن المعارف ضرورة» لا يمتنع 
أن ينظر في الأدلة فيقع له العلم بالله تعالى» وإن اعتقد في الدليل أنه ليس بدليل. 

فان قیل: اليس خد ما اشتدللم به غل أن العلم بمخبر الأخبار المحواترة 
ضروري هو آنه لو کان مکتسبا لما صح منا؟! ونحن نعتقد أنه ضروري أن ينظر 
فیها؛ لأن هذا الاعتقاد كان يصرفنا عن ذلك» وهذا يقتضي أن لانعلم خبرها. 
فكيف يصح مع هذه الطريقة أن تقولوا فيمن يعتقد بطلان الاجتهادء وفيمن مجري 
مجراه ممن يعتقد أن المعارف ضرورة بم| قلتم؟! 

وا لجواب: آنا م نقل إن من يعتقد في الدليل أنه ليس بدليل يجب أن ينظر فيه» 
وإنما قلنا: يجوز أن يتفق منه النظر فيعلم المدلول» وإذا كنا نثبت ذلك على طريق 


(۲) في (): لا تمنع. 
(۳) سقط من (آ): في جملة. 
() في (أ): وما لا. 


الخلا ر2 الجاع ا ا ا ل 


التجويز دون الإيجاب» كان دليلنا ”“ على أن العلم بمخبر الأخبار ليس بمكتسب 
صحيحا ؛ لأنه لو كان مكتسبا لكان اعتقادنا فيه أنه ضروري صارفا عن النظر 
عل سبيل الجملة. وإن جاز أن يتف النظر في طرق هذه الأخبار من بعضناء فكان 
يجب أن يختلف الحال بنا في وقوع العلم بمخبرهاء وأن لا يجب أن يعلم خبرها على 
طريقة واحدة. وهكذا نقول فيمن يعتقد أن المعارف ضرورة» وأن جماعتهم لا يجب 
أن محصل هم النظر في المعرفةء وإنما يجوز ذلك على بعضهم اتفاقاء ولا يوجب 
اتم راز اال ةه 

والجحواب عن الثاني: أنه لا يمتنع أن يكون الخلاف في طريقه الاجتهاد جائزاء 
ثم یقارنه ما یمنع من الخلاف فیه. آلا تری أن اجتهاد من غاب عن رسول الله صلى 
لله عليه وآله يجوز الخلاف فيه فإن نص صل الله عليه [وآله] على ذلك لم يز 
خلافه» وهكذا القول في الاجتهاد إذا صادف حكم الحاكم فيه . 

««وقومم: إن ما لا يسوغ الخلاف فيه كيف يثبت بم يسوغ فيه الخلاف؟! إن 
أرادوا به أن ثبوت الإجماع حجة»ء وكونه نما لا يجوز فيه الخلاف يعلق الاجتهاد فإنه 
فاسد؛ لأن ذلك إنما يعلق بالدليل الدال على ذلك. وإن أرادوا به أن المجمعين إليه 
رجعوا فهو ني الحكم صحيح» إلا أن رجوعهم إليه ليس هو من كون الإجماع 


وثبوته دلیلا لا یسوغ خلافه في شيء» وإنا یقتضي ما ذکروه آنه مما * لا يسوغ 


(۱) في (ج): ودلیلا. 


() سقط من (آ)» و(ج): فيه. 


() في (أ): أن ما. ولعل الصواب ما أثبت. 


ا0 ت ا ا م اجري بے أصول الفقه 


فيه الاجتهاد من بعد والاختلاف ثبت بالإجماع» كا نقوله في النص إذا ورد على 
الحكم المجتهدفيه» ©. ٠‏ 

والجواب عن الثالث: ن الاجتهاد إذا قارنه الإجماع إن يفسق من يخالف فيه 
لكان الإجماع» ولا يمتنع ذلك. ألا ترى أن النص المحتمل لايفسق من بجمله على 
بعض الوجوه التي يحتملهاء فإن قارن الإجماع بعض تلك الوجوه» وجب تفسيق 
من يخالف فيه. وكذلك القول في نص الرسول صلى الله عليه وآله إذا طابق 
الاجتهاد. 

والجواب عن الرابع: أن في الاجتهاد عندنا ما جوز أن يجعل أصلا لغيره» ثم لو 
م نقل بذلك لكان السؤال لا يلزم» إذ لا يمتنع أن يصير المجتهد فيه لمطابقة الإجماع 
له من الحكم ما م يكن من قبل. مثل ما بيناه في نص الرسول صل الله عليه وآله 
وسلم إذا طابق اجتهاد بعض المجتهدين. 

والجواب عن الخامس: آن ما ذكروه لا يلزم؛ لأن الحكم وإن كان يصير معلوما 
بالإجماع» فإن علته لا تصير معلومة؛ لآن ذلك الحكم لا يمتنع أن يكون قد ثبت 
عند المجمعين بأمارات ختلفةء فلا جب أن يكون ثبوتها عند الكل لعلة واحدة. ألا 
ترى أن ثبوته من طريق الاجتهاد إن يقتضي أن يكون أصله الأمارات» وأن لا 
يكون خارجا عن طرقهاء فأما تعين العلة فلا مجب؛ لأن إجاعهم على الحكم لا 
يوجب الإجماع على العلةء فإن علم أن ذلك الحكم ليست له إلا علة واحدة وأنه لا 
جوز تعلقه بغبرهاء كانت العلة معلومة حينئذ. 

فآما ما احتج به من يذهب إلى جواز وقوعه وإن لم يكن حجة فإنه فاسد؛ لأن 


(1) سقط من (ب)» و(ج): ما بين القوسين.ويبدو أن ني الكلام سقطاً أو تصحيفاًء فالعبارات 
مبهمة. والله أعلم. 


ااا و د ا س 


العلة في جواز الخلاف في المجتهد فيه تغريه من وجه آخر بقطع حكم الخلاف 
كالنص المقطوع عليه وما حجري مجراه» و هذا لا يجوز الخلاف فيه بعد نص النبي 
صلى الله عليه وآله. فكذلك إذا قارنه الإجماع» وقد ثبت آنه دليل يقطع حكم 
الخلاف. ثم يمكن أن يعارض القياس الذي ذكره بأن يقال: قد ثبت في الإجماع 
الواقع عن النص أنه حجة» فكذلك الواقع عن الاجتهاد» والعلة كون كل واحد 
منه) إجماعاء أو إجماعا عن دليل. ) 
وأما ما حكي ”“ عن بعض أصحاب الشافعي من الفرق بين أن يكون الإجاع 
واقعا عن اجتهاد جلي» وبين أن يكون واقعا عن اجتهاد خفي» فإنه إن أراد با لجلي ما 
يخرج عن جواز الخلاف فيه وألحقه به) طريقه القطع» فإن قوله بحري مجرى قول من 
لا جوز وقوعه إلا عن النص والتوقيف» وهو يفسد ب بيناه > والكلام عليه ما 
وما يدل أيضا على فساد هذا القول أن القياس الحفي إذا كان أحد أدلة الشرع» 
فلا مانع يمنع من رجوع المجمعين إليه» وحصول الإجماع من جهته. کا لا مانع من 
ذلك ني القياس الجلي. 
فإن قيل: القياس الجلي لا بد من أن يظهر طريقه»ء فيصح وقوع الإجماع من 
والجواب: أن القياس الخفي آيضا لا مانع يمنع من ظهور طريقه للمجمعين» 
سواء کان طريقه واحدا أ وكانت له طرق كثيرة» وإذا صح آن يظهر طريقه هم صح 
رجوعهم إليه. 


(۱) في (ب)» و(ج): کی . 
(۲) سقط من (ب)» و(ج): وهو پفسد ب| بیناه. 


ا لحري سے أصول الفقه 


قإن قيل: القياس الجلي حجري مجرى النص» فلهذا فصلا بينه وبين القياس 
الخفي. 

فا لجواب ”: أن هذا الكلام خارج عا نحن بسبيله؛ لأنه ا ر 
بذلك أنه يوجب العلم كالنص» فالكلام عليه ما تقدم» وإن أراد به أنه ري مجراه 
في الوضوح» فإنه كلام في رتبة القياسين» والرتبة لا تأثير ها في هذا الباب؛ لأن كون 
القياس الخفي أذْرَن رتبة من الجليء لا يمنع من أن يكون له طريق يصح الرجوع 
إليه ووقوع الإجماع من جهته. 

يبين صحة هذا ما قد علمناه من أن طائفةً من الفقهاء كثبرة العدد إذا كان لا 
يمتنع اتفاقها على الحكم لجل علة واحدة طريقها القياس الخفي» جاز مشل ذلك 
في الصحابة وني سائر الأمة. 


علد ید 


0S o 


(1) في (أ): والحجواب. 
(۲) سقط من (ب)» و(ج): محتمل فإن. 


امخلاف اچماق ۹ 


مسالہ 
:إذا انتتشر القول بين الصحابت وکانوا بين قائل به وساكت هل يكون إجماعا] 


اخحتلف آهل العلم في القول إذا انتشر في| بين الصحابة وظهرء وكانوا بين قائل 
به وبين ساكت عن إظهار الخلاف فيه» هل يكون ذلك إجماعامنهم أو لايكون 
إحاع “؟ 


أأصحاب الشافعي» وبه قال شيخنا أبو على» إلا أنه شرط في ذلك انقراض 


() بعض الأصوليين فرض المسألة في انتشار القول بين الصحابة» كا فعله الملصنف هناء والغزالي في 
الملستصفى ص ۲۹ وابن قدامة ني الروضة ص ١١ء‏ وابن حزم في إحكام الأحكام ٠۷١ /٤‏ 
وابن تيمية ني المسودة ص ٠"١‏ وابن برهان في الوصول إلى الأصول ۲/ ٠١١‏ وأبو الخطاب في 
التمهید ۳/ ۳۲۳.وبعضهم أطلقها في كل عصر مثل السمرقندي في الميزان ص ٠١٠١‏ والرازي في 
اللحصول ۲ ۲٠١‏ وأتباعه كالبيضاوي في المنهاج» والإسنوي في ناية السؤول /Y‏ ° 
والآمدي في الآأحكام ۲٠۲ /١‏ وإمام الحرمين في البرهان ٠1۹۸/١‏ والباجي في أحكام الفصول 
ص ٤۷۳‏ وآبو الحسين في المعتمد ۲/ ٠۴۲‏ والشيرازي في اللمع ص ٤۹4‏ والقرافي في تنقيح 
الفصول ص ٠"٠‏ والشوكاني في إرشاد الفحول ص ٤۸.وبعضهم‏ فرضها في قبل استقرار 
المذاهب» وهو ابن الحاجب على ما في بيان ا مختصر- ٠٥۷١ /١‏ وابن الهمام في التحرير على مافي 
التقرير والتحبر .٠١١/۳‏ 
وحرر أبو الحسين» وابن المام» وأبو ا-لخطاب» والسمرقندي» وغيرهم من الأصوليين محل النزاع» 
وهو أنه في| إذا انتشر القول ول يظهر خالفة ولا موافقة صريحة مع عدم وجود ما يدعو للتقية» وأن 
يكون القول في أمر اجتهادي تكليفي» وأن يمضي-عل القول مدة كافية للتمكن من 
لاوا اى م فك جما اك راي مره ومر ااك ن ووا 
الجبائي» والشيرازي» وآبو الخطاب» وهو رواية عن اللإمام أحمد» وأحد الوجهين عند 
الشافعية.ومعظم الحنفية اشترط أن تكون مدة كافية لتكوين الساكت قولاً في المسألة مع تمكنه من 
الإنكار» ولكنها لا تصل لدرجة انقراض العصر» وبه قال السمرقندي وجاعة. 


1۰ اجر سے آصولالفقه 


العصرء فقال: إذا انقرض العصر ولم يظهر فيه خلاف من أحد منهم اقتضى ذلك 
0( ۰ 
إجماعهم عليه . 
وذهب بعضهم إلى آنه ليس بإجماع» ولكنه حجة بجحب اتباعها ولا جوز 
خالفتهاء وهو قول كثير من الفقهاء» وبه قال شيخنا أبو هاشم ”. 


(1) نسب هذا القول لأبي علي الحبائي معظم الأصوليين» منهم أبو الحسين» وابن الحاجب» والإسنوي» 
والآمدي.ونسبه الباجي في أحكام الفصول بشرط استقرار الاتفاق إلى معظم الالكية» كأي تام 
البصري» وأكثر أصحاب الشافعي كأبي الطيب الطبري» وأبي إسحاق الشيرازي. وهو إحدى 
الروايتين عن أحمد على ما في التمهيد» حيث قال أحد: ((أذهب في التكبير غداة عرفة إلى آخر أيام 
التشريق إلى إجماع عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس)).ونسبه أيضاً لأكثر الشافعية أبو الخطاب 
وارتضاءه.وارتضاه ابن ا لحاجب في ختصره» وابن برهان في الوصول إلى الأصول.ونسبه الإسنوي 
في باية السؤل لأكثر الحنفية.ونسبه ابن قدامة في الروضة لأكثر الشافعيةء ولظاهر كلام أحمد.ونسبه 
الآمدي في الأحكام لأحمد بن حتبل» وأكثر الحنفية» وبعض الشافعية.ونسبه إمام الحرمين في 
البرهان للأستاذ أي إسحاق» وبعض الحنفية.وقال ابن تيمية في المسودة: هو إجماع عندناء وقيّد 
القاضي في المجرد بانقراض العصر.ونسبه ابن امام إلى أكثر الحنيفة» وأحمد» وبعض الشافعية كأبي 
إسحاق الاسفرائيني .وقال الشيرازي في اللمع: هو إجماع وحجة بعد انقراض العصر-في 
المذهب.انظر: جوهرة الأصول وتذكرة الفحول للرصاص / ١٠ء‏ صفوة الاختيار في أصول الفقه 
»)۲۷١ /١( -‏ منهاج الوصول إلى معيار العقول في علم الأصول للمهدي / ٦۳١‏ إجابة السائل 
شرح بغية الآمل »)١١١ /١(‏ الكاشف لذوي العقول عن وجوه معاني الكافل بنيل السؤل/ ٠١١‏ . 

(۲) نسب هذا القول لأبي هاشم أبو ا لحسين في المعتمد, والسمرقندي في الميزان» والإاسنوي في ناية 
السؤل» وابن السبكي في الإبهاج» والآمدي في الأحكام» وقال به ابن الحاجب» ووصفه ابن 
السبكي بآنه مشهور الشافعية.ونسبه في المسودة لأي بكر الصيرفي» ولبعض الحنفية.ونسبه 
الشيرازي في اللمع للصيرني» ونسبه في كشف الأسرار لأبي الحسن الكرخي .انظر: الإياج - ۲ / 
٥‏ الإحكام للآمدي - ١(‏ / ۲۹۹)» البحر المحيط في أصول الفقه - (۳/ .)٥١١‏ البرهان في 
أصول الفقه ١ / ١(‏ التبصرة - »)۳۷١ / ١(‏ التحبير شرح التحرير - »)١١١۷ / ٤(‏ التمهيد 
في تخريج الفروع على الأصول - ١(‏ / ١٥٠)ء‏ الفصول في الأصول - (۳/ »)۳١۹‏ الكوكب المنير 


اخلاف ي2 الماع ل 


ومنهم من ذهب إلى أنه لا يكون إجاعا ولا حجة» وإلى هذا ذهب كثير من آهل 
الظاهر» وهو الذي نصره شيخنا أبو عبد الله ول د کر انا اا 
في إثبات كونه حجة إن أمكن إثباته وجب أن يكون حجة ”. 


شرح ختصر التحرير - /١(‏ ۲۲۷)» اللمع في أصول الفقه - »)٠١ /١(‏ المحصول للرازي - ٤(‏ 
/ 10(. 

(۱) نسبه لأبي عبد الله عبد الجبار في الشرعيات» وأبو الحسين في المعتمد.ونقله الباجي في أحكام 
الفصول عن أبي بكر الأبهري» وداود» وأبي جعفر السمناني.ونقله في التمهيد عن داود» والباقلاني» 
وأبي الحسن الأشعري.ونقله ابن الحاجب عن الشافعي.وقال به ابن حزم في الأحكام» ونسبه 
للشافعي في رسالته الملصرية. وقال به الرازي في المحصول وأتباعه كالبيضاوي» ونسبه 
للشافعي. واختاره الغزالي في المستصفى» والمنخول» ونسبه للشافعي في الجديد.ونقله الآمدي في 
الأحكام عن داود وبعض أصحاب أبي حنيفة والشافعي.واختاره إمام الحرمين وقال: ((هو ظاهر 
كلام الشافعي ويميل إليه القاضي الباقلاني)).ونسبه ابن مير الحاج في التقرير والتحبير للشافعي» 
وعيسى بن أبان» والباقلاني» وداود» والغزالي» وبعض المعتزلة.ونسبه الشيرازي في اللمع إلى 
داود.انظر: إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق مسن علم الأصول - (۱/ ۷١۲)ء‏ الإهاج -(۲ / 
)٥‏ اللإحكام للآمدي - ١(‏ / ۲۹۹)» البحر المحيط في أصول الفقه - )٥٠١ /۳١(‏ البرهان في 
أصول الفقه )٤١١ / ١(‏ التبصرة »)۳۷١ / ١(-‏ التحبير شرح التحرير »)۱١١۷ / ٤(-‏ 
التلخيص في أصول الفقه - (۳/ »)4٩‏ التمهيد ني تخريج الفروع على الأصول »)٤٥١ /١(-‏ 
الفصول في الأصول - (۳/ ۹٠۳)ء‏ الكوكب انير شرح ختصر التحریر - (۱/ ۲۲۷)» اللمع في 
أصول الفقه - »)٠١ / ١(‏ المىحصول للرازي - ))١٠١ / ٤(‏ المدخل إلى مذهب الإمام أهمدبن 
حنبل -(۱/ .)۱٤١‏ 

(۲) يو جد أقوال غير هذه الأقوال الثلاثة منها: 
الأول: يكون إجماعاً ني الفتوى دون الحكم؛ لأن الجحاكم لا ينكر عليه.ونسبه الآمدي» وابن 
الحاجب» وابن آمير الحاج» والإسنوي» والشيرازي في اللمع» والرازي» وأبو الخطاب» والشوكاني» 
وابن السمعاني» لأي على بن أبي هريرة. 
الثاني: يكون إجماعاً في الحكم دون الفتوى.نسبه ابن أمير الحاج في التقرير والتحبير» وابن السبكي 
في الإبماج» إلى أبي إسحاق المروزي. 


الجري 2 أصول الفقه 


واحتج شيخنا أبو علي لنصرة القول الأول وهو كونه إجماعاء بأن الحادثة 
إذا ظطهرت فيا بين الصحابة فقال كثير منهم بقول فيهاء وسكت الباقون عن إظهار 
خلاف فيه» واستمر الزمان عليه وتطاول وانقرض العصر ولم يظهر عن أحد منهم 
الخلاف» وجب أن يكون سكوتہم دالا على الرضا به» إذ لو كان فيهم من بخالف فيه 
لدعته الدواعي إلى إظهار الحلاف» ولم جز أن ينكتم ذلك؛ لأا لو جوّزنا أن لا يظهر 
ما يجري هذا المجرى» « لجاز أن يكون في العرب من عارض القرآن ولم يظهر 
ذلك!» *» ولجاز أن يكون النبي صلى الله عليه وآله قد نص على سنن كثيرة وانكتم 
نقلها. فإذا ”° كان هذا فاسدا لوقوع لعل اة ما رى اللجرى لابدمن أن 
تدعو الدواعي إلى إظهاره ونقله» فكذلك ما قلناه. ولايقدح في ذلك قول من 
يقول: إنه لا يمتنع أن بكون فيهم من يعتقد خلافه» ولكنه لا يظهر ذلك هيبة 
للجماعة» كا روي عن ابن عباس أنه قيل له: يم تظهر القول بإبطال العول في أيام 
عمر؟ فقال: هيبة» وکان رجلا مهيبا . 


الثالث: إن كان ما يتكرر وقوعه والخوض فيه فهو إجاع.نسبه الغزالي في المنخول ص ٠٠۹‏ 
للشافعي. ونقل الإسنوي في نهاية السؤل عن ابن التلمساني آنه نسبه للشافعي بناءً على احتجاج 
الشافعي بقول الصحابي ني إثبات حجية خبر الواحد والقياس. 
الرابع: أنه إجماع ظني قبل انقراض العصر. قال به الآمدي» وابن الحاجب في المختصر الكبير.أما ني 
اللختصر الصغير قال: هو إجماع أو حجة. وحمل الأصفهاني في بيان المختصر قوله إجماع على علمه 
بسكوته آنه عن رضى.وقوله حجة إذا م يعلم.راجع ما سبق ذكره من المراجع. 

(0) ما استدل به أبو علي الجبائي ذكره أيضاً عبد الحبار في الشرعيات ص ۲۳١‏ با يوافق المو جود هنا. 

() سقط من (أ): ما بين القوسين. 

() في (): وإِذا. 

(6) نقل الأثر ابن حزم في المحلی ۲٠۲ /٩‏ وصححه وقال به» وهو جزء من نقاش دار بين ابن عباس 
وزفر وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» وفيه قال زفر لابن عباس: ما منعك يا ابن عباس أن 
تشير على عمر بهذا الرأي؟ فقال ابن عباس: ((هبته وكان رجلاً مهيبا)).و أخحرجه البيهقي في سنته 


امخلاف س2 الجاع 1۳ 


ولا يمتنع أيضا إخفاء ما مجري هذا المجرى حياء أو تقية» أو إظهارا لحسن 
العشرة وما يجري مجرى ذلك؛ لأن ما يكم لبعض هذه الوجوه فإنه لاينكتم إلا 
يسيرا من الزمان» ولا بد من ظهوره لا سي] مع تطاول المدة» ومن تكلم ب| يجري 
هذا المجرى من تحشمه » فإنه يظهره لمن يأنس به وينبسط إليه» فيصير ذلك طريقا 
لظهوره ونقله» وبهذا ” جرت العادة» وعلى ‏ هذه الطريقة جاز أن تنقل فضائل 
آمير المؤمنين علي عليه السلام في أيام بني آمية» مع تشدد القوم في ا منعح من ذلك. 

فأما التقية فلا بد من أن يكون ما سبب معلوم» ولا يصح ادعاؤها مع فقَلٍِ 
السبب» ولا يقدح آيضا في ذلك قول من يقول: إنه كما لم ينقل فيه خلاف فكذلك )2 
ينقل أنه إجماع أيضا؛ لأن ما نقل من ظهوره وانتشاره وانتفاء حكاية الخلاف فيه 
يكفي في كونه إجماعا. وأيضا فإن داعية لحلاف أقوى من داعية الاتفاق» فقد 
یکتفی عند الاتفاق بأن لا يذكر الخلاف» ولا يكتفى عند حصول الخلاف بأن لا 
يذكر ذلك. 

آلا ترى أن الخبر بوقوع فتنة ني الجامع وما يجري مججرى ذلك إذا كان بره 
صحيحا متمَقا عليه فقد يقتصر في ذلك على إظهار بعضهم الإخبار به» وسكوت 
الباقين على إنكاره» وليس هكذا إذا لم يكن المخبر متفقا عليه؛ لأن من حالف في 
ذلك المخبرء لا يقتصر على السكوت» بل يظهر الخلاف فيه والرد على المخبر به. 
فقد ثبت أن داعية إظهار الخلاف أقوى من داعية إظهار الوفاق من جهة العادق 


۲٤ /٦‏ .وینظر کنز الال حدیث رقم »)۳۰٤۸۹(‏ وأخرجه الحاكم في المستدرك ٩ /٤‏ .وقال: 
على شرط البخاري ومسلم» ووافقه عليه الذهبي. 

() الكلمة في (آ) مهملةء ولعلها كا أثبت. تحشيمه من الحشمة ايبة والإجلال. 

(9) كذا ني المخطوطات» ولعلها: ولا جرت.والله أعلم. 

(۳) في (آ): على . مصحفة. 


` لحري 2 أضولالفقه‎ . 1٤ 


فلا يمتنع أن يقتصر في الاتفاق على ظهور القول من البعض» وسكوت الباقين 
عن نکیره. وما ا لحلاف فإنه لا بد من أن یذکر ويجکی إذا كان حاصلا. 

واحتج شيخنا أبو هاشم لنصرة القول الثاني “ وهو كونه حجة» بأن المعلوم 
من إجماع التابعين ومن بعدهم الاحتجاج بيا يجري هذا المجرى والمنح من خالفته» 
كمنعهم من نقض ما يحكم به الجاكم. وك علمنا اتفاق الصحابة ومن بعدهم على 
المح من إحداث قول ثالث إذا اختلفوا في الحادثة على قولين» كمسألة المد ” وما 
يجري مجراها. فبمثل * ما يعلم أن متابعتهم في أحد القولين واجب» وأن إحداث 
القول الثالث محظورء وأن نقض ما يحكم به الحاكم محرم» من حيث أجمعواعلى 
ذلك 7 يُعلم أيضاً أن “ ما يجري هذا المجرى من القول جب اتباعه ولا مجوز 
غار ا ین عاف اچ کا ار رتو ف ق 


() في (آ): ولا. 

(۲) ذكر القاضي عبد الجبار في الشر-عيات ص ۲۳۷ قول أي هاشم بشكل أوضح من هذا وأكثر 
تفصيلا» حيث قال: ((إذا ظهر في الباقين الرضى بالقول فقظط فإنه يدل على صوابهء فإن كان من باب 
ما ا لحق فيه واحد فهو إجاع» وإن كان من باب الاجتهاد فليس بإجاع» لكن ظهوره وانتشاره فيهم 
ولم يظهر خلاف يوجب كونه حجة وصوابا وإن لم يكن إجماعا)). 

(۳) مسألة الجد امراد بما: آن الصحابة اختلفوا في توريث الجد مع الأخوةت فذهبت طاقفة إلى أن الجد 
يسقط بالأخوة.وقال آخرون: يقاسم ا لحد الأخوة.ولذا لا جوز إحداث قول ثالث يتضمن حجب 
الأخوة بالجد.وينظر في توريث الجد مع الأخوة: المهذب ۲/ ۲" المغني ۷/ ۲٠۷‏ المحلي ۹/ ۸۲٨۲ء‏ 
الفوائد الشنشورية ص ۰٠ء‏ فتاوى ابن تيمية ٠٤١ /۳١‏ حاشية ابن عابدين ٤۹۳ /١‏ الإنصاف 
۷ وغبرها. 

ROE 

)٥(‏ سقط من (ب)ء و(ج): من حيث أجعوا على ذلك. 

() في (آ): علم آن. 

(۷) في (): لمن. 


س د ج ع 


حکم الحاکم كالأصم 0 وغيره لمنع الإجماع السابق منه ”. 

والذي يدل على أن هذا القول لا يكون إجاعاء إن الإجاع إنا يثبت من طريق 
القول أو الفعل أو الرضا به والاعتقاد له» فإذا ظهر من بعض الصحابة في الحادثة 
قول خصوص» وظهر من الباقين السكوت عنه فلم محصل فيه إجماع؛ لأن طريق 
القول أولى من طريق الفعل والرضا به؛ لأن سكوت من سكت منهم عنه لا يُعلم 
بمجرده الرضا به؛ لآن السكوت إنما يدل على الرضا إذا م يكن له وجه سواه» فأما 
متی جوز حصوله بوجه سوی الرضا به فإنه لا یمکن أن پستدل به علیه. 

فن قال قائل: لو م یکن سکوت من سکت عنه على وجه الرضا به لوجب ° 
ان بين الخلاف» لئلا يكون مصوبا لمن هو مخطى عنده °. 

قيل له: قولك إن الساكت يجب أن يكون راضيا بذلك القول ينقسم قسمين: 

إن آردت به آنه يقتضي کونه راضيا بكون ذلك القول قولا لقائله وصوابا من 
جهته فإنه صحیح. 

وإن ردت به آنه يقتضي کونه راضیا بأن یکون ذلك القول قولا له» حتی أنه 
لو استفتي لكان يفتي به فإنه غير صحیح» إذ لا یمتنع أن یکون سکوته لاعتقاده فيه 


(0) الأصم هو: عبد الرحمن بن كيسان أبو بكر الأصم» من كبار المعتزلةء ترجم له القاضي عبد الجبار 
في طبقاتهم فقال: كان من أفصح الناس وأفقههم وأورعهم» وعرف عنه التحامل على أمير المؤمنين 
على رضى الله عنه. طبقات المعتزلة ص ٠٦٥‏ وقال الذهبى: وكان دينا وقوراء صبوراعل الفقرء 
منقبضا عن الدولة» إلا أنه كان فيه ميل عن الامام علي. مات سنة إحدى ومئتين. سير أعلام النبلاء 

(۲) في (أ): فيه. 

(۳) في (): پوجب. 

)٤(‏ في (): فيه. 


E gg a ا‎ 


آنه صواب من قائله» وإن ”م يكن صوابا عنده؛ لأن مسائل الاجتهاد هذا سبيلها. 

فإن قيل: إذا قلتم: إن الإجماع يحصل من طريق القول والفعل والرضاء لزمكم 
أن تحكموا بن السكوت عن إظهار الخلاف في القول يقتضي الرضا به» إذ لا 
طریق له سواه!! 

قيل له: ليس الأمر كما قدرته؛ لأنا لا نعلم الرضا بالقول بمجرد السكوت عن 
إظهار الخلاف فيه» وإنا يعلم ذلك من يشاهد المجمعين» فيحصل له العلم من 
طريق المشاهدة بآن سكوتهم عن إظهار الخلاف لأجل الرضاء كما تعلم مقاصد 
اللخاطب وما يجري مجرى ذلك من طريق ” المشاهدة» ثم ينقل ” الرضاعلى هذا 
الوجه» فيعلم ذلك من طريق النقل وإن لم يشاهدهم» وهذا يبطل ما توهمته. 

فإن قال: فما قولكم إذا كان القول الذي ظهر من بعضهم وحصل من الباقين 
السكوت عن الخلاف فيه» نما الحق فيه واحد ولا مساغ للاجتهاد فيه» يدل ذلك 
على کونهم مجمعین علیه؟! 

قيل له: كذلك نقول؛ لأنه إذا كان من القبيل الذي الحق فيه واحد» فلو كان 
خطاً لوجب أن يكونوا مجمعين على الخطأء من حيث قال به بعضهم وترك بعضهم 
إنكاره» والرد على قائله مع سلامة الأحوال. 

وإذا ثبت هذا وجب أن نحکم بأن سکوت من سكت عن الخلاف فيه هو 
لأجل الرضا به؛ لأنه لا يمكن حله على الرضا بكون ذلك القول صوابا من قائله 
دونه؛ لأن اعتبار ما يجري هذا المجرى إن يصح في| يكون للاجتهاد مساغ فيه» ولا 


(۱) في (): قإن. 
(۲) في (آ): طريقة. 
(۳) في (): يتفاضل . مصحفة. 


الخلاف س2 الإجماع ّ 3۷ 


يمكن أن يقال: إن سكوتهم كان سكوت الناظر في ذلك والمتوقف فيه؛ («لأنّا قد 
علمنا من حاهم حلاف ذلك» ونم م يكونوا متوقفين في تصويبهم في المسائل التي 
تجري مجری ما ذکرناه» ”. 

فأما ما اعتمده شيخنا أبو علي في ذلك من أنه لو كان هناك حلاف لظهرء فقد 
اعترضه شيخنا أبو هاشم بأن القول إذا كان طريقه الاجتهاد» فإنه لا جوز إنكاره 
على القائل به» ولا يلزم كل أحد النظر فيه إذا لم تكن الحادثة متعلقة به» ولم يتعين © 
عليه استنباط حکمها. 

وإذا ثبت هذا لم يمتنع أن يكون من سكت عن ^ إظهار الخلاف فيه إنا سكت 
لأن الرد على القائل به حظور. ولم ينظر هو في تلك الحادثة فيحصل له فيهاقول 
يكون به موافقا لمن أظهر القول فيها أو غالفاء وإذا م يكن قد حصل منه قول فيه» 
فمن ين يجب ظهوره؟! 

وهذا يعترض قول أبي علي أن السكوت لو لم يكن عن وفاق لدعت الدواعي 
إلى إظهار الخلاف. إذ قد ثبت بم| ذكرناه أن الساكت لا يمتنع أن لا يكون موافقا في 
الحال ولا خالفاء وآنه لو نظر في الحادثة واستفتي فيها لكان يفتي بخلاف القول 
الذي ظهر. وبذا يسقط أيضا ما اعتمده من إلزام معارضة القرآن والنص على سنن 
سوى السنن المعروفة؛ لآنا م نقل: إن هناك خلافا م يظهر على تطاول الزمان» وإنم) 
قلنا: إن الساكت كا جوز أن يكون سكوته لأجل الرضا بالقول» فإنه جوز أيضا أن 
يكون من حيث لم يختر قولا في تلك الحادثة» بأن يكون مترويا ‏ فيها أو عادلا عن 


(1( سقط من (ب)» و(ج): ما بين القوسين. 
(۲) في (آ): يتغير. 


۱3۸ اجى س2 أصول الفقه 


الشروع في استنباط حكمهاء من حيث ل يتعين ذلك عليه ولم يلزمه» وهذابيّن . 

فإن قيل: لو كان متوقفا في الحادثة لأظهر التوقف! 

فا جواب: آنه لا وجه لوجوب ذلك» لا من الدين ولا من طريق الدواعي 
وحاصل هذا السؤال أن كل من لم ينظر في مسألة لا بد من أن يُظهر للناس آنه ل 
ينظر فيها» وهذا ظاهر الفساد. 

فما كون هذا القول حجة جب اتباعها فإنه لا يمكن إثباته من حيث كان مجمعا 
عليه لما قد يناه من أن ذلك لا يقتضي الإجاع. وإذا ثبت أنه ليس بمجمع عليه 
احتيج في إثبات كونه حجة إلى دليل مستآنف ”» فإن دل على ذلك دليل صح هذا 
القول» وإن لم يدل عليه دليل فسبيله سبيل سائر الأقوال التى اختلف فيها. وما 
اعتمده شيخنا آبو هاشم في إثباته حجة من إجاع التابعين ومن بعدهم على المنع من 
خالفته» وإجرائهم إیاه مجرى المنع نما بحم به الحاکم» فالآقرب فيه آنه ظاهر ك 
ذكرة ٠‏ وإ ن كانت السالة عتملة للنظر. 

وقد ذكر شيخنا آبو عبد الله * ما يجري مجرى الطعن على ادعاء هذا الإجماع 
وهو أن القول بالمنع من بيع أمهات الأولاد كان ظاهرا في أيام الصحابة» وقد 
صرح به بعضهم ولم حك خلافه عن أحد منهم» ثم روي عن أمير المؤمنين علي 


() ذكر الغزالي في المستصفى ص ۲٠۹‏ سبعة أسباب تدعو المجتهد للسكوت عن غير رضاء ليبين أن 
السكوت لا يدل على الرضا والموافقة.وحاول ابن قدامة في روضة الناظر ص ٠٠١‏ الإجابة عنها. 

(۲) في (أ): يستأنف. 

(۳) في (): ما ذکروه. 

() كلام القاضي عبد الجبار في الشرعيات ص ۲۳۸ مطابق لما ذكر المؤلف هناء فنقل عن شيخه أبي عبد 
الله آنه قال: ((إنه ليس إجماعاً ولا حجة))ء ونقل عنه أنه استدل بأن علياً خالف الصحابة بعد 
اتفاقهم بظهور القول فيهم» ما يدل على أنه م يكن إجماعا ولا حجة. 


الخلافسي2الاجماع و 


عليه السلام ما يدل على أنه رأى من بعد خلافَ ذلك فقال: «كان ريي ورأي عمر 
آن لا يبعن ثم ريت بيعهن» ”» وهذايمنع من ادعاء الإجاع. على أن ما بحري هذا 
الأجرى حجة لا جوز غخالفتهاء ويمكن الانفصال ” عن هذا الطعن من وجهين: 

أحدهما: أن كثيرا من الناس قد رد هذا الخبر ولم يصححه ” عن علي عليه 
السلام؛ لأن امشهور من مذهبه المنع من بيع أمهات الأولاد °. 

والثاني: أنه إن سَلَّم الخبر» فقوله: «كان رأيي وري عمر ن لا يبعن»» لا يدل 
على أن هذا القول قد كان يظهر عند جماعة الصحابة» ولم حك عن أحد منهم في 
ذلك الوقت خلاف قوه|. 


اد عاد 
د 5 


(۱) سبق تخرګه. 

(۲) كذا في المخطوطات. 

(۳) تقدم نقل قول ابن حجر العسقلاني في الخبر» حيث قال في التلخيص الحبیر /٤‏ ۲۱۹: إسناده من 
اصح الأسانید» كا أن الخبر قد ورد من طرق أخرى. 

)٤(‏ هذا حمل صحيح» حيث أخرج عبد الرزاق في المصنف ۲۸۸/۷ أن علياً رجع إلى قول عمر» 
فيمكن تصحيح الخبر وإثبات رجوع علي عن قوله. 


اجري سي أصول الفقه 


مسأل 
اقول الصحابي إذا ظهر عنه ولم ييحك عن أحد خلافه أيكون إجماعا) 


وما بتصل بالمسألة التي تقدمت الخلاف في الصحابي إذا ظهر عنه قول في 
الحادثة من غير أن يكون قد ظهرت في الصحابة وانتشرت» ول جك عن أحد 
خحلافه. 

فمن الفقهاء من ذهب إلى كونه إجاعا. 


() 


ومنهم من يقول: إنه يكون حجة 

فأما القول بأنه إجماع فإنه ظاهر الفساد» وما أعرف فيه شبهة يمكن أن تحكى؛ 
لآنّا إذا جوّزنا أن تكون الحادثة م تبلغ أكثرهم ولم تخطر على بالهم» فكيف يجوز أن 
يقال: إن القول الصادر عن واحد منهم فيها يكون مجمعا عليه؟! 

فأما من يقول: إنه حجة» فلعله يتعلق في ذلك بالطريقة التي حكيناهاعمن 
يذهب إلى أن القول إذا ظهر ولم حك خلاف فيه حجة» فيقول: إن الفقهاء قد اتفقوا 


(1) نسب هذا القول الآمدي في الأحكام /00 للإمام مالك» والبرذعي» والجصاص من الحنفية» 
والشافعي في قول عنه» ولأحمد في رواية عنه.ونقله الشيرازي في اللمع ص ٠۲‏ عن الشافعي في 
القديم أنه حجة يقدم على القياس.وقال أبو الخطاب في التمهيد ۳/ :۳٠١‏ ((هو أصح الروايتين عن 
مد أخذاً من رواية أي طالب فيمن تسحر بعد طلوع الفجر وهو لا يعلم كالناسي» فقال: كذا 
عن محمد بن السن» والبرذعي» والحصاص»› والجرجاني» ومالك» والشافعي في القديم» وا لجبائي» 
وتابعه على ذلك ابن تيمية في المسودة. ونقله السمرقندي في الميزان ص ٤4١‏ عن الرذعى 
والبزدوي.وقال البزدوي: عليه آدركنا مشائخناء ونفي السمرقندي كونه ثبت عن متقدمي الحنفية 
لقوم.وأما القول وهو كونه إجماعا فلم أجد من نسبه لشخص بعينه. وهو قول في غاية الشذوذ. 


ا ت س 


على الاحتجاج با يجري هذا المجرى؛ لأن الاحتجاج بهذه الطريقة قد وجد من كل 
صنف منهم مع اختلافهم» والصحيح ئة لس تة ابا 0 
والذي يدل على ذلك أنه إذا ثبت كونه غير مجمع عليه فإثباته حجة يحت اج إلى 


(۱) قال القاضى عبد الحبار في الشرعيات ص ۲۹: ((وهو الأقرب على مذهب مشائخنا المتكلمين» 
اا ع رح و فت لف ان ای و ب 

(۲) لم يذكر المصنف في المسألة إلا ثلاثة أقوال. وذكر العلاء في مصنفاتمم أقوالاً أخرى نذكر منها: 
الأول: أنه حجة إذا كان الخبر فيا تعم به البلوى كمس الذكر.واختاره الإمام الرازي» وتابعه 
البيضاوي في المنهاج على ما في غهاية السوؤل ۲/ ۳۰۸ الإ هاج ۲/ ۸۲ والممحصول ۲/ ۱/ ۲۳ 
کشف الأسرار ۳/ ۰۲۲۵ مسلم الثبوت ۲/ .٠۱۸١‏ 
الثاني: ليس حجة مطلقاًء وهو الذي صححه المصنف هناء ونقله السرخسى ۲/ ٠٠١‏ عن أي 
EE E CE ET‏ 
والكرخي.واختاره الآمدي ونسبه للأشاعرةء والمعتزلةء والشافعي في أحد قوليه وأحمد ني إحدى 
روايتيه» والكرخي» وصححه الشيرازي في اللمع» وقال به ابن حزم في الأحکام »۲٠۹ /٤‏ ونسبه 
للشافعي في الحديد ابن قدامة في الروضة» واختاره آبو طالب» ونسبه للإمام أحمد أخذاأ من رواية 
المروزي أنه قال: ((إن عمر يقول: على قاذف أم الولد الجلد وأنا لا أجرؤ على ذلك إنما هي أمة)» 
وفي رواية الميموني قال في المسح على القلنسوة: ((ليس فيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيء» 
بل هو قول أبي موسى وأنا أتوقاه)).ونسبه أبو الخطاب لعامة المتكلمين من المعتزلة»ء والأشعرية 
والشافعي في الجديد» واختاره الغزالي في المستصفى. 
الثالث: حجة إذا كان في آمر لا جال للاجتهاد فيه أو خالف القياس؛ لأنه يأخذ حكم المرفوع.نسبه 
في اللمع لبعض الحنيفة» ونقل هذا القول الآمدي في الأحكام» والشوكاني في الإرشاد» وابن 
السبكي في جمع الجوامي ٠٠١ /١‏ والإسنوي في خهاية السؤل» وابن القيم في أعلام الموقعيين 
1/6 
الرابع: قال قوم: الحجة قول الخلفاء الراشدين. 
الخامس: قال قوم: الحجة قول الشيخين أبي بكر وعمر. 
السادس: حجة إذا كان معه قياس خفي يقدم على القياس الجلي» وكذلك إذا كان معه خبر 
مرسل.نقله ني المسودة عن القاضي حسين في تعليقه.ونقل الشيرازي في اللمع عن الصيرفي ما يقرب 


منه ولم برتضه. 


1۷۲ لحريس أصولالفقه 


دليل» ولا يمكن ادعاء دليل فيه سوى الإجماع على كونه حجة» فإذا بيا آنه لا إجماع 
في ذلك ثبت أنه ليس بحجة. 

وما ذكرناه ما يعتمده من يذهب إلى أنه حجة فإنه ظاهر الفساد؛ لأن ما يستدل 
به جمهور الفقهاء فيا يجري هذا المجرى ليس هو ما ظنه المخالف؛ لأهم إن 
يستدلون على كون القول حجة بأنه قد ظهر من واحد من الصحابة بمشهد من 
الباقين أو أكثرهم» ولم يظهر منهم خلاف فيه» وهذا غير المسألة التي وقع الحلاف 
فيهاء فإن كان في الفقهاء من احتج بم ذكره المخالف» فإن قوله يكون خطأاً متروكاء 
للدليل الذي ذكرناه. 

فإن قيل: فهل تقولون: إنه م يكن إجماعاً ولا حجة أنه صواب من قائله؟ 

فا لجواب: أن هذا لا يعلم أيضاء إلا أن تكون الحادثة نما تمس الحاجة إلى معرفة 
جواباء إذ لا بد والحال هذه من أن حصل من جهتهم ما هو صواب فيهاء فإذا ۾ 
ينقل إلا هذا القول علم كونه صوابا؛ لأن الصواب في) تمس الحاجة إليه لا جوز أن 
يذهب عنه جماعتهم» ولا جوز آن يترك نقل ما هو صواب وينقل ما ليس بصواب. 


ات اجا > ج ب س س 


۶ 


مسالی 
تقليد الصحابي في مذهبه : 


اختلف آهل العلم في جواز تقليد الصحابي والاقتداء به في يذهب إليه ”> 
فمنهم من ذهب إلى أن ذلك جائز» وهذا القول بحكى عن محمد بن الحسن» وعن 
الشافعي في القديم ” وهو قول شيخنا ابي علي» وبي هاشم» ونفر من الفقهاء 
وهو الذي نصره شيخنا أبو عبد الله. 


(1) هذه المسألة كا ذكر المصنف مكاعا الاجتهاد والتقليدء ولكنه بحثها هنا لما ها من ارتباط بالخلاف في 
حجية قول الصحابي» وقد ارتبك كثير من الأصوليين في هذه المسألة ومنهم المصنف هناء وسبب 
الارتباك الخلط بين مسألتين هما: هل قول الصحابي حجة على المجتهدين وغيرهم فيخص به 
قال بأن قول الصحابي حجة ينبغي أن لا يكون له قول في المسألة هناء ولا يصح منه القول بجواز 
تقليده وعدمه؛ لأن التقليد قبول قول من ليس قوله إحدى الحجج» فإذا حكم على قوله أنه حجة 
يكون الآخذ به ليس مقلداً بل يكون آخذاً بدليل كالاًخذ بالسنة والإجاع والقياس.والقائلون: إن 
قول الصحابي حجة» اتفقوا على أن قوله ليس حجة على صحابي آخر من المجتهدين» كا نقل ذلك 
OEE EN E‏ 
والخلاف في هذه المسألة ينبغي أن يكون محصورا بين القائلين بعدم حجية قول الصحابي. 
والمسألة ها ارتباط بتجويز تقليد العام للعالم» فالذين قالوا: يجوز تقليد العام للعام» أجازوا تقليد المجتهد 
للصحابي من باب أولى.ويراجع ما يتعلق بالمسألة: جوهرة الأصول وتذكرة الفحول للرصاص / »٠۲‏ 
صفوة الاختيار في أصول الفقه ١(-‏ / ١۳۹)ء‏ منهاج الوصول إلى معيار العقول في علم الأصول 
للمهدي / ٠٠۳۳‏ الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية - (۱ / »)۲۹١‏ إجابة السائل شرح بغية 
الآمل -(۱ / »)١۲۳‏ إحكام الأحكام لابن حزم /١‏ 0۹ المعتمد ۲/ 4٤١‏ إرشاد الفحول ص »۲٦۷‏ 
إحكام الآحكام للآمدي ۲٠١ ٠٥١/٤‏ التقرير والتحبیر ۳/ ٠٠۳‏ ميزان الأصول ص ١۸4٤ء‏ أحكام 
OL O‏ 
رل لکا کا رر ف a‏ 
ات علي فی کاب اي نر زع بد الحا الببحر اللحيط في أصول الفقه ۳۷٤ "/ ٤‏ 


1Y٤‏ الجربي س2 أصول الفقه 


وقد اختلف القائلون هذا القول: 

فمنهم من جوز ذلك ولا يوجبه . 

- ومنهم من يوجب ذلك ويقول: إن الصحابة إن اختلفوافي قول واحد وكان 
عند المجتهد لقول بعضهم مزية على قول الباقين فعليه أن يأخذ بقوله» وإن تساووا 
عنده فهو خير في الأخذ بقوهم أهم شاء ”. 

ومنهم من يقول: إن قول من كان إماما منهم فإنه مرجح على قول غيره. 

ومنهم من يُمْصّل بين أن يكون ذلك القول على سبيل الحكم والعقد» وبين أن 
یکون على سبيل الفتيا . 

وذهب بعضهم إلى أن تقليد الصحابي لا مجوزء ك لا جوز تقليد غيره إلا 
للعامة ومن ليس من أهل الاجتهاد ”» وهو قول كثير من الفقهاء» وبه قال 
الشافعي في الجديد . 


(1) تقسيم المصنف أصحاب هذا القول إلى مجوزين وموجبين ناتج عن الخلط بين المسألتين حيث إن من 
قال: إن قول الصحابي حجة هو القائل بوجوب اتباعه» ومن قال: إن قوله ليس بحجة» بعضهم 
یقول: بجواز تقلیده» وبعضهم لا جوز تقلیده. 

(۲) هذا القول نسبه أبو الحسين البصري في المعتمد ۲/ ٩٤١‏ لأبي علي ا ڂجبائي. 

() التفصيل بين حكم الحاكم وفتيا المفتي يدل أيضاً على التباس مسالة حجية قول الصحابي مع مسألة 
جواز تقليد الصحابي. لأن جواز التقليد لا يتأتى فيه التفريق» حيث إن قوله في الأمرين ليس حجة 
عند من قول بالتقلید. 

)٤(‏ خلاصة هذا القول جواز تقليد العامي ومن ليس من هل الاجتهاد للصحابي» ولا يجوز للعالم من 
التابعين ومن بعدهم تقليد الصحاي. 

() يوجد أقوال آخرى في المسألة أ يتعرض ها الملصنف منها: 
الأول: يجوز تقليد المجتهد للصحابي في مسألة ليس له فيها رأي» وضاق الوقت عن النظر فيها. 
الثاني: لا جوز للعامي تقليد الصحابي» نقله ابن حزم في إحكام الأحکكام ٩۷ /٦‏ عن أبي بكر 
الباقلاني حيث قال: («(من قَلّد فلا يقلد إلا الحي» ولا جوز تقليد الميت)).وضلله لأجل هذا القول 


الخلاف 2 الماع ۷ 


واحتج القائلون بالمذهب الأول بوجوه: 

[الأول] منها: قول الله تعالى:¥أطيعوا الله وَأطيعوا الول وأو الأمر نگ ) 
[النساء: ۹٥]ء‏ قالوا: فقد دل ظاهر الآية على وجوب الاقتداء ل الأمرمن 
السا 

و [الثاني]: منها: أن الله تعالى قد ميّز الصحابة عن غيرهم» بأن أثنى عليهم 
وأخبر بأنه قد رضيهم» فقال: «لَقَذ رضي الله عَنِ الُوْمِنَ إِذبيَايعُونَك ت 
الشَجَرَة [الفتح: 1۸« فالرضا عنهم يقتضي الرضا بأقواهم وأفعالهم» وهذا يدل 
على نهم مصيبون في أقوالهم» وقال: لكشم حب امو أرجت لاس [آل عمران: 
۰ » وهذا أيضا يقتضي کونهم مصيبين في اختياراتهم. 

و [الثالث]: منها: قول النبي صلى الله عليه وآله: ««أصحابي كالنجوم باهم 
اقتديتم اهتديتم» » فنبّه على الآمر بالاقتداء بهم» وأخبر بأن الفاعل لذلك 

و [الرابع]: منها: قول النبي صلى الله عليه وآله: («عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين من بعدي» ” فأجرى الاقتداء بهم مجرى الاقتداء به. 


ابن حزم وقال: ((لا نعلم أحداً قال هذا قبله)). وقد تابع الباقلاني على قوله إمام الحرمين في البرهان 
٠١/۲‏ حيث قال: («يتبع المجتهد الحي» إذ أجعت الأمة على أن واحداً لو أراد أن يتبع مذهب 
أي بكر م يجز الآن)).ثم بين السبب حيث قال: ((الصححابة لم يعتنوا بتبويب الأبواب ورسم 
الفصول والمسائل» نعم» كانوا مستعدين للبحث عند مسيس الحاجة إليه متمكنين» وما اضطروا إلى 
تمهيد القواعد ورسم الفروع والأمثلة؛ لأن الأمور في زمانمم ل تضطرب كل هذا الاضطراب» 
والذين اعتنوا بالتمهيد عرف بالآصول والفروع من غيرهم)). 

(1) سبق تخريجه في مسألة حجية إجماع الصحابة ومن بعدهم. 

(۲) هذا جزء من حدیث آخرجه آحمد /٤(‏ ۱۲۹ رقم »)۱۷۱۸٩‏ وأبو داود /٤(‏ ۲۰۰ رقم »)٤1۰۷‏ 
والترمذی ٤٤ /٥(‏ رقم ۲۱۷۲)» وابن ماجه (۱/ ٥۱ء‏ رقم »)٤١‏ والحاكم ۱۷٤ /١(‏ رقم 


۷٦‏ الجر ی س أصول الفقه 


¢ 
۹ ) عن العرباض بن سارية وفيه: ((أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعةء وإن أمّر عليكم عبد 
حبشي» فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين 


عضوا عليها بالنواجذ)). 
الحديث باطل 5 يصح»وهذا بحٿث ف خر جیه وأسانيده: 
رواية 


NS TS 
عليه [وآله] وسلَّم يوما بعد صلاة الغداة موعظة بليغة» ذرفت منها العيون» ووجلت منها القلوب.فقال‎ 
رجل: ا و : أوصيكم بتقوى اللّه» والسمع والطاعة‎ 
وإن عبد حبشي» فإنه من يعش منكم يرى اختلافاً كثيراًء وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة» فمن‎ 
أدرك ذلك منكم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» عضرا عليها بالنواجذ.‎ 

والعرباض بن سارية يكنى: أبا نجيح. وقد روي هذا الحديث عن حجر بن حجر» عن عرباض بن 
سارية» عن النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم» نحوه.صحيح الترمذي ۵ ٤٥ ٤٤/‏ باب ما جاء 
في الأخذ بالسنة واجتناب البدع. 

رواية ابي داود: 

وآخرج آبو داود قائلاً: حدثنا آحمد بن حنبل» ثنا الولید بن مسلم» ثنا ثور بن يزيد» قال: حدثني 
خالد بن معدان» قال: حدثني عبد الرحمن بن عمرو السلمي وحجر بن حجر» قالا: أتينا العرباض 
بن سارية - وهو ممن نزل فيه: (ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أملكم عليه)» 
القلوب.فقال قائل: يا رسول الله» كأن هذا موعظة مودع» فماذا تعهد إلينا؟ فقال: أوصيكم بتقوى 
لله والسمع والطاعة وان عبد حبشي» فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيرأًء فعليكم 
بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين» تمسكوا بها وعضواعليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات 
الأمور» فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة. سنن ابي داود ۲ /0 باب في لزوم السنة. 
رواية أبن ماجة: 

وأخرج ابن ماجة قائلاً: حدثنا عبد الله بن أحهمد بن بشير بن ذكوان الدمشقي» ثنا الوليد بن مسل 
ثنا عبد الله بن العلاء -يعني ابن زبر -» حدثني حيى بن أي المطاع» قال: سمعت العرباض بن سارية 


س س ل 


القلوب» وذرفت منها العيون.فقيل: يا رسول الله» وعظتنا موعظة موذع فاعهد إلينا بعهد. فقال: 
عليكم بتقوى الله» والسمع والطاعة وان عبداً حبشياً (أي: وإن كان الأمير عبدا حبشيا)» وسترون 
من بعدي اختلافاً شديداء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» عضرا عليها بالنواجذفى 
وإياكم والأمور المحدثات» فإن كل بدعة ضلالة. 

حدثنا إسماعيل بن بشر بن منصور وإسحاق بن إبراهيم السواق» قالا: ثنا عبد الرحمن بن مهديّء 
عن معاوية بن صالح» عن ضمرة بن حبيب» عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي» آنه سمع العرباض 
بن سارية يقول ٠‏ وعظنا رسول الله صل الله عليه [وآله] وسلم موعظة ذرفت منها العيون» 
ووجلت منها القلوب.فقلنا: يا رسول الله إن هذه لموعظة مودع» فماذا تعهد إلينا؟ قال: قد ت ركتكم 
على البيضاءء ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك» من یعش منکم فسیری اختلافاً كشيرا 
فعليكم بيا عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» عضوا عليها بالنواجذ» وعليكم 
بالطاعة وإن عبداً حبشياء فإنا المؤمن كال حمل الأنف حيثا قيد انقاد. 

حدثنا يجيى بن حكيم» ثنا عبد الملك بن الصباح المسمعي» ثنا ثور بن يزيد» عن خالد بن معدان» 
عن عبد الرحمن بن عمرو» عن العرباض بن ساريةء قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه [وآله] 
وسلم صلاة الصبح» ثم أقبل علينا بوجهه» فوعظنا موعظة بليغة.فذكر نحوه. سن ابن ماجة٠‏ / 
١‏ -۱۷ باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين. 

رواية أاحمد: 

وجاء في مسند أحمد حدثنا عبد الله» حدثني آبي» ثنا عبد الرحمن بن مهدي» ثنا معاوية -يعني ابن 
صالح ‏ عن ضمرة بن حبيب» عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي» أنه سمع العرباض بن سارية» 
قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم موعظة ذرفت منها العيون» ووجلت منها 
القلوب.قلنا: يا رسول الله» إن هذه لموعظة مودع فماذا تعهد إلينا؟ قال: قد تر كتكم على البيضاء 
ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك» ومن یعش منکم فسیری اختلافاً کثیراًء فعلیکم بم) 
عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» وعليكم بالطاعة وإن عبداً حبشياء عضوا عليها 
بالنواجذ» فإن| المؤمن كالجمل الأنف حيث) انقيد انقاد. 

حدثنا عبد الله» حدثني أبي» ثنا الضحاك بن خلد» عن ثور» عن خالد بن معدان» عن عبد الرحمن بن 
عمرو السلمي» عن عرباض بن سارية» قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم 
الفجر» ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت ها الأعين» ووجلت منها القلوب.قانا ‏ أو قالوا 
-: يا رسول الله» كن هذه موعظة مودع فأوصنا. 
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ا جتري س2 أصول الفقه 


قال: أوصيكم بتقوى الله» والسمع والطاعة وإن كان عبداً حبشياًء فإنه من يعش منكم يرى بعدي 
اختلافا كثيراء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم 
ومحدثات الأمورء فإن كل حدثة بدعة» وإن كل بدعة ضلالة. 

حدثنا عبد الله» حدثني آبي» ثنا الولید بن مسلم» ثنا ثور بن يزيد ثنا خالد ابن معدان» قال: ثنا عبد 
الرحمن بن عمرو السلمي وحجر بن حجرء قالا: آتينا العرباض بن سارية وهو ممن نزل فيه: (ولا 
على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه) فسلمنا وقلنا: أتيناك زاقرين 
وعائدین ومقتبسین. فقال عرباض: صلى بنا رسول الله صلل الله عليه [وآله] وسللم الصبح ذات 
يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون» ووجلت منها القلوب.فقال قاقل: يا 
رسول الله» كن هذه موعظة موذع» فماذا تعهد إلينا؟ فقال: أوصيكم بتقوى الله» والسمع والطاعة 
وإن کان عبداً حبشياًء فاه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيرا فعليكم بستنتي وسن الخلفاء 
الراشدين المهديرنء فتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمورء فإن كل محدثة 
بدعة» وكل بدعة ضلالة. 

حدثنا عبد الله» حدّثني أبي» ثنا حياة بن شريح» ثنا بقية» حدثني بحير بن سعيد» عن خالدبن 
معدان» عن ابن أبي بلال» عن عرباض بن سارية» أنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه [وآله] 
وسلم وعظهم يوما بعد صلاة الغداة.فذكره 

حدتنا عبد الله» حدثني أبي» حدثنا إسماعيل» عن هشام الدستوائي» عن جى بن أبي كثير» عن محمد 
بن إبراهيم بن الحارث» عن خالد بن معدان» عن ابن آبي بلال» عن العرباض بن ساريةء آنه حدئهم 
أن رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم وعظهم يوماً بعد صلاة الغداة.فذكره:مسند أحمد بن 
ER‏ 

رواية الحاكم 

وأخرج الحاكم قائلاً:حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» ثنا العباس بن محمد الدوري» ثنا أبو 
عاصم» ثنا ثور بن يزيد» ثنا خالد بن معدان» عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي» عن العرباض بن 
سارية» قال: صلى لنا رسول الله صلاة الصبح» ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة وجلت منها القلوب» 
وذرفت منها العيون» فقلنا: : يا رسول الله» كأنها موعظة مودّع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الل 
والسمع والطاعة وإن مر عليكم عبد حبشي.فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيرا فعليكم 
بستتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديينء عضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمور» فإن كل 
بدعة ضلالة. 


اخلاف ے2 ا¥جماع _ ___ ۱۷۹ 


وقد احتج البخاري بعبد الرحمن بن عمرو وثور بن يزيد» وروى هذا الحديث في أول كتاب 
الاعتصام بالسنة. 

والذي عندي أ) - رمه الله - توما آنه لیس له راو عن خالد بن معدان غیر ثور بن يزید» وقد 
رواه حمد بن إبراهيم بن الحارث المخ رج حديثه في الصحيحين عن خالد بن معدان. 

حدثنا بو عبد الله ا لحسين بن الحسن بن أيوب» ثنا أبو حاتم محمد بن إدريس الحنظلي» ثنا عبد الله بن 
يوسف التنيسي» ثنا الليث» عن يزيد بن الهاد» عن محمد بن إبراهيم.عن خالد بن معدان» عن عبد 
الرحمن بن عمرو» عن العرباض بن سارية - من بني سليم» من آهل الصفة -قال: خرج علينا 
رسول الله يوماً فقام فوعظ الناس ورغبهم وحذرهم وقال ما شاء الله أن يقول. 

ثم قال: اعبدوا الله ولا تشر كوا به شيئاًء وأطيعوا من ولاه الله أمركم» ولا تنازعوا الأمر أهله ولو 
كان عبداً أسود» وعليكم با تعرفون من سنة نبيكم والخلفاء الراشدين المهديين» وعضواعلى 
نواجذكم بالحق. هذا إسناد صحيح على شر طه| جميعا ولاأعرف له علة.وقد تابع ضمرة بن 
حبيب خالد بن معدان على رواية هذا الحديث عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي. 

حدثنا أبو ا لحسن أحمد بن محمد العنبري» ثنا عثان بن سعيد الدارمي.وأخبرنا أبو بكر محمدبن 
المؤمل» ثنا الفضل بن محمد قالا: ثنا أبو صالح» عن معاوية بن صالح. 

وأخبرنا أبو بكر أحمد بن جعفر القطيعي» ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدثني أبي» ثنا عبد الرهن 
يعني ابن مهدي -» عن معاوية بن صالح. 

عن ضمرة بن حبيب» عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي» آنه سمع العرباض ابن سارية قال: 
وعظنا رسول الله موعظة ذرفت منها العيون» ووجلت منها القلوب.فقلنا يا رسول الله» إن هذا 
لموعظة موذع فماذا تعهد إلينا؟ 

قال: قد تركتكم على البيضاء» ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك» ومن يعش منكم 
فسيرى اختلافاً كثيراًء فعليكم با عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين من بعحديء 
وعليكم بالطاعة وإن عبدا حبشياء عضوا عليها بالنواجذ. 

فكان أسد بن وداعة يزيد في هذا الحديث: فإن المؤمن كا لحمل الأنف حيث ما قيد انقاد. 

وقد تابع عبد الرحمن بن عمرو على روايته عن العرباض بن سارية ثلاثة من الثقات الأثبات من 
أئمة آهل الشام: 

منهم: حجر بن حجر الكلاعي. 

حدثنا بو زكريا بجيى بن محمد العنبري» ثنا آبو عبد الله حمد بن إبراهيم العبدي» ثناموسى بن 
أيوب النصيبي وصفوان بن صالح الدمشقي» قالا: ثنا الوليد ابن مسلم الدمشقي» ثنا ثور بن يزيد 


A۰ 


اججنري سب2 أصول الققه 


حدثني خالد بن معدان» حدّثني عبد الرحمن بن عمرو السلمي» وحجر بن حجر الكلاعي» قالا: 
أتينا العرباض بن سارية - وهو ممن نزل فيه: (ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجدما 
أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزناً ألا مجدوا ما ينفقون) التوبة .فس لمنا وقلنا: 
آتيناك زائرين ومقتبسين. فقال العرباض: صلى بنا رسول الله الصبح ذات يوم» ثم أقبل علينا 
فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون» ووجلت منها القلوب.فقال قائل: يا رسول الله كأها 
موعظة مودع فا تعهد إلينا؟ فقال: أوصيكم بتقوى الله» والسمع والطاعة وإن كان عبد حبشيا فإنه 
من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراًء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين اله ديين» فتمسكوا ا 
وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم وحدثات الأمور» فإن كل حدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة. 
ومنهم: يحبى بن أبي المطاع القرشي: 
حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» ثنا أحمد بن عيسى بن زيد التنيسى» ثنا عمرو بن أبي سلمة التتيسى 
أنباً عبد الله بن العلاء بن زيد» عن يحيى بن أبي المطاع» قال: سمعت العرباض بن سارية السلمي يقول: 
قام فينا رسول الله ذات غداة فوعظنا موعظة وجلت منها القلوب» وذرفت منها الأعين.قال: ققلنا: يا 
رسول الله» قد وعظتنا موعظة مودع فاعهد إلينا. قال: عليكم بتقوى الله _ أظنه قال: والسمع والطاعةس 
وسترى من بعدي اختلافاً شديداً-أو: كثيراً فعليكم بستتي وس الخلفاء المهديين» عضرا عليها 
الله بن عطاء» عن عقبة بن عامر» لا طلبه بالبصرة والكوفة والمدينة ومكّةء ثي عاد الحديث إلى شهر 
ابن حوشب فترکه» ثم قال شعبة-: لئن يصح لي مثل هذا عن رسول الله كان أحب إلي من والديّ 
وولدي والناس أجعين. وقد صح هذا الحديث» والحمد لله» وصلى الله على محمد وآله أجعين. 
نظرات في أسانیده 
كانت تلك أسانيد هذا الحديث وطرقه في هم كتب الحديث وجوامعه» ولا بد قبل الورود في النظر 
في أحوال رجال الأسانيد والرواة أن نشير بإيجاز إلى نكات جديرة بالانتباه إليها... 
-١‏ إن هذا الحديث يكذبه واقع الحال بين الصحابة أنفسهم» فلقد وجدناهم كثيراً ما بخالفون سنة 
أي بكر وعمرء والمفروض آنا من الخلفاء الراشدين» بل لقد خالف عمر أبا بكر في أكثر من 
مورد!! فلو كان هذا الحديث عن رسول الله حقاً لما وقعت تلك الخلافات والمخالفات... 


الخلاف رة اماع 


۱۸1 


-۳ 


هذا ما ذكره جماعة...وعلى أساسه أولوا الحديث» وقد نص بعضهم كشارح مسلم الثبوت على 
ضرورة تأويله...فواتح الروت في شرح مسلم الثبوت ۲/ .٠۳١‏ 

إن هذا الحديث بجميع طرقه وأسانيده ينتهي إلى «العرباض بن سارية السلمي» فهو الراوي الوحيد 
له...وهذا تما يورث الشك في صدوره... لن الحديث كان في المسجد...وكان بعد الصلاة..وكان 
موعظة بليخة من رسول الله..ذرفت منها العيون» ووجلت منها القلوب...ثم طلب منه أن يعهد إلى 
الأمة..فقال: فكيف لم يروه إلا العرباض؟! ولم م يرووه إلا عن العرباض؟! 

إن هذا الحديث إنا حدث به في الشام» وإنما تناقله وروجه أهل الشام! وأكثر رواته من أهل 
هص بالخصوص» وهم من أنصار معاوية وأشد أعداء على أمير المؤمنين.انظر كلمة ياقوت 
عن آهل حص ني معجم البلدان ۲ / .٠١٤‏ 

فبالنظر إلى هذه الناحيةء لا سي مع ضم النظر في متن الحديث إليه» لا يبقى وثوق بصدور هذا 
غيرهم من حلة الحديث والأثر علم به؟! وأهل الشام قاطبة غير متحرجين من الافتعال لا 
ينتهى إلى تشييد سلطان معاوية أو ا حط تمن خالفه! 

إن هذا الحديث ما أعرض عنه البخاري ومسلم» وكذا النسائي من أصحاب السنن...وقد بنى 
غير واحد من العلاء الكبار من آهل السنة على عدم الاعتناء بحديث اتفق الشيخان على 
الإعراض عنه» وإن اتفق أرباب السنن على إخراجه والعناية به. 

قال ابن تيمية بجواب حديث افتراق الأمة على ثلاث وسبعين فرقة: هذا الحديث ليس في 
الصحيحين» بل قد طعن فيه بعض أهل الحديث كابن حزم وغيره» ولكن قد أورده أهل السنن 
كأبي داود والترمذي وابن ماجةء وروا أهل المسانيد كالإمام أحمد.منهاج السنة ۲ / ٠١١‏ . 
قلت: ومن عجيب الاتفاق أن حديث «عليكم بسنتي...» كذلك تماما فإنه «ليس في 
الصحيحين» بل قد طعن فيه بعض أهل الحديث - كابن القطّان -ولكن قد أورده أهل السنن 
كأبي داود والترمذي وابن ماجةء ورواه هل المسانيد كالإمام أحمد. بل إنهم بنوا على طرح الخبر 
إن عرض عنه البخاري وإن أخرجه مسلم.. 

وهذا ما نص عليه ابن القيّم.. وسننقل عبارته... في الفصل اللاحق. وقد جاء في آخرها: ولو 
صح عنده لم يصبر عن إخراجه والاحتجاج به). 

قلت: فكذا حديثنا. .فلو صح عنده م يصبر عن إخراجه والاحتجاج به... كيف وقد تبعه 
مسلم.. وهو بمرآی ود 


ع د ا ج ی 


ثم جاء الحاكم النيسابوري...فأراد توجيه إعراضه| عنه بأ «توهما...»» أي: إن إعراضها 
موهن» ولكنهي| توهما...ولولا ذلك لأخرجاه... 
وسنرى أن الحاكم هو المتوهم... 
0~ «ثم إن المخرجين له...منهم من صححه كالترمذي والحاكم» ومنهم من سکت عنه کأبي داود» 
ومنهم من عده في الحسان كالبغوي.(مصابيح السنة .۱١۹ /١‏ ومنهم من حكم عليه بالبطلان 
كابن القطان. 
ترجة العرباض بن سارية الحمصي.انظر ترجته في تاریخ دمشق ٠۳١ / ۱١‏ . 
وبعد» فلننظر في ترجة الراوي الوحيد هذا الحديث» وهو الصحابي العرباض بن سارية: كان مسن 
أهل الصفةء» سكن الشام.الاستیعاب ب ۳/ .٠۲۳۸‏ ونزل مص.الإصابة ۲ / ٤٤۷‏ تحفة 
الأحوذي ۷/ ٤۳۸‏ .ل يرو عنه الشيخان» وإنا ورد حديثه في السنن الأربعة.الإصابة ۲ / ٤۷٤٤ء‏ 
تهذيب التهذيب ۷ / ٠١١‏ .مات سنة (١۷).الإصابة‏ ۲ / ٤٤١‏ تهذيب التهذيب ۷/ ٠١۸‏ . 
كان يدعي أنه ربع الإسلام» وهو كذب بلا ريب..وكان عمرو بن عتبة أيضاً يدعي ذلك» قال محمد 
بن عوف: كل واحد من العرباض بن سارية وعمرو بن عتبة يقول: أنا ربع اللإسلام» لا ندري أا 
اسلم قبل صاحبه؟. تاریخ دمشق ۱۱ / ۵٥۳۲‏ تہذیب التهذیب ۷/ .۱۷١‏ 
وكان يقول: «عتبة خير مني سبقني إلى النبي بسنة)). 
وهذا كذب كذلك» وقد رواه أبناء عساكر وابن الأثير وابن حجر...بالاسناد عن عبد الله بن همده 
عن أبيه» بسنده عن شريح بن عبد قال: كان عتبة يقول: عرباض خير مني وعرباض يقول: عتبة 
و ی ی إل ال ر ار دو 2 ادا ا 
والذي يبين كذبه بوضوح ما رواه ابن الأثير بترجة عتبة بسنده إلى شريح» قال: قال عتبة بن عبد 
السلمي: كان النبي إذا أتاه رجل وله الاسم لا بحبه حوله.ولقد أتيناه وإنا لسبعة مسن بني سليم 
FE e‏ 
ومن جملة آكاذيبه ما أخرجه أحمد قال: ثنا عبد الرحمن بن مهدي» عن معاوية -يعني ابن صالح ‏ عن 
يونس بن سيف» عن الحارث بن زياد» عن أي رهم» عن العرباض بن سارية السلمي» قال: سمعت 
رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم وهو يدعونا إلى السحور في شهر رمضان: هلمّوا إلى الغذاء 
امبارك.ثم سمعته يقول:اللهم عَلَّم معاوية الكتاب والحساب وقه العذاب.مسند أحمد٤/ .٠١١‏ 


الخلا سر2 الجاع 1۸۳ 


فإنه - وإن اكتفى ابسن القطان بتضعيفه.المغني عن حمل الأسفار- هامش إحياء العلوم ١-‏ / 

۷.كذب بلا ارتياب...وإلا لأخرج في الصحاح وغيرها وعقد به لمناقب معاوية باب...إنه حديث 

تكذبه الوقائع والحقائق» والبراهين والوثائق...إنه حديث تكذبه الأدلة الملحكمة من الكتاب والسنة 

المتقنةء القائمة بتحريم ما استباحه معاوية من قتل للنفوس» وتبديل للأحكام» وارتكاب 

للمحرمات القطعية كبيع الخمر والأصنام» وشرب للخمر وأكل للربا...وغير ذلك ما لا يجصى... 

لكن الرجل سكن بلاد الشام» ونزل مص بلد النواصب اللام... وني ظروف راجت فيها الأكاذيب 

والافتراءات...فجعل يتقوّل على الله والرسول التقولات» تزلفاً إلى الحكام» وطمعاً ني الحطام. 

# ثم إن رواة هذا الحديث عن «العرباض بن سارية» هم: 

١‏ عبد الرحن بن عمرو السلمي.۲ حجر بن حجر. ٣‏ -يحيى بن أبي المطاع. ٤‏ - معبد بن عبد 
الله بن هشام. 

أا الرابع فلم أجده إلا عند الحاكم حيث قال: ومنهم: معبد بن عبد الله بن هشام القرشي .نّم قال: 
وليس الطريق إليه من شرط هذا الكتاب فتركته. 

ترجمة يحيى بن أبي المطاع الشامي: 

وآمًا الثالث: بجحيى بن أبي المطاع: فأولاً: م يرو عنه إلا ابن ماجة.تهذيب التهذیب .٠٤٠٠ / ۱١‏ 

وثانياً: قال ابن القطًان: لا أعرف حاله.تہذيب التهذيب .٠٤٠١ / ١١‏ 

وثالثاً: إنه كان يروي عن العرباض ول يلقه..وهذه الرواية من ذلك... 

قال الذهبي: «قد استبعد دحيم لقيه العرباض» فلعله أرسل عنه» فهذا في الشاميين كشير الوقوع» 

يروون عمّن م يلقوهم. ميزان الاعتدال ٤٠١ / ٤‏ . 

وقال ابن حجر: «أشار دحيم إلى أن روايته عن عرباض بن سارية مرسلة.تقريب التهذيب ۲ / ۳ 

وقال ابن عساكر والذهبي: «قال بو زرعة لدحيم تعجبأ من حديث الوليد بن سليان» قال: 

صحبت يحيى بن آبي المطاع» كيف يحذّث عبد الله بن العلاء بن زبر عنه أنه سمع العرباض مع قرب 

عهد يجیی؟! قال: أنا من أنكر الناس هذاء والعرباض قديم الموت. تاریخ دمشق ۱۸ / ١۸7‏ 

.٠٤٠١ / ۱١ تہذيب التهذيب‎ ٠٤٠١ / ٤ ميزان الاعتدال‎ 

ترجمة حجر بن حجر الحمصي: 

وأما الثاني: حجر بن حجر: فأوّلاً: هو من أهل مص. 

وثانیاً: لم یرو عنه إلا بو داود. 


A4‏ ا لحري س2 أصول الفقه 


قال ابن حجر: اروئ عن العرباض بن سارية.وعته الد بن معدان.روؤى له أبو داود حديقاً وانخداً 
في طاعة الأمير.قلت: أخرج الحاكم حديئه.عمذيب التهذيب ۲ /۱۸۸. 
قلت: وهو هذا الحديث الذي نحن بصدد تكذيبه» وإليه شار الذهبي بقوله: «ما حدٿث عنه سوی 
خالد بن معدان بحديث العرباض مقروناً بآخر. ميزان الاعتدال ١‏ / ١٠٤.يعني‏ بالآخر: عبد 
الرحمن بن عمرو السلمي حيث جاء فيه عنها قالا: أتينا العرباض... 
وثالثاً: قال ابن القطان: «لا يعرف .ممذیب التهذیب ۲ .٠۸۸/‏ 
ترجمة عبد الرحمن بن عمرو الشامي: 
وأمّا الأول: "عبد الرحمن بن عمر: فهو المعروف في رواية هذا الحديث عن "العرباض بن سارية"» 
وإليه تنتهي أكثر طرقه في السنن وغيرها...وليس له فيها إلا هذا الحديث» قال "ابن حجر": له في 
الكتب حديث واحد في الموعظة» صحّحه الترمذي.قلت: وابن حبّان والحاكم في المستدرك. 
وزعم القطّان الفاسي أله لا يصح لجهالة حاله.مذيب التهذيب .٠٠٠/ ٠‏ 
فهذا حال رواة هذا الحديث عن العرباض. 

ثم إن رواته عن هؤلاء هم: 
۱ -خالد بن معدان. ۲ -ضمرة بن حبیب. ۳ عبد الله بن العلاء بن زبر. 
ترجمة عبد الله بن العلاء الدمشقي: 
ما «عبد الله بن العلاء بن زبر:فأولا: كان من هل الشام» بل وصفه الذهبي ب «رئيس دمشق. سير 
أعلام النبلاء ۷ / 0° . 
وثانيً: أورده الذهبي ني (میزانه (وقال: «قال ابن حزم: ضعفه بجی وغیره.میزان الاعتدال ۲ / .٤٩۳‏ 
ترجمة ضمرة بن حبيب الحمصي: 
واا مر بن دار كان من آهل تحص ذب ات 6 قرت اديت ۶ ٤0۹7‏ 
وثانياً: كان مؤذن المسجد الجامع.تقريب التهذيب ٤0٥4/۲‏ . 
ترجمة خالد بن معدان ا لحمصى: 
واا ف ا ی و و 
و حجر بن حجر» وجيع الأسانيد تنتهي إليه فهو: أولا: من أهل حمص.تاريخ دمشق ١‏ / ١١ء‏ 
ذب التهذیب ۳/ ۲١٠٠ء‏ سير إعلام النبلاء ٥۳١١ / ٤‏ . 
وثانياً: شيخ آهل الشام. سير أعلام النبلاء .٠۳١ / ٤‏ 


اتخلان سے الجاع ۸٥‏ 


واا کان ات شر طة ردان ماو روى الطبري في (ذيل تاريخه) قائلاً: حدّثني الحارث» 
عن الحجاج» قال: حدثني آبو جعفر الهمداني» عن محمد بن داود» قال: سمعت عيسى بن يونس 
يقول: كان خالد بن معدان صاحب شرطة يزيد بن معاوية. 
وعنونه ابن عساکر في (تاریخه) بقوله: کان يتولی شرطة يزيد بن معاوية.ثم روى الخرر المذكور 
بسنده عن عیسی بن يونس كذلك .تاریخ دمشق ۵ / .٥۱۹‏ 

* ثم إن رواة هذا الحديث عن هؤلاء هم: 
۱ - محمد بن إبراهیم بن الحارث. ۲ -معاوية بن صالح. ۳ -عال الشام.٤‏ -بحير بن سعيد.٥‏ _ 
ثور بن يزيد. ٦‏ -عمرو بن أي سلمة التنيسي. 
ترجة محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي الدمشقي 
انظر ترجمته ي تاریخ دمشق .۷٥۲ / ۱٤‏ 
أما «حمد بن إبراهيم“ الراوي له عن خالد عند أحمد والحاكم» فقد ذكر العقيلي عن عبد الله بن أحمد 
عن أيه ي ديه شی پروي آحادیث مناکی أو منگرة .هدیب التهڈیب ٩‏ /: 
ترجمة بحير بن سعيد ا لحمصي: 
aA a E‏ 
قال ابن حجر: «بحير بن سعيد السحول أبو خالد الحمصي» روى عن خالد ابن معدان ومكحول» 
وعنه إساعيل بن عياش» وبقية بن الوليد» وثور بن يزيد - وهو من أقرانه - ومعاوية بن صالح» 
وغیرهم.تہذیب التهذیب ۱ /۳۹۸. 
ترجة الوليد بن مسلم الدمشقي: 
ی ا ق E‏ 
.عا الشام.تمذيب التهذیب .٠۳۳ / ١١‏ 
الراوي له عن عبد الله بن العلاء عند ابن ماجة» فقد ذكروا بترحمته: مدلس» ورب) دلس عن 
الكابين.روى عن مالك عشرة آحاديث ليس ها أضل .كان يأحذ من ابن السفر حديث الأوزاعي» 
وكان ابن السفر كذاباً وهو يقول فيها: قال الأوزاعي.وکانت له منکرات. کان رفاعاً.یرسل» يروي 
عن الأوزاعي أحاديث عند الأوزاعي عن شيوخ ضعفاء عن شيوخ قد أدركهم الأوزاعي» فيسقط 
ا الضعفاء وجعلها عن الأوزاعي» عن نافع» وعن عطاء.الضعفاء والمتروكين للدارقطني 
(أنظر: المجموع في الضعفاء والمتروكين: ۳۹۸) تاريخ دمشق 4٠٦/١۷‏ ميزان الاعحدال > / 
۷ دنت اھت 1۳۳735 


۱۸٦‏ ا لحري 2 أصول الفقه 


ترجمة معاوية بن صالح الحمصي: 

وأما «معاوية بن صالح» الراوي له عن ضمرة بن حبيب عند أحمد وابن ماجة فهو: أولاً: من أهل 
همص.تاریخ دمشق AEN A ۱١‏ ۹ | 

وثانياً: كان قاضي الأندلس في الدولة الأموية.تاریخ دمشق ٦٦٦ / ۱١‏ الکامل .٠٤٠٠۰ / ٦‏ 
وثالثا: كان يلعب باللاهي» ولأجل ذلك ترك بعض المحدَّثين الكتابة عنه.الضعفاء الكبير للعقيلي 
TAV /‏ ۰ 

ورابعاً: قال ابن أبي حاتم: «لا يحتج به» و «لم جرج له البخاري» و «لينه ابن معين». 

و «وقال يحيى بن معرن: كان ابن مهدي إذا حدث بحديث معاوية بن صالح زجره یی بن سعید» 
وکان ابن مهدي لا يبالي» وهذا الحدیث أيضاً تما رواه ابن مهدي عنه 

و «عن أبي إسحاق الفزاري: ما كان بأهل أن يروى عنه). 

و «قال ابن عمار: زعموا آنه لم يکن يدري آي شيء في الحديث». 

و «منهم من يضعفه»» بل أورده كل من العقيلي وابن عدي والذهبي في «الضعفاء. 

ترجمة ثور بن يزيد الحمصي: 

واما رر بن ريا العدة ق رواية هذا الحديث عن خالدء حتى قال الحاكم في توجيه إعراض البخاري 
ومسلم عنه: «والذي عندي أن) توما أنه لیس له راو عن خالد بن معدان غير ثور بن یزید). 

فهو: أولاً: من أهل حهص,» بل وصفه الذهبي ب (عالم حهمص). ميزان ألاعتدال ۳۷١ / ١‏ سير 
أعلام النبلاء .٠٤٤ / ٦‏ 

وثانياً: کان لا بحب علياً.وكان جده قتل يوم صفين مع معاوية» فکان ور إذا ذكر علياً قال: لا أحب 
رجلا قتل جڌي.تہذیب الکمال .٤٤۱/ ٤‏ تاریخ دمشق ۳/ .1٠٤‏ 

وثالقاً: كان بجالس السابين علياًء فقد ذكروا أن «أزهر الحرازي وأسد بن وداعة وجاعة كانوا 
يجلسون ویسبون علٌ بن ابي طالب» وکان ثور لا يسبه» فإِذا لم یسب جروا برجليه.جذيب الكمال ٤‏ 
⁄۷ .تهذیب التهذیب ۲/ .٠١‏ 

ورابعاً: كان مبتدعاً. قال الذهبي: «کان من أوعية العلم لولا بدعته. سير أعلام النبلاء .٠٤٤ / ٦‏ 
«وکان آهل مص نفوه وأخرجوه). تاریخ دمشق ۳/ 1۰۸. 

و «تكلّم فيه جماعة بسبب ذلك».خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ٠١١ / ١‏ . 

وأورده ابن عدي في «الضعفاء».الكامل في الضعفاء ۲ / .٥۲۹‏ 


احخلاف س2 الإجماع A۷‏ 


راا کان مالف رنھ ن غالک ول فهو ا عدب الد وة 
الأوزاعي سيّى القول فيه» يتكلم فيه وجوه تاريخ دمشق ۳/ 1٠۷‏ ذيب الكمال ٤‏ / 
E PC ORE SE‏ 

وعن يحيى القطان: «ثور إذا حدثني عن رجل لا آعرفه قلت: آنت أكير أم هذا؟! فإذا قال: هو أكبر 
مني» كتبته» وإذا قال: هو أصغر مني»» ل أكتبه.هذبب التهذيب ۲ .٠٠/‏ 

ترجمة عمرو بن أي سلمة الدمشقي. 

انظر ترجته في تاریخ دمشق ۱۳ / ٤٩۷‏ . 

وما «عمرو بن أي سلمة الدمشقي نزيل« تنبيس» الراوي له عن «عبد الله ابن العلاء عند الحاكي 
فقد: ضعفه الساجي وابن معين.وقال أبو حاتم: لا يحتج به.وقال العقيلي: في حديثه وهم.وقال 
آمد: روی عن زهیر أحادیث بواطیل)). تاریخ دمشق ٠۳‏ /. 

ثم إن رواة الحديث عن هؤلاء هم: 

١‏ -بقية بن الولید. ۲ -الضحاك بن خلد وهو ابو عاصم النبیل. ۳ -الوليد بن مسلم.٤‏ -عبد الله 
بن أحد بن بشير. ٥‏ -عبد الرحمن بن مهدي. ٦‏ عبد الملك بن الصباح المسمعي. ۷ - يحيى بن أبي 
کثیر. ۸ - أحد بن عيسى بن زيد التنيسي. 

SE EE 

وآمّا «عبد الرحمن بن مهدي» الراوي له عن «معاوية بن صالح» عند أحمد وابن ماجة» فقد عرفت 
أنه كان يزجر عن الرواية عن «معاوية» ولا يبالي. 

وأما «أبو عاصم» الراوي له عن «ثور)) عند الترمذي وأحد والحاکم فقد کان يجیی بن سعيد يتكلم 
فيه» فلا ذكر له ذلك قال: ((لست بحي ولا میت إذا م آذکر))! مزان الاعتدال ۲ / .٠۲٠‏ 
وأورده العقيلي في «الضعفاء» وحكى ما ذكرناه.الضعفاء الکیر ۲ / ۲۲۲. 

وامّا «( بجی بن أي كثير» الراوي له عن « محمد بن إبراهيم» عند أمد فقد «كان يدلّس».مذيب 
الذي ۳۹ 

وروی العقيلي عن همام قوله: «ما ريت صلب وجهاً من بجيى بن أبي كثيرء كنا نحدّثه بالغداة 
فيروح بالعشي فيحدثناه). الضعفاء الكبير ٤۲١ / ٤‏ . 

وآما «عبد الملك بن الصباح المسمعي» الراوي له عن «ثور» عند ابن ماجةء فقد ذكره الذهبي في 
(ميزانه) وقال: «متّهم بسرقة الحديث» ميزان الاعتدال ۲ / .٠٥١‏ 


۸۸ الجر سے أصولالفقه 


وأمّا «عبد الله بن أحد بن بشير الدمشقي» شيخ ابن ماجة» فقد كان إمام ا لجامع بدمشق).ذيب 
التهذیب .٠۲۳/ ٠‏ | 

وأما «أحمد بن عيسى» الراوي له عن «عمرو بن أبي سلمة» عند الحاكم» فليس من رجال الكتب 
الستة» وإنا ذكره ابن حجر للتمييز.ذيب التهذيب .٥۷/ ١‏ 

وقال ابن عدي: له مناکير.وقال الدارقطني: لیس بالقوي.وکذبه ابن طاهر.وذکره ابن حبّان في 
الضعقاء ديت الهذ ۷ة 

ترجمة بقيّة بن الوليد الحمصي: 

وأا «بقية بن الوليد» الراوي له عن «بحير بن سعيد؛ عند الترمذي وأحد فهذه كلماتم فيه 
باختصار: قال ابن حبان: لا يحت ببقيّة. وقال آبو مسهر: أحاديث بقية ليست نقَيّة» فكن منها على 
تقية.وقال أبو حاتم: لا يجج به. وقال ابن عيينة وقد سئل عن حديث من هذه الملح -: أنا أو 
العجب» أنا بقية بن الوليد. وقال ابن خزيمة: لا أحتج ببقية.وقال أحمد: تومت أن بقية لامحدث 
المناكير إلا عن المجاهيل» فإذ هو يحذث المناكير عن المشاهير» فعلمت من أين أتى. وقال وكيع: ما 
ميمعت أحدا أجرا عل أن يقول: قال رسول آل من بقية.وقال شعبة فة ذو غراقت وعجاقب 
ومناكير. وقال ابن القطّان: يدلس عن الضعفاء ويستبيح ذلك وهذا مفسد لعدالته. وقال الفيروز 
آبادي: بقية حڏّث ضعيف. قال الزبيدي: محدّث ضعيف يروي عن الكذابين ويدلسهم» قاله 
الذهبى في الميزان. وقال الذهبى: قال غير واحد: كان دتتا فإذا قال: عن» فليس بحجة. 
EATEN TAG E‏ 
تقريب التهذيب ٠١٤ / ١‏ فيض القدير ٠٠۹ / ١‏ القاموس المحيط» وتاج العروس (بقي). 
وقفة مع الحاكم. 

وهنا كان من المناسب أن نقف وقفة قصيرة مع الحاكم» الذي تعب نفسه وأصر على تصحيح هذا 
الحديث» وأكد على أن ليس له علة» وتوهم أن البخاري ومسلاء اللذين م بخرجاه -«توهما آنه ليس 
له راو عن خالد بن معدان غير ثور بن يزيد» أي: ولولا هذا التوهُم لأخرجاء!! 

ثم قال بالتالي: «قد استقصيت في تصحيح هذا الحديث و... كان أحب إلي من والدي وولدي 
والناس آجعين». 

فنقول: أوّلاً: قد أوقفناك عل بعض علل هذا الحديث» في أسانيده وطرقه» وكيف تفى هذه العلل 
على مثل البخاري ومسلم ومن تبعه| كالنسائي حتى يوجه إعراضهم بالتوهُم الذي ذكرت» لا سيا 
ون الراوي الآخر عن خالد - وهو عمد بن إبراهيم - قد خرّج حديثه في الصحيحين كا قلت؟! 
وثانياً: ما نسبته إلى البخاري من الاحتجاج ب «عبد الرحن بن عمرو السلمي» ل نستوثقه إلى هذا 
الحين...فاسم هذا الرجل غير وارد في كتاب ابن القيسراني المقدسي (الجحمع بين رجال الصحيحين). 


احخلاف س2 الاجماع ۱۸۹ 


وثالثاً: قولك: «وروى هذا الحديث في أول كتاب الاعتصام بالسنة). 

إن كنت تقصد البخاري وحديث العرباض بن سارية - كيا هو ظاهر العبارة- فإنا م نجده. 

ورابعا: قولك «وقد تابع عبد الرحمن بن عمرو على روايته عن العرباض بن سارية ثلاثة) فيه: 

أن الثالث منهم تركته أنت لعدم كون الطريق إليه من شرط الكتاب. 

والثاني منهم لم يلق العرباض بن سارية حتى يروي عنه. 

والأول لم يرو عنه إلا أبو داود» وقال ابن القطّان: لا يعرف. 

هذه نثيجة الحهد الذي بذله الحاكم في تصحيح هذا الحديث» وهذا شأن الحديث الذي كان 
تصحيحه أحب إليه من والديه وولده والناس أحعين!! 

ومن هنا تعرف شأن الحاكم ومستدركه وتصحيحاته» وتعطي الحق لمن قال: «اعتنى الحاكم بضبط 
الزائد عليه وهو متساهل» هذه عبارة النوري في التقريب ۸٠ / ١‏ بشرح السيوطي. 

بل قال بعضهم: «طالعت المستدرك الذي صنفه الحاكم من أوله إلى آخره فلم أر فيه حديثاً على 
شر طه|.نقله السيوطي عن أبي سعيد الماليني في تدريب الراوي .۸١ / ١‏ 

بل عن بعضهم أنه «جمع جزءا فيه الأحاديث التي فيه وهي موضوعة!).ذكره السيوطي في تدريب 
الراوي .۸١ /١‏ 

بطلان الحديث سنداً: 

ومن هنا يظهر بطلان الحديث وأن احق مع من قال في هذا الحديث بأنه «لا يصح». 

ومن هؤلاء الحافظ ابن القطّان الفاسي...فقد ذكر ابن حجر بترجة «عبد الرحهن بن عمرو السلمي» 
بعد أن شار إلى هذا الحديث: «وزعم القطان الفاسي أنه لا يصح٠.‏ تہذيب التهذيب .٠٠١ / ٦‏ 
ترجمة ابن القطان: 

والحافظ الكبير: أبو الحسن الكبيرء بن محمد المعروف بان القطان الفاسى» المتوفى سنة 1۲۸» من 
كبار متتقدي الحديث والرجال» ترجم له الذهبي في تذكرة الحفاظ وأثنى عليه» وذكره السيوطي في 
بقاته فقال: «ابن القطان» الحافظ العلامةء قاضي المجاعة» أبو الحسن علي بن محمد بن عبد المللك 
بن يحيى بن إبراهيم الحميري الكتامي الفاسي» سمع أبا ذر الخشني وطبقته. 

وکان من أبصر الناس بصناعة الحديث» وأحفظهم لأسماء رجاله» وأشدهم عناية في الرواية» 
معروفاً با لحفظ والإتقان. 

صنف: الوهم والإ مام على الأحكام الكبرى لعبد الحق. 

مات في ربيع الأول سنة (۲۸٦ه).طبقات‏ الحقًاظ: ٤۹۸‏ . 


اا جا ا ا ق 


و [الخامس]: منها: أن المعلوم من أحوال الصحابة أن بعضهم كان 
يرجع إلى قول غيره ويترك ريه ”“ لرآيه» من غير أن يطالبه بالدلالة 
على صحة قوله» كرجوع عمر إلى قول علي عليه السلام ”» وإلى قول 


ای العر ی الکن شرم رای ن او وی وه و ن ار ل وة 
تكلم فيه.عارضة الأحوذي .٠٤١ / ٠١‏ 
وهذا طعن صريح في سند الحديث» وان كان غير شديد» إذ اكتفى بهذه الكلمة في قدح بقية بن 
الوليدء وقد ذكرنا طرفاً من كلماته فيه من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد... 
ترجة ابن العربي المالكي: 
6ای این المری ای کر عم بو شي اله ا ف 4 م اراشا ا 
البارعين...ترجم له ابن خلّكان في وفياته» والذهبي في تذکرته» وابن کثیر في تاريخه... وليك عبارة 
السيوطي بترجته في طبقاته: ابن العربي العلاآمة الحافظ» القاضي أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد 
الأشبيلي. ولد سنة (1۸٤)ء‏ ورحل إلى المشرق» وسمع من طراد الزينبي» ونصر- بن البطر» ونصر- 
المقدسي» وأبي ا لحسن ا لخلعي. وتخرج بابي حامد الغزالي وبي بكر الشاشي وأبي زكريا التبريزي. 
وجمع وصنف وبرع في الأدب والبلاغة وبد صيته. وكان متبحراً ني العلم» ثاقب الذهن» موطًاً 
الأكناف» كريم الشمائل» ولي قضاء أشبيلية فكان ذا شدَّة وسطوة» تم عزل» فأقبل على التأليف 
ونشر العلم» وبلغ رتبة الاجتهاد. 
صنف في الحديث والفقه والأصول وعلوم القرآن والأدب والنحو والتاريخ اا وو اڪ 
الآخر سنة ٤۳(‏ ۵).طبقات الحفاظ: ٤۹۸‏ . 

(1) في (): قوله رأيه. 

(۲) كان عمر يتعوذ من كل معضلة ليس هما بو الحسن. 
أخرج أحد: أن عمر مر برجم امرأة فمر بها علي فانتزعهاء فأخبر عمر فقال: ما فسعله إلا لشيء» 
فأرسل إليه فسأله» فقال: آما سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: رفع القلم عن 
ثلاث...الحديث.قال: نعم.قال: فهذه مبتلاة بني فلان فلعله تاها وهو بها.فقال عمر: لو لاعلي 
هلك عمر. 
وأخرج الدارقطني» عن أبي سعيد: أن عمر كان يسأل عليا عن شيء فأجابه.فقال عمر: أعوذ بالل 
أن أعيش في قوم ليس فيهم أبو ا لحسن. وني رواية: لا أبقاني الله بعدك يا علي. فيض القدير >/ ov‏ 


الخلا سر2 الاجماع 0 


معاذ » من غير مطالبة بالدليل على القول الذي رجع إليه وأخذ به ”» فإذا 
كان هذا جائزاً للصحابةء فلمن بعدهم أجوز ”. 

واحتج القائلون بالمذهب الثاني ” بأنه قد ثبت أن التقليد محرم؛ لأنه يفضي إلى 
اعتقاد ما لا يون کونه جهلاء أو الإقدام على فعل ما لا يُوْمّن كونه قبيحاء وقبح ما 


(1) عن أبي سفيان عن أشياخه: أن امرأة غاب عنها زوجها ثم جاء وهي حامل فرفعها إلى عمر فأمر 
برجمها.فقال معاذ: إن يكن لك عليها سبيل فلا سبيل لك على ما في بطنها.فقال عمر: احبسوها 
حتى تضع» فوضعت غلاما له ثنيتان» فلا رآه أبوه قال: ابني» فبلغ ذلك عمر فقال: عجزت النساء 
أن يلدن مثل معاذء لولا معاذ هلك عمر.مصنف ابن أبي شيبة ۵/ .٥ ٤۳‏ 
ومعاذ هو:معاذ بن جبل الأنصاري الخزرجي أبو عبد الرحن اللإمام المقدم في علم الحلال 
والحرام.شهد العقبة وبدراً والمشاهد كلها.وكان أكثر شباب الأنصار حلا وحياءً وسخاءً أمّره 
الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على اليمن.وقدم منها في خلافة أي بكر ولحق بالجهاد في بلاد 
الشام» توي في طاعون عمواس بفلسطين وهو في ريعان الشباب في الثامنة والثلاثين من عمره سنة 
۷ ه. له ترجمة في اللإصابة ٠١١ /١‏ والبداية والنهاية ۷/ ٩٤‏ .شذرات الذهب /١‏ ۲۹ الإصابة 
١ /۳‏ صفوة الصفوة ۱/ ۰٤۸٩‏ تهذیب الأساء واللغات ۲/ ۹۸. 

() يشير بذلك لرجوع عمر رضي الله عنه لقول علي في ترك رجم المرأة الحامل من الزنا قبل وضعهاء 
حيث قال علي: ((إن كان الله جعل لك عليها سبيلاً فا جعل لك على ماني بطنها سبياا).انظر 
جامع الآصول ۲۷١ /٤‏ ويشير بذلك لا أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٤٥۸/۹‏ قال علي رضي 
الله عنه: ((آرى أن ديته عليك؛ لأنك أنت أفزعتها فألقت ولدها بسببك» فأمر عمر علياً أن يقيم 
عقله على قریش)). 
وأما بالنسبة لرجوعه لقول معاذ فلم أجد فيه شيئاًء علا بأن نسبته وقعت لمعاذ في روضة الناظر ص 
٦‏ والمعتمد ۲/ .٩٦٤‏ 

() ولعل من أقوى ما يستدل به على هذا القول أنه يجوز للعامي تقليد الصحابي؛ لأنه إذا جاز للعامي 
تقليد غيرهم من المجتهدين» فتقليد العامي للصحابي أولى» لا لهم من المنزلة في الفهم» ومعرفة 
آسباب النزول» ومقاصد التشريع» ومعاصرة التنزبل» وحضورهم مجالس رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم. 


(6) وهو ما نسبه للشافعي في الجحديد من عدم جواز تقليد الصحابي. 


1۹۲ الجر ی سيك أصول‌الفقه 


يجري هذا المجرى متقرر في العقول» وأن الأصل في قول كل أحد أنه ليس بحجة» 
إلا من تدل الدلالة على اختصاصه ذه الرتبة» كالرسول صلل الله عليه وآله وجماعة 
الأمةء فأما أفراد الصحابة فیجب أن یکون حكم كل واحد منهم كحكم أفراد سائر 
الآمة» في أن قوله لا يكون حجة على غيره» من حيث لا دليل على ذلك. 

وأيضا فإن من يلزم الغير اتباعه لا بد من أن يكون متميزا عنه بوجه يقتضي 
ان یکون بکونه مُتبّعا أولی منه» والتبع جب آیضا أن بختص بوجه لا یشارکه فيه من 
يلزمه اتباعه» ولولا ذلك م يكن التبّع أولى أن يتبع من المتبع. 

والوجه الذي يختص به من يجب اتباعه إما أن يكون قيام الدلالة على أن قوله 
ا عل ر وها ان نة ا ن رالراق اشا ع الف 
دون من يلزمه اتباعه. والوجه "الذي يختص به من يلزمه اتباع الخير هو ” إما 
n E E E E‏ ر 
عن معرفة حكم الحادثة كالعامة. 

وإذا ثبتت هذه الجحملة وكان المجتهد من غير الصحابة مشاركا هم في 
التمكن ” من طريقة الاجتهاد والنظر في الأصول والاستشهاد بهاء ولم يثبت في 
الصحابي ما أثبت في الرسول وني جماعة الأمة» فليس هناك تييز يقتضي أن بختص 
الصحابي بكونه متبعاء ويختص من بعده من المجتهدين بكونه تابعا. 

فإن قيل: هاهنا تَيّر» وهو أن الصحابي من حيث شاهد الرسول صلى الله عليه 
وآله وسلم وعرف مقاصده في الحكم» كان أولى بالاتباع ممن لإ يلحق عصر 
الرسول صلى الله عليه وآله ولم يشاهده من المجتهدين. 


(1) في (أ): فا الوجه. 
(۲) في (): فهو. 
(۳) في (ج): التمكن هم.زيادة. 


و ب س 


فالحواب عن ذلك من وجوه: 

منها: أن اختصاص الصحابي بهذه المنزلة لا يمنع من جواز الخطأء وهذا جاز 
أن يخالف بعضهم بعضاء وير جع بعضهم إلى قول بعض» وهذا يبطل اعتبار هذه 
المنزلة في كون قوله حجة . 

ومنها: أن التابعين ومن بعدهم إذا كان قد نقل إليهم كلام الرسول صل الله 
عليه وآله وما عرف من قصده في تضمَته من الأحكام حتى علموا ذلك» صاروا 
مشارکین لمن شاهده صل الله عليه وآله وسلم في هذا الباب. 

ومنها: أن ما ذكره السائل إنا يمكن اعتباره في قول الصحابي الذي يعلم أنه 
بنی اجتهاده فيه على خر سمعه من الرسول صل الله عليه [وآله]. 

فأما القول الذي بجوز أن يكون طريق اجتهاده فيه غير جار هذا المجرى» 
فهذا الاعتبار لا يصح فيه. وأيضا فإن العلة في أن المجتهد منا لا يجوز له تقليد غيره 
لمساواته إياه في التمكن من معرفة ما هو صواب عنده» فلم يجز له الرجوع إلى قول 
غيره» وهذه العلة موجودة في المجتهد منا مع الصحابة. 

فإن قيل: من الناس من جوز للمجتهد منا آن يقلد غيره! 

فا لجواب: أن من يجوز ذلك إنا يجوّزه إذا اعتقد في غيره أنه أعلم منه» فيجعل 
ذلك وجها لترجيح اجتهاده على اجتهاد نفسه» ونحن نبين الكلام في هذه المسألة ني 
باب الاجتهاد والقياس. والغخرض ب) أوردناه في هذا الموضع حكم المجتهدين إذا | 
يعتقد أحدهم في صاحبه أنه أعلم منه. 

والجواب عن الوجه الأول من الوجوه التي اعتمدها من يذهب إلى القول 
)١(‏ المسألة مفروضة ني جواز تقليد الصحابي أو عدمه» وليس في حجية قول الصحابي» وهذا من آثار 


ا لخلط بين المسألتين. 


(۲) في (): فيه جاري. 


۹4 اجنري 2 أصول الفقه 


الأول: أن ظاهر الآية لا يدل على موضع الخلاف؛ لأن الطاعة هي موافقة إرادة 
الغير ومتابعته فما يريده» وم يثبت أن الصحابي إذا قال بقول فإنه يريد ممن بعده 
اتباعه عليه. ولأن الآية مشروطة بكون المطاع ولي الأمرء وهذا لايصح في كل 
الصحابةء وإنما يصح فيمن يختص منهم بالأمر والنهي. ولايمكن أن يقال: إن 
واحدا من الصحابة إذا أفتى بقول من الأقوال فإن ذلك أمر منه. وقد قيل في الآية: 
إن المراد ا أمراء السرايا " فإن الواجب كان على أتباعهم والمضمومين إليهم أن 
يطیعوهم فیا يأمرون به وینهون عنه. 

والجواب عن الثاني: أن ما وصف الله تعالى به الصحابة لا يدل على أن قول كل 
واحد منهم على الانفراد حجة على غيره» والرضا بأفعاهم - إذا سَلّم أن ظاهر الآية 
يدل على ذلك - فإنما يقتضي أن تكون أفعاهم صوابا من جهتهم» وكون الفعل 
صوابا من فاعله لا يقتضي أنه حجة على الغير» وأن الغبر يلزمه اتباعه فيه 
كالمجتهدين ‏ في) بيننا. وأيضا فإن ظاهر الآية التي فيها ذكر الرضاعنهم فإن) © 
تقتضي أن تكون أفعا لهم مرضية في تلك الحال» ولايمنع ذلك من وقوع الخطاً 
منهم» أو من بعضهم ني المستقبل. 

والجواب عن الثالث: أن الخبر حمول على أن المراد به أمر من ليس من أهل 
الاجتهاد بالاقتداء بهم فإنه خير في الرجوع إلى من شاء منهم. 

والجواب عن الرايع: أنه لا يدل على موضع الخلاف؛ لأن القول أو الفعل 


(۱) تفسير القرطبي /٩‏ ۲۹۱.وآخرج البخاري ٤‏ / ۷۲٦۱ء‏ ومسلم رقم ۱۸۳٤‏ في صحيحيهم]:عن 
ابن عباس: # أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ).قال نزلت في عبد الله بن حذافة إذ 
بعثه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سرية. 

(۳) ني (أ): كالمجتهد. 

(۳) في (أ): فإنا. 


الخلاف س2 الجاع ا ا ا 0 


الذي يكون سنة للخلفاء لا بد من أن يكون قد ظهر وانتشر» فيكون المراد به ما 
ظهر عنهم من الحكم ولم يقع فيه حلاف وتلقي بالقبول. وما يجري هذاالمجرى 
فليس من هذا الباب» وإنا هو من القبيل الذي تقدم الكلام فيه. وقد بيّنا أن ما 
يجري هذا المجرى فمن الناس من يجعله إجماعاء ومنهم من يجعله حجة» واستقصينا 
الكلام في ذلك. 

وا لجواب عن الخامس: أنه لم يثبت أن من كان يرجع من الصحابة إلى قول غيره 
ويترك قوله» كان يفعل ذلك من غير أن يظهر له ما يرجح ذلك القول. ولا يمتنع 
أن يكون من رجع إلى قوله قد نبهه على ما يقوي ذلك القول» وإن كان ذلك ما يجري 
مجرى التلويح اليسير والإشارة الخفيفة؛ لأن بعضهم كان يفهم عن بعض مايجري 
هذا المجرى» لما اختصوا به من فضل الفطنة والمعرفة» ولهذا ل يحققوا العلل في| 
أوردوه من طرق النظر في المسائل التي اختلفوا فيها كا يحققها هل هذا الزمانء لاستغنائهم 
باليسير عن الكثير» واحتياج آهل زماننا في هذا الباب إلى ما م يجحتاجوا إليه. 

واعلم أن الكلام في أن التقليد حرم ظاهر؛ لأنه قبول الخير من دون أن يعلم أنه 
حق» أو أن من يقبل ذلك منه مصيب في الرجوع إليه وقبول ما قَبلَّه منه. لأن من 
يقدم على ما محري هذا المجرى لا يأمن أن يكون ما تمسك به باطلاء والإقدام على ما 
لا يمن الإنسان كونه باطلا يجري مجرى الإقدام على مايتحقق كونه باطلافي 
التحريم» كا أن الإخبار بم لا يمن الإنسان كونه كاذبا فيه بمنزلة الإخبار با يتحقق 
آنه کاذب فیه» في کونه حظورا حرما. 

وقولنا: إن الرسول صلى الله عليه وآله جوز تقليده مجاز؛ لأن ما يقبل منه لا 
یکون تقليدا» من حيث دل الدليل على آن جميع ما يؤديه عن الله تعالى فهو حق» وأن 


)١(‏ سقط من (آ): ذلك. 


ا ي ب و ا د ای ا 


اتباعه فيه واجب» وإنما جوز استع ال " هذه اللفظة فيه» من حيث كان مايقبل منه 
معلوما على سبيل الجملةء ولم يلتمس في كل حكم منه دليل يخصه. وكذلك وصفنا 
للعامي بآن له آن يقلد العالم؛ لأنه قد علم أن فرضه القبول منه والرجوع إليه» فلم 
يقبل منه إلا ما علم آنه مصيب في قبوله» وإذا ثبت هذا فسبيل كل أحد أن لايكون 
قوله حجة ولا مقطوعا على كونه حقاء إلا من تدل الدلالة على ذلك من حاله» وقد 
دل الدليل على أن جماعة الصحابة بختصون بهذا الحكم» وكذلك مَن بعدهم من جماعة 
الأمةء كا دل الدليل على اختصاص الرسول صلوات الله عليه وآله هذه المنزلة. 

فأما كل واحد من الصحابة على الانفرد فإنه جب أن بنظر في أمره» فإن دل 
دليل السمع على أن حكمه حكم الجاعة في هذا الباب فالمذهب الأول صحيح» 
وإن لم يدل الدليل على ذلك فالصحيح هو المذهب الثاني. وأقوى مايمكن أن 
ينصر به المذهب الأول الخبر» وهو قوله صلى الله عليه وآله: «(أصحابي كالنجوم 
بأم اقتديتم اهتديتم» ”؛ لأن ظاهر الخبر يقتضي أن كل الصحابة ممن © 
حكمهم الاقتداء بهم. وحمل الخبر على أن المراد به رجوع من ليس من أهل الاجتهاد 
إلى فتاوهم يمنع من حمل الخبر على العموم» ويمنع أيضا من أن يكون للصحابة 
مزية في هذا الباب؛ لآن هذا الحكم مستمر في سائر المجتهدين سوى الصحابة. 

ويمكن أن يجاب عن هذا بأن الخبر محصوص لا حالة» وأن له على العموم لا 
يصح؛ لأنّا نعلم أن في الصحابة من م يكن من أهل الاجتهاد ومن كان سبيله سبيل 
سائر العوام في وجوب الرجوع إلى علمائهم عليه. فلا بد من أن يكون المراد بقوله: 


(۱) في (): جوز في استعمال.وسقط من (ج): فيه. 

(5) سبق تخريج الخبر في حجية إجماع الصحابة» وهو في غاية الضعف» ولذا فقول المصنف أنه آقوى ما 
ينصر به المذهب الأول كلام لا يسلم له» نظراً لضعف الحديث. 

(۳) ني (ب)» و(ج): فمن. 


ا ا د ف ي 


«أصحابي كالنجوم بأمم اقتديتم اهتديتم» العلاء منهم وهل الاجتهادء فيكون 
الغرض أن من ليس من أهل الاجتهاد منهم» فإنه خير في الرجوع إلى من شاء من 
علمائهم وأعيانمم» وهم بمنزلة النجوم التي بمتدى بها ني هذا الباب. 

فاا قيمكن أن يجاب عنها بأن النبي صلى الله عليه وآله لم يقصد 
بہذا ” الخبر بیان مزیتهم على غیرهم» وإنها قصد ما بیناه من تبنيه من ليس من آهل 
الاجتهاد منهم على أن الواجب عليه الاقتداء بمن شاء من علمائهم وأعيانهم. 

ويمكن آن يقال: إن الخبر عام من وجه آخر وهو قوله: «بأمم اقتديم 
اهتديتم» ”؛ لأن ظاهره خطاب لحميع المكلفين سوى الصحابة. وإذا حمل الخبر 
على أن المراد به رجوع من ليس من أهل الاجتهاد من الصحابة إلى العلماء منهم كان 
ذلك تخصيصا للخبرء ولكن هذا الوجه إنا يمكن أن يتعلق به من يقول - ممن 
يذهب إلى المذهب الأول - أن * سبيل العوام منا سبيل العلماء» في أن هم أن 
يأخذوا بالقول الذي ينقل إليهم عن بعض الصحابةء كا أن للعلماء وأهل الاجتهاد 
أن باغذوا نه ° 

فأما من يفصل بين المجتهد والعامي في هذا الباب» فلا بد له من حمل الخبر في 
هذا الوجه أيضا على التخصيص. والذي ذكره شيخنا أبو عبد الله في هذا الباب - 
مع نصرته لا يذهب إليه شيخنا بو علي من القول الأول - أن الأولى في العامي أن 
يكون حكمه خالفا لحكم المجتهد في هذا الباب؛ لأن فرضه أن يعمل ب يفتيه به 


(۱) في (آ): الآية. 

(۲) في (آ): بہا. 

(۳) سبق تخر ځه. 

)٤(‏ في (ب)» و(ج): لأن. 
(۵) سقط من (ج): به. 


۹۸ ا جني س2 أصول اله 


المفتي» وليس له أن يعمل بيا بحكى له من قول الصحابة ”؛ لأنه ليس ممن يمكنه أن 
يعرف جواز استعماله أو وجوبه كالعلماء وأهل الاجتهاد» وسنزيد هذا الكلام 
شرحا في باب الاجتهاد بمشيئة الله . ) 

(«ويمكن أن نسقط ما أوردناه من السؤالين على هذه الدلالةء بأن تخصيص ما 
اقتضت الدلالة تخصيصه من ظاهر الخبر من حكم من ليس بمجتهد من الصحابة 
وحكم من بعدهم من العوام لا يمنع من الاستدلال بالظاهر» وله على ما يوجبه 
من الاقتداء بهم» فنقول: إن ظاهر الخبر يدل على أن لكل من سوى الصحابة أن 
يقلد كل الصحابة» ومن حرج الدليل من الصحابة عن هذا الحكم وهو جواز 
تقلیده فإنه یکون مستشنی» وكذلك من خرج عن جواز کونه مقلدا هم... ف 
بكون العموم من... *). 

وما يقارب الاستدلال بالخبر في القوة أو يزيد عليه الوجه الأخير الذي حكيناه 


| (DD 


عمن يذهب إلى المذهب الأول ”» وهو لذي اعتمده أبو على» ويسط أبو عبد 


الله الكلام ني نصرته» وجلته أن رجوع بعضهم إلى قول بعض معلوم. 


(0) ما نقله المصنف عن شيخه آبي عبد الله البصيري هنايلتقي مع قول إمام الحرمين في الرهان 
١ ۲‏ ((إن الأمة أحمعت على أن واحدا لو أراد أنيتبع مذهب أي بكر م جز الآن)).ومع ما 
نقله ابن حزم في الأحكام 1١‏ عن الباقلاني قوله: ((من قلد فلا يقلد إلا ا لحي» ولا يجوز تقليد 
الميت)).ولكن مع وجود الفارق بين مبررات كل منه| فيا ذهبا إليه. 

(۲) في (أ): تقليد. 

7) بياض في المخطوط. 

(6) بياض في (آ).وسقط من (ب)» و(ج): ما بين القوسين 

)٥(‏ في (ج): المذاهب الأدلة. 


(0) في (آ): فهو. 


الخلاف ے2 الجاع ___ ۱۹۹ 


وقول من يذهب إلى المذهب الثاني ” آنه إنا رجع من رجع منهم عن قوله إلى 
القول الآخر لظهور ما يرجح ذلك القول عليه فإنه دعوى؛ لأن الظاهر من أمره آنه 
إنما اعتبر قول غيره فقط» ولا يمكن أن يصرف ” رجوعه من الوجه الذي علم أن 
ذلك إنا حصل عنده وهو قوله فقط إلى وجه آخر مجهول؛ لأن سلوك هذه الطريقة 
يؤدي إلى فساد الأصول» بأن يقال: إن من أخذ منهم بمقتضى خبر من الأخبار 
فإنه لم يأخذ به لأجل ذلك الخبرء وإنا أخذ به لأمر آحر مجهول» فكذلك القول في 
سائر النصوص» وفي القياس وما يجري مجرى ذلك. 

ولا يمكن أن يتعلق في دفع ما قلناه بأنه قد روي الوجه الذي لأجله رجع منهم 
من “ رجع عن قوله» فإنه إن ترك قوله حين أورد ذلك عليه من قال بخلاف قوله» 
وأشار عليه بترك ما ذهب إليه؛ لأن هذا إن يمكن أن يدعافي بعض المسائل ولا 
یمکن ادعاؤه في جمیعها. 

وقول من قال منهم: أن الراجع عن قوله قد اعتبر بعض الوجوه التي يرجح بها 
قول غيره على قوله» ولكنه اكتفى بالتلويح * اليسير» فإنه لا يصح الاعتهاد عليه؛ لأنه 
من باب الجوازء وجواز ذلك لا يقتضي العلم بوقوعه. فالظاهر إن| يقتضي أنه اعتبر 
مجرد قول غيره فقط. فهذا جملة ما اعتمده شيخنا أبو عبد الله في هذه المسألة» وهي 
حتملة للنظرء وأقوى ‏ الوجوه في نصرة المذهب الأول هو هذا الوجه. 


(1) سقط من (ج): الثاني. 

(۲) ي (ج): يعرف. 

() في (أ): ومن.مصحفة. 

() في (آ)ء و(ج): بالتاريخ. مصحفة. 
() سقط من (أ): وأقوی. 


وا ج کے 


ء 


مسالي 
االخلاف في إثبات الإجماع بخبر الواحد: 


اختلف آهل العلم في إثبات الإجماع بخبر الواحد هل يجوز أم لا؟ 

والمراد هذه المسألة أن الثقة الذي جب العمل بخبره إذا روى أن الصحابة قد 
أجعوا على قول من الأقوال هل يجب الأخذ به أو لا يجب؟ وليس الخرض بذلك 
أن بخبره يعلم حصول هذا الإجماع. 

فمنهم من منع من ذلك» وهو قول كثير من الفقهاء» وإلى هذا ذهب أبو عبد 
الله واحتج في ذلك بآن ما يقع الإجماع عليه جب أن يشيع نقله» («ويتواتر من 
طريق العادة» کا أن ما تعم به البلوى من الحكم يجب أن يشيع نقله» ”. قال: ولولا 
هذه العادة لما امتنع إثبات ذلك على وجه يقتضي العمل به بخبر الواحد» كم لا 
يمتنع إثبات قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على وجه يجب العمل به ” 
بخير الواحد. 


وذهب بعضهم إلى أن إثبات ذلك بخبر الواحد جائز» وهو قول بعض شيوخنا 


ل اال ا ی ب و ایق اکا الزن من ١ء‏ عن 
شيخه بي جعفر السمناني» وعن أبي بكر الأبهري» ونسب الآمدي في إحکام الأحکام ۱/ ۲۸١‏ هذا 
القول لبعض الحنفية» وبعض الشافعية» والغزالي.وقال الآمدي: مدار الخلاف على اشتراط كون 
دليل الأصل مقطوعاً به وعلى عدم اشتراطه. ولم يتخذ له رأياً ني المسألة. 
ونقله في المسودة ص ۳٤٤١‏ عن آبي سفيان الحنفي» وعن بعض شيوخ الحنفية» ونقله الشوكاني في 
إرشاد الفحول ص ۷۹ عن الباقلاني في التقريب» وقال الشوكاني: وصحح هذا القول عبد الجبار 
والغزالي.ونسب ابن الحاجب هذا القول للغرالي» وأضاف الأصفهاني في بيان المختصر_ ٦1۳/١‏ 

(۲) سقط من (أ) سهوا: ما بين القوسين 

0 و 


ی ا ا a e‏ 


المتأخرين ” ولا حلاف في أن ما جري هذا المجرى من الإجماع لايبلغ في القوة 
مجرى الإ جاع المعلوم. 

واحتج من ذهب إلى القول الثاني بآنه إذا ثبت أن العمل بخبر الواحد ” إذا 
ورد على شروطه - واجبٌ» فلا فصل بین آن يرد بحصول إجماع يتضمن حكا من 
الأحكام» وبين أن يرد بحصول قول من جهة الرسول صل الله عليه وآله» يفيد 
حكا في وجوب الأخذ بذلك الحكم والعمل بمقتضى الخبر» ولا يعترض هذه 
الدلالة قول من يقول: إن الإجماع حجةء فلا يجوز إثباته بخبر الواحد؛ لأن قول 
الرسول صلى الله عليه وآله حجة أيضاء ويصح إثباته بخبر الواحد؛ لأن الغرض 
بقولنا آنه يثبت بخر الواحد أن العمل به واجب» لا آنا نعلم صحته ونقطع على 
ذلك» وهذا كقولنا: إن الحكم يثبت عند الحجاكم بشهادة الشهود» والمراد به جب 


(۱) اختار هذا القول أبو الحسين في المعتمد ۲/ ٠٥۳٤‏ وابن الحاجب» ونسبه الأصفهاني في بيان المختصر 
لأكثر أصحاب الشافعي» وبعض الحنفية» والحنابلة» واختاره ابن السبكي في مع الجوامع 
۲ .واختاره القراني في شرح تنقیح الفصول ص ۳۳۲ ولكنه قال: يكون مظنوناً لا يكفر 
جاحده» واختاره السمرقندي في الميزان ص ٥۳١‏ ومثل له بقول عبيدة السلاني: ((ما اجتمع 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على شيء كاجتماعهم على الأربع قبل الظهرء» وتحريم 
نكاح الأخحت في عدة الأخحت)).واختاره ابن قدامة في روضة الناظر ص ٠١٤١‏ »وقال: يكون ظنياً 
وحجة.وقال بجوازه: أبو ا لخطاب في التمهید ۳/ ۳۲۲ ونقله الآمدي في إحكام الأحكام عن 
الحنابلة» وبعض الشافعية» والحنفية» ونقله في المسودة عن ابن عقيل وجوزه» ونقل في المسودة عن 
أي سفیان آنه مذهب مشائخهم» ونقله ني إرشاد الفحول ص ۷۹ عن الماوردي» وإمام الحرمين» 
والآمدي.وانظر: جوهرة الأصول وتذكرة الفحول للرصاص / ۳۸۲» صفوة الاختيار في أصول 
الفقه - ١(‏ / ۲۷۷)» منهاج الوصول إلى معيار العقول في علم الأصول للمهدي / ٠۳١‏ الفصول 
اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية »)۲۹١ /١(‏ الكاشف لذوي العقول عن وجوه معاني الكافل 
بنيل السۆل/ ٠۳١١‏ . 

(۲) سقط من (آ): الواحد. 


۰۲ الجری س2 أصول الفقه 


عليه آن يحكم عند حصوهاء لا أنه يعلم صدق الشهود ويقطع على ذلك. 

وما اعتمده شيخنا بو عبد الله ني نصرة القول الأول فإنه بناه على أصله في أن 
ما تعم به البلوى» وما يجري مجرى ذلك لا بد من أن يشيع نقله. وقد تكلمناعلى 
هذا الأصل بها قد مر في باب الأخبارء يتا ما يحتمله الكلام في هذا الباب» وما 
ذکره من آن ما يقع الإجاع عليه لا بد من أن يتواتر الخبر به» فإنه يمكن أن يقال فيه: 
إنه رمه الله يجوز إثبات النسخ بخبر الواحد لو م يكن قد حصل الإجاع على المنع 
من ذلك» ويذهب إلى آن ذلك قد وقع في صدر الإسلام» وإذا جاز أن يعصل النسخ 
ويقتصر في نقله على خبر الواحد ولا يجب تواتر الخبر به» فا المانع من جواز ذلك 
في يقع الإجاع عليه؟! 

ونقول أيضا: إن إثبات تاريخ النسخ بخبر الواحد جائز» فإذا جوز أن يكون 
وقت وقوع النسخ لا يشيع النقل ” فيه» ويقتصر في ذلك على خبر الواحده فلا 
مانع يمنع من مثله في بعض الإجماعات» وإذا ثبت أن خر الواحد هو أحد أدلة 
الشرع» م يمتنع أن بعوّل في نقل بعض الإجاعات عليه ”» كا يجوز أن يعول عليه 
في كثير من الأحكام التي تمس الحاجة إليها. 


(1) في (): الشفل. 
(1) قال القاضي عبد الجبار في الشرعيات ص :٠٠١‏ ((واشتراط التواتر يتبين في إجماع الكافةء وأما إجماع 
العلماء فلا يمتنع أن يضعف النقل)). 


امخلا الماع ا 


فال 

١‏ إذا أجمعت الصحابت على مخبر خبر هل يكون إجماعهم لأجل الخبر! 

اختلف آهل العلم في أن الصحابة إذا أمعت على خبر خبر» هل يجب القطع 
على أن إجماعهم على ذلك الحكم هو لأجل الخبرء أو لا يجب ذلك *؟ 

فمنهم من ذهب إلى أن إجماعهم على موجَّبه ” يوجب القطع على هم إنما 
اتفقوا عليه لأجله ”> وإلى هذا ذهب أبو هاشم» وقد ذكر ”ذلك أبو عبد الله» إلا 
آنه يقول: إن الخبر إن كان من آخبار الآحاد في هذا الوقت» فإنه يجب أن يقطع على 
آنه ما قامت الحجة به في الأصل. وقد بيّنا في تقدم مذهبه في هذا الباب» وهو أنه 
يقول: إن عادة الصحابة جارية بأنها كانت لا تتفق على حبر الخبر إذا كان من أخبار 
الآحاد. وإنم) كانت تتفق عليه إذا كان الخبر الوارد فيه طريقه العلم دون الظن. 

ومنهم من ذهب إلى أن القطع على ن إجماعهم على موجَبه هو لأجله دون ما 
سواه» إن يصح عند شروط: 


(1) لا بد من تحرير محل النزاع في المسألة» حيث أن المصنف أطلق ا لخبر» وقد نقل الإإسنوي في نهاية 
السؤل ۲/ ۳٠١‏ عن القاضي عبد الوهاب المالكي آنه قال في ملخصه: ((إن كان ا لخبر متواترا فلا 
ادف ن رجرب اساد رجه وان کا می الا اب نزن علا شور ای ی وای سن 
بموجبه لأجله فلا كلام» وإن علمنا ظهوره بينهم وأنهم عملوا بموجبه» ولكن م نعلم نهم عملوا 
لأجله ففيه ثلاثة مذاهب» ثالثها: إن كان على خلاف القياس فهو مستندهم وإلا فلاء وإن م يكن 
ظاھراً بینھم لکن عملوا بيا یتضمنه فلا يدل على انهم عملوا من أجله). 

(۲) في (ج): موجه.مصحفة. 

(۴) نقل هذا القول ابن برهان في الوصول إلى الأصول ۲/ ٠۲۸‏ عن الشافعي» وذكر الإإسنوي في نهاية 
السؤل ۲/ ۳٠١‏ أن ابن برهان نسبه في الأوسط للشافعي» ونقل الرازي في المحصول ۲/ »۲۷٤/١‏ 
SNE EN EEN AEG OES EAE E AE‏ 

)في (): ذکره. 


منها: أن يعلم نقلا عنهم أنهم أخذوا بذلك الحكم لأجله. 

ومنها: أن ينقل عنهم آنهم عند ذلك الخبر رجعوا إلى موجبه عن رأم 

ومنها: أن يُعلم نهم تمسكوا بموجبه حين روي هم ذلك الخبر. 

ومنها: أن يُعلم أنه لا طريق لذلك الحكم في الشرع إلا الخبرء وأن ذلك هو 
احبر الوارد بأن یعلم آنه م یظهر سواه فیا پنهې ول برف عل غیره عند 
التفتيش» وهذه طريقة بعض شيوخنا المتأخرين ”. 

واحتج من ذهب إلى القول الأول: بأن إجماع الصحابة على موب النص 
والخبر المتواتر إذا أوجب القطع على أن إجماعهم على ذلك لأجله) فكذلك ”“ خبر 
الواحد» ورب) أكدوا هذه الطريقة يقة بأنه لا جوز أن يعدل عن نقل ماوقع الإجماع 
لأجله إلى نقل غيره. 

وقد آوماأً أبو عبد الله إلى هذا الوجه» وقَصّل بين أن لا يقل أصلاماوقع 
الإحماع لأجله من التوقيف وبين أن ينقل ما يفيد ذلك الحكم» وقال: لا يمتنع أن 
لا ينقل ما وقع الإجاع لأجله) بتة ” بأن يكتفى بالإجماع عنه» ولكن إذانقل ما 
يفيده وجب صرف إجماعهم إليه» كيا يجب صرفه إلى سائر النصوص» كإجماعهم 
على موجب آية السرقة وما يجري مجرى ذلك. 

واحتج من ذهب إلى القول الثاني بآن الخبر إذا كان من أخبار الآحاد ول يُعلم 


(۱) هذا التفصيل ل أجده لأحد من الأصوليينء إلا أن لأي الحسين في المعتمد تفصيلا قريبامن هذا 
ولكنه ذهب إلى أنه يجوز ولا يجب أن يكون مستنداً لذلك ا لخر إن کان آحاداً.وجزم باستناده 
للمتواتر إذا كان نصاء لا يتاج إلى استدلال طويل.وقال الرازي في المحصول: ((والحق أنه غير 
واجب استناده إليه» وتابعه الإإسنوي في نهاية السوؤل)). 

(۲)ني (ج): وكذلك. وني (أ): لأجلها. 

() سقط من (ج): بتة.وسقط من (أ): ما بين القوسين. 


ی ب چ ا 


أنهم أجعوا على موجبه لأجله من الوجوه التي ذكرناهاء جُرّز أن يكونوا إنا أجعوا 
عليه لدلیل سواه» من قياس أو اجتهاد أو توقيف آخر واستغني بالإجماع عن © 

قال: وكيف يمكن القطع على أنهم أجعوا عليه لأجله» ونحن نجوّز متى ) 
تحصل فيه الوجوه التي ذكرناها أن يكون الخبر موضوعا بعدهم؟! 

وآجاب عم| اعتمد من ذهب إلى القول الأول بأن النص والخبر المتواتر إنى) 
الصحابة متثلة لأدلة الشرع ومتبعة هاء فمتى ثبت نص مفيد لحكم من الأحكام أو 
خبر معلوم» علمنا هم يتبعون ذلك لا عالة ويأخذون بحكمه» ولیس هكذاخبر 
الواحد؛ لأن طريق قبوله الاجتهاد» وهذا يمنع من القطع على أم إنا رجعوا إليه 
دون غيره في الحكم» ويقتضي أن نجوّز أن يكون إجماعهم على ذلك الحكم لدليل 
سواه وإن لم ينقل إليناء والله الموفق للصواب. 


٦‏ امجري 2 أصولالنقه 


الخلاف في القياس والاجتهاد 
مان 


اختلف آهل العلم ني القياس الشرعي ”: 
فنفاه نفر منهم وهم طائفة من المتكلمين كأبي إسحاق النظام ومن تابعه» 


والجعفرين ” وطبقات آهل الظاهرء وجماعة الإمامية ©. 


() نقل فخر الدين الرازي في المحصول ۲/ ۲/ ۲۹: أن القياس في الأمور الدنيوية حجة باتفاق.ونقل 


الشوكاني في إرشاد الفحول ص ۱۹۹: الاتفاق على حجية القياس الصادر من الرسول صل الله 
عليه وآله وسلم.وبذلك يكون الخلاف في القياس الشرعي الصادر من غير الرسول صلى الله عليه 


(۲) الجعفران هما: جعفر بن حرب» وجعفر بن بشر المعتزليان. 


فالآول: جعفر بن حرب الحمذاني من معتزلة بخداد.درس على أي الهذيل العلاف» وتوفي سنة 
٦ه‏ وکان ورعاً زاهداً. له عدة مصنفات منها: الأصول الخمسةء وكتاب المصابيح» والمسترشد 
والتعليم» والديانة.له ترحة في فضل الاعتزال ص ١‏ (وهو من الطبقة السابعة)» وتاريخ بخداد 
۷ ومروج الذهب /٤‏ ۳٩۱۰ء‏ ولسان المیزان ۲/ .١١۳‏ 

والثاني: جعفر بن مبشر بن أحد الثقفي أبو حمد. من معتزلة بغداد من الطبقة السابعة.كان زاهدا 
متنسكاً يرفض عطاء السلطان ويعيش على الكفاف .توفي سنة ۲٣١‏ هله ترجة في فضل الاعتزال 
ص ۲۸۳ مروج الذهب /٦‏ ۰۱۰۳ لسان المیزان ۲/ ۱۲۱ تاریخ بغداد ۷/ ٠١۲‏ . 


(۳) ومن نفاه أيضا ك في الأحكام للآمدي ١ /٤‏ والمسودة ص ٠٠١‏ والتمهيد لأب الخطاب 


۴١ ۳‏ .عمد بن عبد الله الأسكافي من المعتزلة.وبعضهم نسب النفي للشيعة مطلقاًء كا في أحكام 
الفصول للباجي ص »٠١‏ وإحكام الآحكام للآمدي ٠٠ /٤‏ وروضة الناظر ص ۲۷۹ واللمع 
ص »٥٤‏ وقد أخطا ابن تيمية في نسبة الزيدية إلى تفاة القياس حيث قال في المسودة١‏ / 
۹:وذهبت الزيدية الى المنع منه عقلا وشرعا. ف نسبه المصنف لخصوص الإمامية هو الأدق. كا 
نسب النفي إمام الحرمين في البرهان ۲/ ۷١١‏ إلى طوائف من الإمامية والإباضية والآزارقة ومعظم 


ااا دا فان وا یاو د ا ب ل 


وأثبته عامة الفقهاء وكثير من المتكلمينء وذهبوا إلى أنه أحد أدلة الشرع» وهو 
قول ابي علي وأبي هاشم. 

واعلم أن نفاة القياس فريقان: 

ففرقة تزعم أن التعبد لا جوز ن يرد بالقياس في الأحكام الشرعية» ثم 
بختلفون: 

فمنهم من قال: لا جوز ورود التعبد به؛ لأن الشرع تقرر على وجه يمنع من 
ذلك "» ولو م يتقرر عليه لجاز أن يرد التعبد به» وهو أنه ترتب على التفرقة في 
الحكم بين المتساويين» والتسوية بين المختلفين. ألا ترى أن الحائض متعبّدة بقضاء 
الصيام دون الصلاةء» مع اشتراكه| في أن الحيص يمنع منها. وورود الشرع أيضا 
بإيجاب الخسل من المني وخروج الولدء دون ما جرج من السبيلين مما يجب فيه 
الطهارة دون الغسل» مع كون) أقرب إلى الطهارة من ذلك. وورود تحريم النظر من 
الحرة الشوهاء إلى ما جل منه من المملوكة الحسناءء والتسوية بين الحرة الحستاء 


الخوارج إلا النجدات منهم.وانظر: جوهرة الأصول وتذكرة الفحول للرصاص »٤١١/‏ صفوة 
الاختيار في آصول الفقه - ١(‏ / ۲۸۸)ء منهاج الوصول إلى معيار العقول في علم الأصول للمهدي 
/ ۹ الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية - ١(‏ / ۲۳۷)» الكاشف لذوي العقول عن 
وجوه معاني الكافل بنيل السؤل/ ٠١١‏ إجابة السائل شرح بغية الآمل )٠١١ / ١(-‏ 

() اقتصر المصنف على ذكر دليل واحد للنظام» وفعل ذلك الرازي في المحصول 0/۲ ولکنه 
ذكر خسة عشر فرعاً مل فيها للجمع بين المختلفات والتفريق بين التماثلات. كا اقتصر- في المعتمد 
۲ على ذكر هذا الدليل للنظام» وذكر دليل النظام في التمهيد لأبي الخطاب ٤/۳‏ ٠٤ء‏ وأحكام 
الفصول للباجي ص ٥۳۲‏ .وذكر له دليلاً آخر مبني على وجوب الأصلح على الله وأبطله.وأما إمام 
الحرمين في البرهان ص ۷٦١‏ فقد قال: ((والذي تمسك به النظام ورهطه أن العقول لا تدل على 
وجوب العمل بالظن» وإنا ينبغي الناظر ذلك إن كان من مأخذ السمع.ولا يكتفي بالظواهر لأن 
القياس عند القائلين به مقطوع به» وليس ني إثبات القياس نص كتاب أو سنة متواترة والإجماع قد 
نفاه النظام))» ثم وصف ما ذكره النظام بأنه كفر وزندقة.انتهى بتصرف. 


الجري سے أصول الفقه 


والشوهاء في ذلك مع اختلافه| فيا تتعلق به الشهوة. والتفرقة بين الأمة الحسناء 
والحرة الحسناء مع تساو] في ذلك» وموضوع القياس خالف هذاالموضوءع ؛ 
لآنه مبني على التسوية بين المتفقين في الحكم» والتفرقة بين المختلفين» وهذه طريقة 
أي إسحاق النظام ”. 

ومنهم من قال: إن التعبد إن) ‏ لا يجوز أن يرد به؛ لآن شيا من الأحكام 
ارا ل عو ان ق سن هة كع غو وان ف ج 


(1) في (): الموضع. 

(۲) آول من نفى القول بالقياس النظام.نقل ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله ای 
القاسم عبيد الله بن عمر ني كتابه القياس أنه قال: ((ما علمت أن أحداً من البصريين ولا غيرهم ممن 
له نباهة سبق إبراهيم النظام إلى القول بنفي القياس» ول يلتفت إليه الجمهور وقد خالفه في ذلك 
شيخه بو الهذيل» وبشر بن المعتمر» وأنكراه عليه)).وتابعه عليه جعفر بن حرب» وجعفر بن ميش 
وحمد بن عبد الله الاسكافي من المعتزلة» وداود بن علي بن خلف الأصبهاني. 
وقد اضطرب العلماء في حقيقة قوله. وتحقيق ذلك: إن النظام ينفي القياس في شريعتنا خاصة فيا | 
ينص فيه على العلة.أما ما نص فيه على العلةء فإن العلة توجب الإلحاق بطريق اللفظ والعموم لا 
بطريق القياس .والدليل على ذلك أن أبا الحسين البصري في المعتمد ۲/ ۷٥۳‏ نقل عنه أنه قال: ((إن 
النص على العلة يكفي في التعبد بالقياس بها))» ونقل عنه أيضاً قوله: ((لو قال شخص أوجبت أكل 
السكر لأنه حلو فإنه يجب أكل العسل))» ونقل عنه أيضاً: ((لو لم جز القياس في العلة المنصوصة ل 
يكن للنص عليها فائدة))ء وقال الخزالي في المستصفى ص :٤۲۲‏ ((قد أنكر النظام اسم القياس» 
والواقع آنه قد قاس حيث لا نقيس))»ء ونقل عنه ابن برهان في الوصول إلى الأصول ۲/ ۲۳۲ أنه 
قال: ((ذلك غير مستحيل من جهة العقل» ولكن الشريعة وضعت وضعا لا يقبل القياس)).وقال: 
((تأملنا مسائل الشرع فوجدناها موضوعة على التباين والاختلاف)» ونقل عنه الرازي في الحصول 
٠/۲‏ قوله: ((النص على علة الحكم يفيد الأمر بالقياس)). 

(۳) في (أ): بها وسقط من (ج): لا. 


اخلاف سي القياس واا جتهاد 


وهذه طريقة النهرياني ”من آهل الظاهر 2 

ومنهم من قال: إن التعبد إن] لا يجوز أن يردبه؛ لأن طريقه 
الظن دون العلم» ولا يجوز أن يتعبد الله تعالى المكلف ب جوز أن يؤدي إلى الخطاً 
کا جوز ان دی إل الف راب وه وط ق دة 


(1) جميع كتب أصول الفقه المطبوعة ذكرت أنه النهرواني» وبعض المحققين أبدى استغرابه في نسبة هذا 
القول للنهرواني؛ لأنه على مذهب ابن جرير الطبري» وبالعثور على هذا الكتاب كشفناعن 
تصحيف أطبقت عليه كتب أصول الفقه» فقد ورد اسمه ني ثلاثة مواضع من هذا الكتاب بلفظ 
التهرباني» ولم أجد من ترجم له إلا الشيرازي في طبقاته ص ١١۷٠ء‏ وابن النديم في الفهرست ص 
٠‏ وکل ما ذکراه عنه آنه: الحسن بن عبيد أبو سعيد» ظاهري له إبطال القياس. 
قال الزركشي في قسم التعريف برجال المنهاج والمختصر من كتابه "المعتبر" ص ۲۷۸ وما بعدها: 
"القاساني والنهرواني ذكرهما في المختصر- في القياس.قال بعضهم: لايعرف | ترجمة.وسألت 
الحافظين با الحسن السبكي وأبا عبد الله الذهبي فقالا: لا نعلم لأحد منه| ترجمة...ثم قال: وأما 
النهرواني فالظاهر أنه محرّف» وأصله الياء لا الواوء فإن الشيخ أبا إسحاق -يعني الشيرازي- ذكر 
الحسن بن عبيد النهرياني. وذكر السمعاني "يرين" من قرى بغداد" .١اه‏ "وانظر طبقات الفقهاء 
للشيرازي ص ١٦۱۷ء‏ الفهرست لابن النديم ص ۲۷۳ الأنساب للسمعاني ۱۳/ ."۲٠۸‏ 

() النهرباني واسمه الحسن بن عبيد أبو سعيد» وله من الكتب كتاب إبطال القياس.فهرست ابن 
النديم١/ ۳٠٠‏ .في الباب الرابع في تعداد الظاهرية. 
معظم كتب أصول الفقه تقرن في هذه المسألة اسم القاشاني بالنهرواني وتنسب فما القول بالقياس في 
صورتين: الأولى: إذا كان منصوصاً على العلة بصريح اللفظ أو إيمائه. والثانية: إذا كان الفرع أولى 
من الأصل بالحكم كتحريم الضرب من قوله تعالى: < فلا تمل مما أف &» وأبدل الغزالي في 
المستصفى الثانية بالحكم الذي هو في معنى المنصوص عليهء كقياس صب البول في الماء الراكد على 
الول فة 

)۳( سقط من (ب)» و(ج): لا. 

() داود الظاهري (۲۰۱ ۲۷۰ =۸ - ۸۸6 م) داود ين عل بن خلف الأضبهان» آبو سليان» 
الملقب بالظاهري: أحد الأئمة المجتهدين في الإسلام. تنسب إليه الطائفة الظاهريةء وسميت بذلك 
لاخذها بظاهر الكتاب والسنة وإعراضها عن التأويل والرأي والقياس.له تصانيف أورد ابن 


1۰ الجري سب2 أصول الفقه 


وکر اجا ( 

ومنهم من قال 7: لا جوز ورود التعبد به؛ لأن الله تعالى لا جوز أن يقتصر 
با لكلف على أدون البيانين» والنص أعلى في كونه بيانا من القياس» وهذه أيضا 

يقة بعض أصحاب داود. 

ومنهم من قال: لا يجوز التعبد به؛ لأنه يؤدي إلى التعبد بالأحكام المتضادة 
وهذه طريقة بعض من يخالفنا في القياس» وبعض من يثبت القياس ويخالفنا ني أن 
کل جتهد مصیب. 


النديم أساءها في زهاء صفحتين. توفي في بغداد. انظر ترجته في:”أنساب السمعاني ۳۷۷ وفهرست 
ابن النديم ۲٠١ :١‏ ووفيات الاعيان ٠۷١ :١‏ وتذكرة الحفاظ ۲: ٠۳١‏ وميزان الاعتدال ٠۲١ :١‏ 
وطبقات السبكي ۲: ٤١‏ .الأعلام للزركلي ج ۲ / ص ۳۳. 

(1) نقل ابن السبكي في جع الجوامع مع حاشية البناني ۲/ ٠٠٤‏ عن داود أنه يقول بالقياس الجلي» وما 
هو أولى.ونقل عنه في فسواتح الر هوت "١١/۲‏ أنه ينكر القياس في العبادات دون 
المعاملات.وظاهر ما نسبه له في المحصول أنه يقول بعدم جواز التعبد به عقا وتابعه الأرموي في 
الحاصل. كا أن الآمدي نسب لداود بآنه يقول بالقياس إذا كانت علته منصوصة.والصواب أن 
داود وابنه يقولان بأن العقل لا يمنع من جواز ورود التعبد به» ولكن ورد الشرع بحظره. وقد نفى 
ابن حزم في الأحكام ۸/ ۷١‏ أن يقول داود وأحد من يعتد به في اتباعه بأي نوع من أنواع القياس» 
واستشنى القاشاني وقال: بأنه لا يعتد به.وذكر ابن حزم القياس المنصوص على علته ثم نفی أن يكون 
داود أو أحد من أهل الظاهر قال به.وقال: بأن ما لا ينص على علته لا يجوز أن يقال فيه لسبب 
كذا.بل قد نقل عن داود وأصحابه عدم القول بتعليل الأحكام الشر-عية وأفعاله سبحانه 
وتعالى.وقال: بن ما نص على علته إنا هي أسباب لتلك الأشياء في تلك المواضع ولا توجب 
أحكاماً ني غيرها.ثم قال: وهذا ديننا الذي ندين الله تعالى به» وندعو عباد الله إليه» ونقطع على أنه 
الحق عند الله تعالى. 
کا إن إمام الحرمين في البرهان ۲/ ۷۸٤‏ نقل عن داود أنه لا يقول بقياس صب البول في الماء الراكد 
على البول فيه.وهذا يرجح أن داود ل يقل بأي نوع من آنواع القياس.وإنا قال ببعضه من أهل 
الظاهر القاشاني والنهرباني والمغربي.والله أعلم. 

(5) هذا الدليل أبو الحسين في المعتمد ۲/ .۷٠١‏ 


امخلاف 2 القياسوالجتهأو ل 
والفرقة الثانية تذهب إلى أن ورود التعبد بالقياس في الأحكام الشرعية جائزء 
ولکنه م یرد» قالوا: ولو ورد لقلنا به ۳ 


(1) نسب المصنف لدواد وأصحابه نهم يقولون بعدم جواز ورود التعبد بالقياس. ولم أجد من تبعه على 
ذلك إلا الآمدي. وال ماهير تنسب هم القول بجواز ورود التعبد حيث لا يمنع العقل منه» ولكنه م 
يرد به الشرع» بل ورد الدليل الشرعي على حظره.انظر آحكام الفصول للباجي ص .٠۳١‏ 


ااا ا ا و ی ا ا 
في الكلام على الفرقم الاولى“ 

هذه الفرقة احتجت في المنح من جواز ورود التعبد به بوجوه: 

[الأول]: منها: أنه لو جاز ورود التعبد بالقياس في إثبات الفروع الشرعية» 
لجاز ورود التعبد به في إثبات أصوهاء فإذا م جز إثبات الأصول الشرعية من طريق 
القياس» م جز أيضاً إثبات الفروع ”. 

و [الثاني]: منها: أن القياس فعلّنا ولا يصح أن توصل إلى معرفة مراد الله تعالى 
بفعلنا . 

و[الثالث]: منها: أنه لو جاز إثبات الأحكام الشرعية التي هي مصالنا 
بالقياس» لجاز أن يعلم ما بحدث في المستقبل من طريق القياس» وبر عن ذلك 
قياساء وإذا لم جز ذلك في الخبر لأنه إنما بحسن إذا علمنا كونه صدقاء فلا لم يصح أن 
يعلم ذلك من طريق القياس» لم يصح أن بخبر عنه قياسا. فكذلك * الحكم 
الشرعي إذا كان إنما بحسن إثباته «إذا كان مصلحة لناء ولا سبيل إلى معرفة ذلك 
إلا من طریق التص» فإتہاته)) من جهة القياس ل جوز ٣‏ 


(1) وهي الفرقة الأولى من نفاة القياس.وهم القائلون بعدم جواز ورود التعبد به. 

() انظر هذا الدليل في المحعتمد ۲/ ۷٠۸‏ فقد جعله الدليل الأول للمخالفين» وتابعه على ذلك أبو 
ا لخطاب في التمهيد ۳/ ١۳۷.والمقصود‏ بالأصول: امقيس عليها. 

() هذا هو الدليل التاسع عند أبي الحسين في المعتمد ۷٠١/۲‏ وهو السادس عشر عند أبو الخطاب في 
التمهید ۳/ ۳۷۲. 

(6) في (ب): وكذلك. 

(8 ا سن ا 

هذا هو الدليل الثاني عند أبي الحسين في المعتمد ۲/ ۷٠۹‏ وهو الدليل الثاني عشر عند أبي الخطاب 
في التمهید ۳/ ۳۷۸. 


امخلاف دالاس والاجتهأو _ ٣‏ 


و [الرابع]: منها: أنه لو صح أن تعلم بعض الأحكام الشرعية من جهة 
القياس» لصح أن تعلم جميعها من جهته. 

و [الخامس]: منها: أن الله تعالى لو كان علق الأحكام الشرعية بمعنى هو علة 
ها ويمكن حمل غيرها ‏ عليهاء لوجب متى وجد ذلك المعنى أن تتبعها الأحكام 
لكونه علة ها وهذا يقتضي أن تكون هذه العلة موجبة للأحكام قبل ورود 
الشرع» وني فساد هذا دلالة على أن الأحكام الشرعية لاعلة هاء وهذايمنع من 
القياس وورود ‏ التعبد به “. 

و [السادس]: منها: أن القياس مبني على الاستدلال والاستنباط» والمصالح 
إنها يصح معرفتها من جهة النص دون الاستدلال والاستنباط *. 

و [السابع]: منها: آنه لا يجوز إثبات الفرع في الأحكام الشرعية إلابمثل ما 
يجوز إثبات الأصل به *. 

و [الثامن]: منها: أن ا لحكم الثابت بالنص لا يخلو من أن يكون متعلقا بالاسم» 
أو المعنى» أو | جميعا. 

فإن كان متعلقا بالاسم او بالاسم والمعنى بمجموعه] م يصح القياس. 


(۱) في (ج): حمله في غیرها عليها. 

(۲) في (ج): وورد.مصحفة 

(۳) هذا هو الدليل السابع عند أبي الحسين في المعتمد ۲/ ۷١١‏ والآمدي ٠١/٤‏ . 

(5) هذا هو الدليل الثالث عند أبي الحسين في المعتمد ۲/ ۷١١‏ والتمهيد لأبي ا لخطاب ۳/ .٠۷١‏ 

)٥(‏ لم يذكر هذا الدليل أبو الحسين في المعتمد ولا أبو الخطاب.وقد ذكره الآمدي في إحكام الأحكام 
./٤‏ 


۱٤‏ اجنري س2 أصولالفقه 


وإن كان متعلقا بالمعنى في الأصل» وجب أن يكون متعلقا به في الفرع أيضاء 
وهذا يقتضي أن لا يكون الأصل بكونه أصلا أولى من الفرع» وأن لا يتميّز أحدهما 
عن الآخر» وهذا يمنع من القياس ”. 

و [التاسع]: منها: أن القياسا إذا كان مبنيا على الاستنباط؛ فلا بد فيه من النظ 
والنظر يحتاج إلى مفكر فيه» فلا يخلو ذلك من أن يكون النص أو الحكم ولا يجوز 
أن يكون الدليل المفكّر فيه هو النص؛ لأنه لا يفيد الحكم في غير المنصوص عليه 
فکیف جوز ان کون دليلا فيه؟! والحكم لا يجوز أن يكون دليلا؛ لأنه فعلنا. ولو 
عصا المكلفون في استعمال القياس لما حصل ذلك» وهذا يقتضي أن لا يستقر كون 
القياس الشرعي دليلا على الأحكام ”. 

و [العاشر]: منها: أن العقليات لما كان طريق معرفتها العقل» وجب أن 
يشترك في ذلك جيعهاء فكذلك السمعيات إذا كان طريقها السمع» وجب أن يكون 
طريق جيعها واحداً 7. 

و [الحادي عشر1: منها: أن القياس إذا م جز أن يكون له مدخل في تغيير ما 
وجب بالعقل أو استحال *» فكذلك لا يجوز أن يكون له مدخل في تغيير 
المجوزات فيه 


(۱) هذا الدلیل أشار إليه ابو الخطاب في التمهید ۳/ ۳۷۵ ضمن دليل آخر بقوله: فإن قيل: بماذا تعلمون 
تعلق الحكم بالعلة. 

9 هذا هو الدليل التاسع عند أبي الحسين في المعتمد /١‏ ١١٠۷ء‏ وهو السادس عشر-عندالآمدي في 
الأحكام .٠١/٤‏ 

() انظر هذا الدليل في إحكام الأحكام للآمدي /٤‏ ١١ء‏ والمعتمد .۷١١/۲‏ 

)٤(‏ في (ج): إذا استحال.مصحفة. 

(5) ذكر هذا الدليل أبو الحسين في المتعمد ۲/ ١٠٠۷ء‏ وآبو الخطاب في التمهید ۳/ .۳۷١‏ 


امخلاف ے2 القاس والجتھأو ٣‏ 


و [الثاني عشر]: منها: أن القياس لو كان دليلا في الشرعيات» لوجب أن تعم 
دلالته حتی يون دليلا في الأصول وني النسخ . 

و [الثالث عشرا]: منها: آنه لو كان دليلا شرعيا يجوز ورود التعبد به» لجاز أن 
يرد التعبد به في وقت النبي صلى الله عليه وآله» وأن يتعبد صلى الله عليه وآله بذلك 


e 
> 


عاد اد 


AS 


(۱) ينظر هذا الدليل في المعتمد ۲/ ۷۷ والتمهيد ۳/ ۳۷۸ والأّحكام للآمدي .۲١ /٤‏ 
(۲) هذا هو الدليل الحادي عشر عند كل من أبي الحسين في المعتمد ۲/ ۷٠۷‏ وأبي ا لخطاب ۳/ ۳۷۷. 


اا ي د > اة و س ایی اعا 
١أدلتَ‏ جواز ورود التعبد بالقياس؛ 


والذي يدل على جواز ورود التعبد بالقياس أن الله تعالى إذا أوجب على 
الكلف آمرا من الأمور» فإنها يجب أن يزيح علته في تمكينه منه» وأن يجعل له طريقا 
يصح له به " الوصول إلى معرفته؛ لأن إقدام المكلف على فعل ما لا يأمن قبحه ولا 
یعلم وجوبه آو حسنه یقبح» کا یقبح ' “ منه الإقدام على ما یعلم کونه قبیحاء فلا 
يجوز آن يكلف فعل ما لا يعلمه أو لا يعلم سببه» إن كان ذلك الفعل ما لا يصح 
وقوع العلم به قبل فعله 7 فلذلك قلنا: إنه لا بد من أن يكون متمكنا من العلم با 
کلّف» وصفته لیحسن * تکلیفه؛ ولأن تکلیف ما لا سبيل للمكلف إلى العلم به أو 
سببه» والفصل وبينه وبين غيره يجري في القبح مجرى تكليف ما لا يطاق ©. 
الط لدی بر ا ا کل فد رن امار مف ال قان ا 
موجبا للعلم» فيعلم عند ” ذلك حال الفعل قي وجوبه أو حسنه. 

وما ذكرناه مستمر في كثير من العقليات والشرعيات؛ لأن العاقل إذا أراد 
التصرف في بعض التجارات» أو سلوك بعض الطرق لنفع يلتمسه» أو دفع ضرر»ء 


(۱) سقط من (ج): به. 

(۲) في (): يصح كا يصح.مصحفة. 

(۳) في (ج): وله فعله.مصحفة. 

)٤(‏ ني (ج): كجنس.مصحفة. 

)٥(‏ التكليف با لا يطاق غير جائز عند الزيدية والمعتزلة والإمامية.وذهب للقول بجوازه أبو الحسن 
الأشعري وبعض أتباعه. 

)في (ج): عن. مصحفة. 


اخلاف ے2 التیاسوالاجتھأو ۷ 


فإنه إذا غلب على ظنه عند بعض الأمارات أنه سيحصل له ما يحاوله من نفع» أو 
دفع ضرر, فإنه يجب عليه أو جسن منه ذلك» كا بجحب لو علم وصول النفع إليه 
أو زوال الضرر عنه. فكذلك يجب عليه أحكام كثيرة من الشرعيات عند غالب 
الظن الحاصل عن آمارة» كالتوجه إلى ما يظنه جهة القبلة عند التباس عينهاء ومشل 
تقدير النفقات» وجزاء الصيد» والحكومة في الجنايات التي ليست فيها دية مقدرق 
وتعديل الشهود» وتنفيذ الحكم بشهاداتهم» ومتعة المطلقةء وما يجري مجرى ذلك غا 
يكثر في الشرع. وإذا ثبت هذا لم يمتنع أن يتعبد الله تعالى المكلف في| كلفه “ بكل 
واحد من هذين الطريقين على حسب ما تقتضيه المصلحة ”. 

فقول من يذهب إلى آنه تعالى يحب أن يَتعبّد بها طريقه العلم دون ما طريقه الظن 
فاس لا ری عرق ا اد وک رها واد آنا تسب میب 
اللصلحة» ولا فرق بين هذا القول وبين قول من يقول: إن الله تعالى إنم| جوز أن 
يتعبدنا من الشرعيات بها ينطق به القرآن فقط» دون ما يثبت بالسنن» على ما تذهب 
إليه الخوارج *©. 

فإذا صحت هذه الجملة ثبت آنه لا يمتنع أن يتعبد الله تعالى في كثير من 
الأحكام الشرعية بالقياس كا يتعبد بالنص. 


(۱) في (أ): يکلفه. 

() الفروع المتقدمة متفق على أن الله تعبد المكلفين فيها بغلبة ظنهم» مما يدل على أن إثبات الأحكام 
الشرعية بغلبة الظن لا مفرّ من القول به. 

() في (ج): وغیرها. مصحقفة. 

() الخوارج هم: الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام عام ۳۷ هى أحمعوا- 
عدا النجدات منهم - على تكفير مرتكب الكبيرة» وقد ورد في ذمهم والترغيب ني قتاهم أحاديث 
صحيحة مرفوعة» وقد افترقوا على نحو عشرين فرقة» ومن آسمائهم يضا الحرورية.انظر: مقالات 
الإسلاميين ١(‏ / ۷١ء‏ وتلبيس إبليس ص (۹)»ء والملل والنحل .)١١١ /١(‏ 


۱۸ الجري 2 أصولالفقه 


فإن قال قائل: ل قلتم: إن بعض الأحكام الشرعية أو العقلية إذا كانت تثبت 
بالظن جاز آن یثبت به سواه» وما تنكرون من أن يكون ما ذكرتم من الأحكام إنم) 
جاز ثبوته بالظن؛ لأن الظن الذي ثبتت ثبتت به هذه الأحكام له أمارة معقولة من طريق 
العادة» وليس هكذا ” الأحكام التي تثبت بالقياس؛ لأن الظن الذي يبنى عليه 
القياس ويجعل طريقا إلى معرفة الأحكام لا أمارة له من جهة العادة؟! 

قيل له: ول ما في سؤالك أن قولك: إنا ” نشت نثبت الأحكام بالظن فإنه فاسد؛ 
ا 
بد من أن يعلم المكلف وجوب الفعل الذي كلف أو حسنه» ولا بد من أن يعلم 
أيضا وجه وجوبه آو حسنه على جملة أو تفصيل» والظن لا يقوم مقام العلم في ذلك. 
وإن) نقول: إن الطريق إلى العلم به قد يكون الظن كا يكون العلم» فالذي يتناول 
الحكم هو العلم دون الظن. ألا ترى أن الحاكم إذا نفذ الحكم بشهادة من يغلب على 
ظنه عدالته» فإنه يعلم وجوب تنقيذ الحكم وإن كان طريقه الظن» فكذلك القول في 
سائر الأحكام التي طريقها الظن. 

وأما فصلك بين الظن الذي له أمارة من جهة العادة» والظن الذي أمارته لا 
تتعاتق بالعادة فإنه فاسد أيضا؛ لآن من حق الظن الذي يكون له حكم» ويصح أن 
يكون طريقا إلى العلم بحكم من الأحكام بأن يكون واقعا عن أمارة صحيحة» فأما 
كوا متعلقة بالعادة أو بأمر آخر فلا اعتبار به؛ لأن الله تعالى لو نصب لنا أمارة لأمر 
من الآمور» ومكننا من العلم با أمارة لذلك الأمرء لكان حكمها في الصحة مغل 
حكم الأمارة المتعلقة بالعادة أو أبلغ. فكذلك لو واطاً أحدنا صاحبه على أمارة ل 


)۱( ف (): هذه. مصحفة. 


(۲) في (ج): إنما.ولعل العبارة هكذا: إنا إنما...والله أعلم. 


اخلاف2القیاسوالاجتهاو ۹ 


تجر العادة بكون مثلها أمارةء وجعلها أمارة لأمر يريده في المستقبل» لكان حكمها 
مثل حكم سائر الأمارات المتعلقة بالعادة. فقد بان با ذكرناه سقوط قول السائل: 
أن الظن الذي يستند إليه القياس إذا لم يكن له أمارة متعلقة بالعادة م يصح أن يكون 
طريقا إلى إثبات الأحكام! ٠‏ 

فإن قال: اليس من قولكم أن الظن يقوم مقام العلم في) ”“ طريق حسنه 
ووجوبه أو قبحه المنافع والمضار» فلم أنكرتم ما حكيناه عنكم من أن كثيرامن 
الأحكام تثبت بالظن؟ 

قيل له: هذا غلط؛ لانًا إما نقول: ا و 
كونه طريقا إلى العلم بوجوب الواجب أو حسنه وقبح القبيح» لا نّا نقول: إن هذه 
الأحكام تثبت بالظن. آلا ترى آنا نقول: إن من يريد التصرف في تجارة أو سلوك 
طریق» فإنه متى غلب على ظنه نه يؤديه إلى نفع أو دفع ضررء فإنه عند ذلك يعلم 
حسنه أو وجوبه» كا يعلم ذلك لو حصل له العلم بالنفع أو دفع الضررء وكذلك 
القول في العلم بالقبح؛ لأآنه إذا ظن أن ذلك يؤديه إلى الضرر عَلِم قبحه» كا يعلمه 
لو حصل العلم به. وإنا يفصل بين أن يكون الطريق تى إلى ما في ذلك الفعل من النفع 
أو دفع الضرر الظن أو العلم من وجه آخر؛ لأن طريق ذلك إذا كان الظن فإنا 
نقول: إن وجه ««(حسن ذلك الفعل أو وجوبه الظن» وإن كان طريقه العلم فإنا نقول 
إن وجه» ”“ حسنه هو النفع دون العلم به ووجه وجوبه دفع الضرر دون العلم 
به» فيفصل بين وجهي الوجوب أو الحسن» فيجعل ذلك في أحد الموضعين الظن» 
وني الموضع الآخر حصول النفع أو دفع الضرر دون العلم بذلك» ولا بد في 


(۱) في (ب): فما.وفي (ج): بيا 
(۲) سقط من (أ): ما بين القوسين 


ا > کے ج یت ا اجنري س2 أصول الققه 


الوجهين جيعا من أن يكون وجه حسن الفعل أو وجوبه معلوماً للمكلف؛ لأنه إن 
كان حصول النفع أو دفع الضرر فهو معلوم على ما بيناه» وإن كان الظن ” فهو 
معلوم أيضا؛ لأن ” المكلف يعلم حصول الظن فيه. 

فإن قال: كيف يصح أن يتوصل المكلف إلى إثبات الأحكام الشرعية من طريق 
القياس» وكيف يثبت الظن فيه على وجه يصح أن يكون طريقا إلى إثبات هذه 
الأحكام؟ 

قيل له: الذي يدل على أن إثبات هذه الأحكام بالقياس يصح: أنه لا فرق في 
حصول العلم بتحريم التفاضل في الأرز بين أن ينص الله تعالى على ذلك» وبين أن 
لا ينص عليه» ولكنه © ينص على تحريم التفاضل في البر» وينص على أن علة تحريم 
ذلك آنه مکیل في جنس واحد أو مأكول » ویتعبدنا بالقیاس في أنه یمکننا أن نعلم 
تحريم التفاضل في الأرز. فكذلك ” لا فرق بين أن ينص على هذا الحكم في البر ولا 
ينص على علته» ولكن يقيم دلالة يمكن أن يعلم بها أن علة التحريم ما ذكرناه. 

ولا فصل أيضا بين ذلك وبين أن لا يقيم © الدليل على ذلك» ولكن ينصب لنا 
آمارة يحصلى لنا عندها غالب الظن بالعلة .. وكذلك لا فرق في حصول العلم بأن 
کل مسکر حرم» بین أن ينص الله تعالى على ذلك وبين أن لا ينص عليه» ولکن ينص 


(۱) سقط من (ب): الظن. 

)ني (ب)» و(ج): إِن. 

)٤(‏ ني (أ): ومأكول. 

)€ قي (ب)» و(ج): وكذلك. 

) ET 

(۷) في (): بالعلة ویتعبدنا باعتباره في القياس» ويقیم دلیلا يعلم به أن الظن يقوم مقام العلم فيه. 


امخلاف ے2 القیاسوالاجتهأو ل 


على تحريم الخمرء ويْمَكننا من العلم بأن علة ذلك أن كثيرها يسكر من الوجوه التي 
ذكرناهاء والقياس الذي تثبت به الأحكام الشرعية لا يخرج عن الطريق التي 
ذكرناهاء فقد ثبت أن إثبات الأّحكام به ممكن. 

فإن قال: با علمتم أن الله تعالى قد نصب أمارة محصل عندها الظن بعلة 
الحكم في الأصل» وأنه تعبّد بحمل ” غيره عليه» فإن ما ذكرتموه في هذا الباب 
NT‏ 

قيل له: هذه مطالبة في غير موضعها؛ لأنًا إنم| نتكلم في جواز ورود التعبد 
بالقياس لا في وقوعه» فأردنا أن نبين بها ذكرناه أن الوصول إلى الأحكام الشرعية 
إذا كان مكنا من هذا الطريق» يمتنع أن بجعل الله تعالى للمكلف سبيلا إليه» 
ويتعبده بالقياس إذا تعلقت المصلحة به» وما طالب به من أن ” الله تعالى قد فعل 
ذلك فإنم| يجب بيانه إذا أردنا أن ندل على أن الله تعالى قد تعبّد بذلك» وسنيين ذلك 
عند الكلام في ورود التعبد به. 

فإن قال: إذا جوزتم حمل ما لا نص فيه على ما ورد النص فيه» وأثبتم حكم 
الأصل في الفرع» فما قولكم في الأصل لو نسخ» أتقولون إن الفرع يصير منسوخا 
بنسخه أو لا يصبر منسوخا؟! 

فإن قلتم بالأول م يصح؛ لأنه إذا كان نسخ بعض * ما دخل تحت النص لا 
يوجب نسخ سائره» فبأن لا يجب ذلك في) يثبت بدلالة النص أولى. 

وإن قلتم بالثاني لزم أن يكون الفرع ثابتا مع نسخ الأصل ورفعه. 


(۱) في (ب)» و(ج): بیاذا. 
(9) في (آ)» و(ب): فإنه بعيد يحمل . 
(۳) سقط من (ب): أن. 
( )سقط من (): حفن 


١ا‏ ا 2 کک س ری واف 


قيل له: نسخ الأصل لا يوجب نسخ الفرع لماذكرته ولغير ذلك؛ لأن نسخ 
حكم لا يوجب نسخ غيره» فأما قولك: إنه يقتضي بقاء حكم الفرع مع رفع حكم 
الآصل فإنه جائز ولا مانع يمنع منه؛ لأن ثبوته به وكونه فرعا له إن يفيد أن طريق 
العلم بأن الله تعالى تعبّدنا به النص على الحكم الذي هو الأصل ” فإذا علمنا 
حصول التعبد ورفع حكم النص» ل جب أن يكون حكمه مرفوعا والنسخ | 
يتناوله. 

يبين ‏ صحة هذا أن حكم الفرع لو حكم به الحاكم ثم ورد النسخ على الأصل 
م يجب نقضه» فكذلك 7 إذا لم يحكم به. 

فإن قال: تجويزكم إجراء * حكم ما ورد النص فيه على ما لا نص عليه يؤدي 
إلى جواز حمل ما لیس له حکم قائم في العقل على ما له حکم قائم فیه. 

قيل له: هذا لا يمتنع منه. آلا ترى آنا نحمل الكذب الذي يتعلق به جر تفع أو 
دفع ضرر على الكذب العاري عن ذلك في القبح» وإن كان قبح الأصل قائا في 
العقل وقبح الفرع ليس بقائم فيه!! 

والجواب عن الوجه الأول: أن إثبات ما هو من أصول الشريعة الآن بالقياس 
کان جائزا لو تَعَبّد الله تعالى بالقياس في إثبات ذلك» بأن يجعل له أصولا أخر ينص 
عليها وينصب أمارة لعللهاء ويتعبّدنا بحمل هذه الأحكام عليها. ألا ترى أن النص 
لو م يتناول تحريم التفاضل في البر وتناول تحريمه في الآرز يصح أن يحمل البر عليه 


(۱) في (ب)» و(ج): تعبدنا بأنه هو النص. 
() في (ج): بين. مصحفة. 
(۳) في (أ)» و(ج): وكذلك. 


امخلاف 2 القاس والاحتهاد ۲۳ 


فیثبت بالقیاس ما هو صل الآن» وإن) کان لا یسمی ‏ أصلا إذا كانت الحال هذه 
والعبارة لا تأثير لها في هذا الباب. فالمخالف إن أراد بقوله أنه لو جاز التعبد 
بالقياس لجاز إثبات الأصول به إن أراد به هذا المعنى» فقد بينا أنه صحيح» وإن أراد 
به أن هذه الأصول كان يجب أن يصح إثبا ا بالقياس» من دون أن يكون هناك 
أصول ترد إليهاء ويصح استعمال طريقة القياس فيهاء فإنه لغو من الكلام؛ لأن 
حاصله هو أن الحكم إذا صح إثباته بطريقة القياس» واستع اله مكن» والأمارة 
ثابتة» والتعبد بحمل الفرع على الأصل وار فيجب ” إثباته قياسامن غر أن 
استعماله مكنا وأمارته قائمةء والأصل الذي يحمل الفرع عليه حاصلاء وهذا مما لا 
شبهة في فساده 0 

وأيضا فإنه لا فصل بين من يستند إلى هذه الطريقةء وبين من يقول إنه إذا جاز 
التعبد بطريقة الظن في جهة القبلة وعينها قائمة» والأمارات ثابتة. وتقدي © 
النفقات والعادات فيها 2 معلومة» وتقييم 5 المتلفات» والعادة في القيم والبياعات 


(1) في (أ): لا يثبت.مصحفة. 

() في (): الأصل وإلا فيجب. 

(۳) خلاصة هذا الجواب: آنه إن آراد بقوله عدم جواز إثبات الأصول بالقياس منع جواز قياس البر 
الذي هو صل لثبوت الربا ني الأرز على نص آخر يثبت الربويات» فيصبح البر فرعاً بالنسبة له فلا 
نسلم به» بل يجوز والحالة هذه ثبوت الربا في البر قياساً على الأصل الآخر.وإن أراد جواز قياس 
الأصل لا على أصلء فقد قال بمستحيل؛ لأن المعقول من القياس قياس شيء على شيء» فأما قياس 
شيء على لا شيء فلا يعقل.وانظر هذا المجواب في التمهيد لأبي الخطاب ص "۷٠‏ والمعتمد 
۲ وإحكام الأحكام للآمدي /٤‏ ۱۹. 

() في (أ) (ج): وبتقدیر. 

)٥(‏ ي (ب)» و(ج): منها. 

(0) في (آ)» (ج): وبقيم. 


۲٤‏ اجر 2 أصول الفقّه 


معروفة» فيجب جواز ورود التعبد ذه الأحكام من طريق الظظن» وليس هناك 
عين ‏ القبلة ولا الأمارة ولا العادة في النفقات والبياعات» وهذا واضح السقوط. 

والجحواب عن الثاني: أن القياس وإن كان فعلناء فإنا ”“ نتوصل إلى معرفة مراد 
اله تعالى الذي هو الحكم بدلالة النص عليه» وإنما تفزع ” إلى القياس» والاستدلال 
بالنص» والنظر في ذلك كا ينظر في سائر الأدلة العقلية والسمعية لمعرفة مدلوها °. 
ف قطنا اه اة اا م اا ت مراد 0 0 ا 0 ن 
آراد به هذا الو جه فهو صحیح» وإن أراد به آنا نعلم مراد الله تعالی من دون أن يكون 
متعلقا با ينصبه الله تعالى من الدلالة فإنه غير لازم على ما بيناه. 

فإن قيل: مراد الله تعالى لا يجوز أن يعلم إلا بخطابه» إذ لا طريق إلى معرفة ذلك 
سواه ”؛ لأنه تعالى لا يعلم بالمشاهدة ولا ضرورةء لاعلى “ وجه المشاهدة 


(1) في (أ): غير.مصحفة. 

(۲) في (أ): وإنما. 

(۳) في (آ): وفعلنا وإنما هو الفرع.مصحفة. 

() في (ب)ء (ج): فإنا إنما نتوصل إلى معرفة مراد الله تعالى الذي هو الحكم بدلالة النص عليه وإنم) 
نفزع إلى القياس في الاستدلال بالنص ومعرفة دلالته. 

() في (ج): فقط. مصحفة. 

0) إن كان مراده بقوله إن القياس فعانا: أن القياس هو إثبات حكم الأصل في الفرع» أو راد به أنه 
النظر قي الدليل والأّمارةء فإننا نقر بأنه فعلناء ولكن ليس بهذا نتوصل للحكم الذي هو مراد لله.بل 
نتوصل للحكم بالدليل الدال على وجوب إلحاق الفرع بالأصل الذي وجدت فيه علة الأصل› 
وهو ليس من فعلنا.انظر هذا الجواب في إحكام الأحكام للآمدي /٤‏ ۱۸ء والمعتمد ۲/ .۷١١‏ 

(۷) في (ج): بسواه. مصحفة. 

(۸) كذا في جميع المخطوطات.والعبارة قلقة. 


امخلاف رالناس والاجتهاو ل 


فيضطر ” إلى قصده كا يضطر بعضنا إلى قصد بعض عند المشاهدة. 

قيل له: قولك: إنه تعالى لا يعلم قصده ضرورة فإنه صحيح» ولايمنع من 
ذلك من آن یعلم قصده بأمر سوی جرد خطابه» ک) يعلم بمجرد الخطاب إذا كان 
لذلك الأمر تعلق به. آلا ترى آنا نعلم مراده تعالى من قبل الرسول صل الله عليه 
وآله» ومن قبل إجماع الأمةء وإن لم يكن ذلك خطابا له لما كان له من التعلق به ما 
يمكن أن يكون دلالة على مراده» فكذلك لا يمتنع أن يُعلم مراده بدلالة النص 
الذي يتوصل إليه بالقياس» كا يعلم ذلك بمجرد النص. 

فإن قيل: لو كان الحكم الذي يثبت بالقياس مرادا بالنص لوجب أن يكون 
واحداء وأن لا يكون ا مراد في فرع واحد أحكاما ختلفةء كا لا جوز ذلك فيا يثبت 
بالنص؟ 

فا لجواب: أن هذا السؤال - على قول أهل القياس القائلين بأن الح في واحد من 
مسائل القياس - ساقط؛ وآما على قول أهل الاجتهاد ” فا لواب عنه: أن الله تعال 
إذا نصب آمارات تتعلق بالنص لأحكام ختلفة» م يمتنع أن يُرذها كلها بالنص» 
ويكون المراد من كل واحد من المجتهدين الحكم الذي تقتضيه الأمارة عنده» وقد قال 
آ هاشم في البغداديات : إن المراد بالنص بعض الأحكام التي تثبت بالقياس» وما 
عدا ذلك فإنا نعلم آنه مراد الله تعالى» وإن م نقطع على أنه بآي دليل أراد ذلك. وق 
قال في موضع آخر من هذه المسائل إن جيع الأحكام التي تثبت بالقياس فإنه مراد 
بالنص» وهذا القول هو الذي بختاره أبو عبد الله» وإن كان يقول في الحكمين إذا م 


(۲) المراد بأهل الاجتهاد هنا: القائلون بأن كل جتهد مصيب. 
() البغداديات: كتاب لاي هاشم. 


جک ي س ت ع ا 


يجمعهم| معنى واحد إن الله تعالى يجب أن يكون قد تكلم بذلك النص مرتين على 
أصله أن العبارة الواحدة لا جوز أن يراد ها معنيان مختلفان. 

ومن أصحابنا من يقول: إن النص الذي أريد به هذه الأحكام هو الدليل على 
أن التعبد بالقياس. ) 

ومنهم من يقول: إن النص الذي أريد به ذلك هو النص الوارد بإثبات الحكم 
في الأصل» وهذا هو الصحيح؛ لأن النص الذي يدل على القياس إنا يدل عليه على 
طريقة الإجمالء ولا يميز حكا عن غيره» والنص على حكم الآصل هو الذي يفيد 
الأحكام» وهذا هو الذي بختاره شيخنا أبو عبد الله. 

والجواب عن الثالث: أن الله تعالى لو نصب لنا أمارة تمكتنا أن نعلم بها ما 
يحدث في المستقبل لصح ذلك» و لجاز أن يتعبدنا بالإخبار عنه. ألا ترى أن ما يثبت 
بالقياس لما كان الله تعالى مكننا من العلم به بالأمارة التي نصبهاء جاز أن يخبر عن 
ذلك الحكم بآنه واجب» أو متعبّد به إذا ادى اجتهادنا إليه» ونكون صادقين في هذا 
ا لخبر» فلو أجرى الله تعالى سائر ما محدث هذا المجرى في نصب الأمارة ها لجاز أن 
يخير عنها. 

وقد فصل أبو عبد الله في نقض الفتيا ”على الجاحظ ” بين الخبر عا بححدث في 


(1) اسم كتاب الجاحظ على ما في كتابه الحيوان :۹/١‏ أصول الفتيا والأحكام» ويوجد في رسائل 
الحاحظ ۳۱۹-١1‏ رسالة موجهة إلى أحمد بن أبي داود القاضي المعتزلي يقدم له فيها كتابه 
أصول الفتيا. وآما كتاب الفتياء أو أصول الفتياء فلم يذكره حاجي خليفة في كشف الظنون. 

(0) الجاحظ: هو عمرو بن بحر الكناني البصري» آبو عشان المعروف بالجاحظ, العام المشهور» صاحب 
التصانيف في كل فن» وله مقالة في أصول الدين» وإليه تنسب الفرقة الجاحظية من المعتزلة أديب 
معتزلي من الطبقة السابعة»» كان بحراً من بحور العلم» رأساً في الكلام والاعتزال.ومن تصانيفه: 
"الحيوان"» و"البيان والتبيين"» و"العرجان والبرصان والقرعان".وله مصنفات في التوحيد 


اخلاف 2 القیاسوالاجتهاو ___ ۷ 


المستقبل» وبين الأحكام الشرعية» بأن قال: إن المخبر عنه إنا يكون خبره صدقا 
حال يخصه» ولا تعلق لذلك بشيء يرجع إلى أحوال المكلفين» فلذلك م جز ورود 
الشرعيات؛ لأا إنها تَعْبّد بها لكو ا ألطافا ومصالح للمكلف. ولا يمتنع أن 
يكون لكو نا لطفا ومصلحة تعلق بحال المكلف» بأن يعلم الله تعالى أن مصلحته 
متعلقة بالحکم الذي يڙدي اجتهاده إليه في الفروع إذا استعمل القياس على 
شرائطه وأدی ما كلف فيه ”» وإِن كان القياس لا بد من كونه مستندا إلى النص» 
ولا يصح استعاله من دونه» وکان رهه الله ربم| يرجح الجواب الأول على 
الثاني *. 

والجواب عن الرابع: آنه إذا جاز أن يعلم بعض العقليات ضرورة وبعضها 
استدلالا واكتسابا بأن حمل على ذلك» لم يمتنع أن تعلم بعض الشرعيات بالنص 
وبعضها قياساء بأن يحمل على ذلك» مثل ما بيناه من أن الكذب الذي فيه جر نفع أو 
دفع ضرر یعلم قبحه استدلا لاء بأن حمل على الكذب العاري عن ذلك. 


وإثبات النبوة وني الإمامة وفضائل المعتزلة» وكان مع فضائله وفصاحته مشوه الخلقةء وأصيب في 
أواخر عمره بالفالج. توفي بالبصرة سنة ١٥۲ه.‏ 

)١(‏ في (ج): بمتعلقة. مصحفة. 

(۲) سقط من (ب)» و(ج): فیه. 

(۳) يعني: شیخه ابا عبد الله. 

(6) كان الأولى آن يجاب بن قوله لو جاز إثبات الأحكام الشرعية بالقياس» لجاز أن يعلم ما بمحدث في 
المستقبل بالقياس بنفي الجامع بين إثبات الأحكام الشرعية» وبين معرفة ما بجحدث في المستقبل. حيث 
نصبت أدلة على إثبات الأحكام الشرعية بالقياس» ولم توجد آدلة على معرفة ما بحدث في المستقبل 
بالقياس.وينظر هذا المجحواب في المعتمد ٠۷٠۹/۲‏ والتمهيد لأبي الخطاب ۳۷۸/۴ وإحكام 
الأحكام للآمدي /٤‏ ۲۱. 


۲۸ الجري س2 أصول الفقه 


فإن قيل: هذا وإن صح فليس فيه خروج عن طريقة العقول» فيجب أن لا يجوز 
إثبات شيء من السمعيات بم يخرج به “ عن طريقة السمع. 

والجواب: أن السائل إن أراد بما قاله أنا أثبتنا الفروع بغير طريقة السمع ومن 
دون الررع الغا فإنه فاسد؛ لأن استعال القياس الشرعي لا يصح إلا بالرجوع 
إل ال ا نالفل الف هوا ازارد ا شك ول بن اا ن 
السمع الذي هو دليل القياس» فإِذاً م نخرج في أثبتناه بالقياس عن طريقة ة السمع. 

وإن أراد به آنا نحتاج إلى ضرب من الاستنباط لنعلم دلالة النص عليه 
ونعرف أن الحكم الذي هو الفرع مراد به» فذلك لا يمتنع ولا يوجب الخروج عن 
طريقة السمع في ذلك» کا ن ما يث يثبت بمجرد النص ويفيده ظاهره» فإنا نحتاج في 
العلم بكونه مرادا به إل ضروب ‏ من الاستدلال. آلاترى آنا نحتاج إلى أن 
نعرف صفة المخاطب به وحكمته» وما جوز عليه وما لا مجوز» وإ أن نعرف حكم 
ا لخطاب في موضوع اللغة من عمومه أو خصوصه أو حقيقته أو مجازه» وذلك لا 
يوجب أن نكون قد خر جنا عن طريقة ة السمع فيع أثبتناه مرادا بمجرد النص ”. 

والجواب عن الخامس: آن العلل الشرعية ليست بموجبة للأحكام على 
التحقيق كالعلل العقليةء وإنا جعلت أمارة هاء وإنم)| تكون أمارة عند شرائط 


(۱) في (): فيه.وسقط من: (ب). 

() في (): ضرب. 

)ل یذکر ابو الحسين في المعتمد ولا أبو ا خطاب في التمهيد هذا الدليلء وكذلك نم يذكره الآمدي في 
إحكام الأحكام» مع أنهم وافقوا اللصنف في معظم أدلته.وخلاصة هذا الجواب: أنه إذا صح أن 
تعلم بعض الأحكام الشرعية بالقياس» لا يلزم أن يعلم جيعها بالقياس» بل يستحيل؛ لأن القياس 
إلحاق فرع بأصل» والأصل ينبغي أن يكون حكمه ثابتاً بنص» وبذلك لا بد وأن تكون بعض 
الأحكام ثابتة بالنصوص 


امخلاف القاس والاچتهأو ۹ 


خصوصةء فإذا لم يصح حصوها قبل الشرع لم تكن أمارة للأحكام» وإذا م تكن 
أمارة لم تكن علة ها ”. 

فان قیل: کیف جوز وجود ما هو دلیل على الحکم من غیر آن یکون دلیلا علیه؟ 

فا لجواب: أن الدليل لا يجوز وجوده على الصفة التي لكونه عليها كان دليلا من 
غير أن يكون دليلاء إلا أن العلل الشرعية إن كانت أدلة على الأحكام بشرائط 
خصو صة: 

منها: آن يكون هناك نص وارد بالحکم. 

ومنها: أن تجعل له بعض أوصافه علته ”. 

ومنها: أن تقام دلالة أو تنصب أمارة لكونهاعلة له *. 

ومنها: أن يجصل التعبد بالقياس. 

وقبل ورود الشرع لا تحصل هذه الشرائط» فكيف يصح كونهادلالة على 
الأحكام؟! ثم ينقلب هذا الذي اعتمدوه ” على أكثر القائلين بنفي القياس؛ لأهم 
يجوّزون تعلق الأحكام الشرعية بعلل منصوص عليهاء فإذا م يلزمهم أن تكون 
تلك ” المعاني موجبة للأحكام قبل الشرع» فكذلك ” القول في العلل المستنبطة. 
«على أن قوههم: إن الدليل على الحكم لا جوز وجوده من غير أن يكون دلياا إنم| 


(1) ي (ج): وإذا. 

(۲) ينظر هذا الجواب في المعتمد ۲/ ٤١١۷ء‏ وإحكام الأحكام للآمدي /٤‏ ۹٠ء‏ والتمهيد لأبي الخطاب 
V€ /‏ 

(۳) سقط هذا الشرط من: (ب) و(ج). 

() سقط من (ب)» و(ج): أن تقام دلالة. 

)٥(‏ في (ب)» و(ج): اعتمدوه. 

0) في (أ): ذلك. 

(۷) في (ج): وكذلك. 


۹ا ی ب و ا ا 


يُسَلّم ني الأدلة العقلية التي هي أدلة لا بوضع واضع. فما ما يكون دليلاً بوضع 
واضع فلا يمتنع فيه وجود مثل الدليل من غير أن يكون دليلاً وهذه الطريقة لا بد 
من اعتبارها مع القول بتخصيص العلة» . 

والجواب عن السادس: آنا إنم) نثبت هذه الأحكام التي هي مصالح لنابأن 
نستدل عليها بالنص الوارد من قبل الله تعالى» وإن كنا أثبتناها وعرفناها بدلالته» 
وما تعرفه بدلالة التص فهو معلوم من قیل الله تعال» کا أن ما تعلمه بمجرده فهو 
معلوم من قَبله. ألا ترى أن النصوص تختلف في كون بعضها ظاهراًء وبعضها 
مجملاء وبعضها مفيدا للحکم بظاهره» وبعضها مفیدا له بدلالته» وكل دليل ^ لا 
يخرج من آن یکون ما یعلم به معلوما من قبل الله تعالى. 

فإن اراد اللخالف با قاله آنا نبت المصالح بالاستدلال المبني على طريقة 
العقول فقط» فقد بينا أن الأمر بخلافه. وإن أراد به آنا نشبتها بالاستدلال المبني على 
النصوص» فذلك صحيح من الوجه الذي بيناه ولا مانع منه» وقد بينا فيا تقدم أن 
ما يفيده ظاهر النص ومجرده يحتاج أيضا في إثباته إلى ضروب من الاستدلال ©. 


)١(‏ سقط من (): ما بين القوسين. 
وصح الصنف مذهبه بياناً واضحاً بالنسبة للعلل الشر-عية» وهو ہا أمارات وليست موجبة 
للأحكام كالعلل العقلية. وبالتالي لا يمتنع آن يكون الوصف علة على الحكم في زمن دون زمن تبعاً 
لوضع المشرع اء فلذا ييحت الحمرة في زمان وحرمت في زمان. وبالتالي يكون الوصف علة بعد 
ورود الشرع» ولا يكون علة قبل وروده. 

(۲) في (): ذلك. 

() في (ج): الاحكال.مصحفة. 
أفضل ما يجاب به عن قول النافي للقياس: لا يصح معرفة الأحكام إلا من جهة النص دون الاستدلال 
والاستنباط.والقياس إن هو استدلال واستنباط..بأننا لا نسلم المقدمة الأولى وهي عدم معرفة الأحكام 
إلا من جهة النص دون الاستدلال.وذلك لأنه حتى ما يعلم من جهة النص لا بد فيه من الاستدلال 
والاستنباط .وينظر هذا الجواب في المعتمد ۲/ ۷١١‏ والتمهيد لأب ا لخطاب ۳/ .٠۷١‏ 


الاف سے الماسن وا ها و د ا ا 


eT‏ الأمر بالضد ما قالوه؛ لأن الفرع أبدايثبت بغير ما 

يثبت به الأصل؛ لأن الأصل يث یثبت بدلیله والفرع ثبت E‏ 

TS‏ ة إثبا) جميعا جب أن تكون واحدة. 

والجواب: آنا قد بيا أن إثبات الحكم من جهة القياس لايوجب الخروج عن 
طريقة السمع» بل هو مفتقر ‏ إليه ومبني عليه» وإذا جاز في طريقة العقول أن يحمل 
أحد الفعلين على الآخر في القبح كالكذب» فيكون الأصل معلوماً ضرورة والفرع 
معلوما بالاكتساب أ يمتنع أيضاني طريقة ة السمع ن يحمل أحد الحكمين على الآخرء 
ويكون الأصل معلوماً بالنص» والفرع معلوماً بدلالته التي يتوصل إليه بالقياس. 

والجواب عن الثامن: أن القسمة فاسدة؛ لأنها مبنيّة على أن الحكم في كل واحد 
من الأصل والفرع يجب أن يثبت ثبت با ثب تاق الآخرء ولي الام ر كذلك عنخدتاء لآن 
الحكم في الأصل يث ثبت بالاسم *» وي الفرع يثبت يثبت بالمعنى» وهذا يسقط ما ظنوه 
من أن إثبات القاس يؤدي إلى أن ایز الو ى اال اران المراد بم 
يتعلق به الحكم دلالة الحكم وأمارته» فما إن كان المراد به كونه لطفاًء فإِنًا نقول: إن 
الحكم في الأصل والفرع يتعلق بالمعنى دون الاسم؛ لأن الأسامي لا مدخل اني 
المصالح» إلا أن اعتبار الأصل والفرع إنا يصح فيا بجري مجرى الدلالة على الحكم» 
وقد بينا وجه مفارقة الفرع للأصل في هذا الباب © 


() لا يتصور طلبهم كون الفرع يثبت با يثبت به الأصل» حيث لا يعقل أن يثبت الحكم في الفرع بدليل 
سمعي؛ لأنه لو حصل ذلك لم يكن فرعاً.وانظر هذا ا لجواب في إحكام الأحكام للآمدي ٠١/٤‏ . 

(۲) في (ج): يفتقر. 

(۳) في (ب)» و(ج): الذي. 

(6) المقصود بالاسم في عبارته ((النص)) والمقصود بالمعنى ((العلة)). 

٠۷٠ /۳ هذا الدلیل وجوابه م يتعرض له بو الحسین والآمدي» ولکن ذکره بو الخطاب في التمهید‎ )٥( 
ضمن دلیل آخر.‎ 


ج د ا س ر الجنري س2 أصول الفقه 


والجواب عن التاسع: أن ا رر ی 
قيام الدلالة على القياس؛ لأن النظر ني ذلك مع التعبد بالقياس يفضي إلى حكم 
الفرع» ولو أجبنا عن ذلك أيضا بآن المفگر فيه هو الحم وأردنا به ما مناه - وهو 
الذي تناوله النص دون مايقع منا - لما لزم ما ذكره المخالف؛ لأنه إنما أبطل أن 
یکون المفگر فيه ا لحکم» بأن قال: ا لحكم يجوز أن لا صل بأن يعصي المكلفون» 
و راک ما اا اا لا مايقع منا سقط هذا الكلام ”. 

والجواب عن العاشر: أن العقليات إذا جاز أن تنقسم فيكون منهاماهو 
وزی ومنها ما هو مكتسب )لم يمتنع أيضا أن تنقسم السمعيات» فيكون 
منها ما يعلم بالنص» ومنها ما يعلم بدلالته ‏ ويتوصل بالقياس إليه. 

وأيضا فإن كثيراً من العقليات يصح أن تعلم بالسمع. ألا ترى آنا نستدل على 
نفي الرؤية عن الله تعالى بالسمع ”» كا نستدل عليه بأدلة ” العقول ”. 


() في (ج): النص. 

(۲) أبو الحسين في المعتمد ۲/ ۷٠١‏ يرى: أن النظر حصل من القائس في الأمارات الدالة على العلةء 
والنظر في ذلك يقتضي كون تلك الصفة علة.ثم ينظر ني حصوها في الفرع» وهذا يؤدي إلى إلحاق 
الفرع بالأصل في حكمه.والحكم ليس هو فعل ا مكلف بل متعلق بفعله.وانظر هذا الجواب في 
إحكام الأحكام للآمدي /٤‏ ۲۰. 

(۳) الضروري هو الأولى الذي لا يحتاج في إدراكه إلى برهان أو دليل. 

() المكتسب هو النظري الذي يحتاج في إدراكه إلى برهان. 

)٥(‏ المقصود بدلالته هنا ما لیس بمنطوقه. 

(7) يستدل الزيدية والمعتزلة وغيرهم على نفي رؤية الله يوم القيامة بقوله تعالى: للا ندرگ الأَبَصَارُ 
وهر يدرك الأبصَار وهو اليف اير [الأنعام: LELE ESE‏ 
كمه رَه قال رب اني انظ ٳِلَيْكَ قال لن كَرّاني € [الأعراف ۲/ ۸۸]ء وانظر في ذلك كشاف 
الزخشري في تفسير الاآيتين. 

(۷) في (ج): لا بإدراك.مصحفة. 

(۸) ينظر هذا ا لمجواب: في إحكام الأحكام للآمدي /٤‏ ۹ء والمعتمد لأبي الحسين ۲/ .۷١۳‏ 


امخلاف 2 التباس وال جتهاد ۲ 


والجواب عن الحادي عشر : أن ماذكروه لو لزم في القياس» للزم في 
النصوص وفي جملة الشرع» بن يقال: إذا كان - السمع لا يجوز أن يكون له مدخل 
في تغيير واجبات العقول» كشكر المنعم» ورد الوديعة» وما يجري مجرى ذلك ولا 
فيا يمتنع فيهاء ككفران المنعم» والظلم» وما يجري مجرى ذلك - وجب أن لا يكو 
له مدخل في تغيير الجائزات منهاء وهذه طريقة البرامة ” في القدح في النبوات 
وإبطال الشرائع. وإذا جاز - أن يكون للنصوص مدخل في تغيير الجائزات في 
العقول وإن لم يكن ها مدخل في واجباتها والممتنعات فيها - فكذلك القياس. 

والجواب عن الثاني عشر: أن قوهم: إن القياس لو كان دليلا لوجب أن تعم 
دلالته فتكون حجة مع النصوص,» إن آرادوا به أنه يكون حجة بانفراده» («ويستقل 


(۱) انظر هذا الجواب في المعتمد ۲/ ١٠٠۷ء‏ والتمهيد لأبي ا لخطاب ۳/ ٠۷١‏ وزاد أبو ا لخطاب في جوابه: أنه لا 
يسلم آن للعقل حک] في الشرعیات» ثم قال: وإن سلمناء فإن حكم العقل يستعمل ما ليرد دليل شرعي. 
9) قالت الزيدية والمعتزلة بوجوب شكر المنعم عقلاً بناء على قاعدة التحسين والتقبيح العقليين. وينظر 
ما يتعلق بالمسألة اللحصول للرازي /١/١‏ ۹۳ء والإماج ۸۹/١‏ والبرهان /١‏ ٤4ء‏ وإرشاد 

الفحول ص ۷. 

0 البراهمة: نسبة إلى الإله: (براما)ء أحد عناصر الثالوث اندي المكون من: (براهماء وفشنو» وسيفا)» 
ويمثلون الديانة الهندوسيةء والبراهمة هم أعلى الطبقات في المجتمع الهدوسي» وهم الكهانة والمراتب 
العلياء ويزعمون نيم خلقوا من فم الإله براماء ثم يلوغمم طبقة الكاشتر ثم الويش ثم الطبقة المنبوذة 
وهم الشودر.وهذه الديانة يعتنقها معظم أهل الهندء وأبرز معتقداتہم: الكارما (قانون المجزاء)ء وتناسخ 
الأرواح» والانطلاقء ووحدة الوجود. ولا يجوزون على الله بعثة الرسل» يزعمون أن العقل يغني عن 
الوحي وهم نفاة النبوات» وعندهم أكبر الكبائر في الرسالات اتباع رجل مثلك في الصورة والنفس 
والعقل والأكل والشرب..قال ديورانت: وآما في اند فإن البرهمية هي التي سادت فيها بحد أن زا مت 
الديانة البوذيةء والبرهمية تقوم على نظام الطبقات» وزعامة البراهمةء وتقديس البقرة» وتناسخ الأروا 
وقد بلغ عدد الآمة الهندوسية ثلاثين مليونا تزدحم بها مقبرة العظماء في الهند.ديورانت: قصة الحضارة 
۳ ۰۰ ۲۹۷ .وانظر: الفصل ۱/ ٠۱۳۷‏ اعتقادات فرق ۲/ ۲٠١‏ الموسوعة اميسرة ص ١٠ء‏ 
مقارنة الأديان» د.شلبي» آديان اهند الكبرى. 


۳٤‏ ا لحري 2 أصول الفقه 


بنفسه من دون أن يتعلق بأصلهء فيجري في ذلك مجرى النص الذي هو أصله» ”> 
ولا جوز ثبوته إلا بثبوته فإنه ” متنع حال؛ لأن القياس إذا كان يفتقر في كونه حجة 
إلى النص الذي به ثبت» م يصح أن يكون سبيله سبيل الأصل في كونه حجة 
بانفراده» والنص يستقل بنفسه في كونه حجة ولا يفتقر إليه» وهو لا يستقل بنفسه 
ويفتقر إليه. فكيف ” يجوز كونه حجة بانفراده من * دون الأصل؟! «وهذا كقول 
من يقول: إن النص لو كان دلالة لوجب أن تعم دلالته حتى تكون دلالة في يع 
العقليات كأدلة العقول» ”. 

وإن أرادوا بذلك النص الذي لا بحري هذا المجرى» ولا يفتقر القياس في ثبوته 
إليه» ولا يكون حكمه معلوما ضرورة» كأصول الشرائع التي تعلم من دين 
رسول الله صلى الله عليه وآله ضرورة» فإنه لا يمتنع كونه حجة معه. وهذانستدل 
على الحكم بالنص والقياس ونشبته با كأ نثبته بخبر الواحد وما يجري مجرى ذلك. 
وإن كان لا يمتنع أن يقال: إغ) ° إذا اجتمعا فالحكم للنص في باب الدلالة على 
ا لحکم دونه» وهذا لا حرج القیاس من أن يكون دليلا بنفسه» من حيث يمكن 
إثبات الحكم به إذا انفرد عن النص . 


(1) في (ب)ء و(ج): بانفراده من دون النص الذي هو أصله.وفي (أ): النصوص. 

(۲) في (): وإنه. 

في (ج): وکیف. 

() في (ج): مع.مصحفة. 

)٥(‏ سقط من (ب)» و(ج): ما بين القوسين. 

(7) في (ب)» و(ج): فیا 

(۷) آورد هذا القسم من الجحواب أبو الحسين في المعتمد /١‏ ١۷ء‏ والآمدي في الأحكام ۲١ /٤‏ 
وخلاصته: أا يسلمان أن القياس حجة مع النص الموافق» ولا يلزم أن يكون حجة مع النص 
اللخالف» مثل خبر الآحاد يكون حجة بمفرده» ولا يكون حجة مع النص الراجح المخالف له. 


اخلاف 2 القاس وا جتهأد o‏ 


وأما قومم: أنه كان يجب أن يجوز كونه دليلا في النسخ» فذلك جائز عندناء 
وإنا منع السمع من ذلك» ولولا ورود السمع بالمنع منه لجوزناه . 

والجواب عن الثالث عشر: أن كل ذلك جائز من جهة العقل عندناء ولا 
خلاف أيضا بين من يحصل من غالفينا فيه» وإنم) الخلاف في وقوعه وورود 
التعبد» ونحن نبين الكلام في ذلك في موضعه بمشيئة الله تعالى ©. 

وقد حكى آبو عبد الله عن محمد بن الحسن رحة الله عليه أنه ذكر أن النبي صلى 
الله عليه وآله آمر بعض الناس بأن يجتهد بحضرته *» وهذايقتضي أنه كان 
يذهب إلى ورود التعبد بذلك . 


() وهذا الجزء من المجواب ورد في المعتمد ۲/ ۷١۷‏ والتمهيد ۳۷۸/۳ وسلم جوازه عقلاً أبو 
ا لحسين» ولم يصرح بتجويزه عقلاً بو الخطاب. 

(۲) في (آ): آن. 

(۳) موضع بيان ذلك مسألتان سيعقدهماء أحدهما: جواز الاجتهاد ني عصر الرسول صلل الله عليه وآله 
وسلم من الصحابة.وثانيها: هل كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم متعبدأ بالاجتهاد. 

(6) لعل المراد بالمأمور بالاجتهاد في حضرته هو سعد بن معاذ عندما أمره بالحكم في بني قريظة» أو عقبة 
بن عامر الجهني الذي رواه الطبراني في الصغير والأوسط على ما في مجمع الزوائد /٤‏ ١١۹٠ء‏ ورواه 
الحاكم في المستدرك /٤‏ ۸۸. 

)٥(‏ نقل إلكيا اهراسى عن محمد بن الحسن على ما في التقرير والتحبیر ۳/ ٠١١‏ جواز اجتهاد الصحابة 
ي فور الرسو لل اه غا وا وسل مط قا ی ا واه ر ر ل دای اران 
والآمدي» وفخر الدين الرازي. 


7 ا س ای د ا ا 
االرد على أدلت النظام: 


وأما ما حكيناه عن النظام فالكلام عليه من وجوه: 

منها: آن ما ذكره ”“ دعوى لا دليل عليهاء إذ ليس في ذكروه ” دلالة على أن 
موجَّب النص في الشرع خالف لموجًب القياس» وما جعله مثالاًني ذلك من حكم 
الحائض في وجوب قضاء الصوم عليها دون الصلاةء فلا يدل على ذلك» إذ لا يمتنع 
أن يتفق الصوم والصلاة في سقوطه)| عن الحائض لاشتراكه) في علة السقوط وأن 
يختلفا في القضاء لاختلافه) في علته» فلا تكون الصلاة مشاركة للصوم في العلة 
التي توجب قضاءه. 

وكذلك القول في ذكره من غالفة حكم المني وخروج الولد لحكم البول في 
وجوب الغسل منه| دونه» مع كونب نظف منه؛ لآن مشاركتهم| إياه في وجوب 
الغسل إنما كان يجب لو كانت علة الغسل النجاسة» فما إذا م يثبت ذلك ولم يمتنع 
أن تكون علة الخسل غير علة الوضوء فاعتباره باطل. 

وكذلك ما قاله في التفرقة بين النظر إلى وجه الحرة وشعرهاء والتسوية بين 
الحسناء والشوهاء في ذلك» وخالفة حكم المملوكة لحكم الحرة في هذا الباب؛ لأن 
هذا الاعتبار إنا كان يصح لو ثبت أن ما اختلف من الحكم في هذه المواضع ل 
تحصل فيه علة الاختلاف. وما اتفق من الحكم نم محصل فيه علة الاتفاق» فأما - 
متى صح أن يكون الاتفاق تابعا للعلة الموجبة ل ه» وأمكن اشتراك ” المتفقين في 


(۲) في جميع المخطوطات: ذکروه. ولعل الصواب: دکره: 


امخلاف 2 القاس وا جتهاد ا ا NM o n O‏ 


الحكم فيها » وإن كانا ختلفين من وجه آخر» وأن يكون الاختلاف تابعا للعلة 
فيفترق المختلفان فيها في الحکم» وإن انا متفقين من وجه آخر - ل ” ثبت ما 
حاوله في هذا الباب» وصح أن حكم ” النص لا يمتنع أن يكون مطابقا لحكم 
القياس “. 

ومنها: أن المخلين إنم| جب اتفاقه) في الحكم الذي يوجبه التهاثل دون غير 
والمختلفين إن جب افتراقه) * في الحكم الذي يقتضيه الاختلاف دون غيره» كا 
نقوله ”“ في صفات الذات إن المشتركين فيها ” يجب اشتراكه| في بخص الذوات» 
وإن المختلفين فيها “ يجب افتراقه| في الصفات الراجعة إليها. فأما الأحكام التي 
لا ترجع إلى الذات» فلا يمتنع اختلاف المثلين فيها لافتراقه) في العلة الموجبة هه 
واتفاق المختلفين فيها لاشتراكهما في العلة الموجبة اء وهذا يصح أن يشترك السواد 
والبياض في نفي الحمرة مع تضادهماء أا اشتركا في العلة التي تقتضي نفيهاء 
فالاعتبار في باب التماثل والاختلاف في طريقة القياس بالعلل» دون صور المسائل 
على ما ظنه. فإذا قلنا: إن القياس يقتضي التسوية بين حكمي المثلين» فالمراد به 


(۱) في (ب)» و(ج): فی|. 

(۲) في (ب)» و(ج): فلم. 

(۳) في (ا): حکمه. 

() خلاصة هذا الجواب عدم التسليم بآن هذه الفروع حدث التفريق بينهاء وهي متفقة في العلة.وقد 
ذكر هذا الجواب أبو الحسين في المعتمد ۲ ونسبه لقاضي القضاة» وتابعه أبو الخطاب في 
التمهید ۳/ ٠٤١ ٤‏ وينكره أحكام الأحکام للآمدي ٠٤١/٤‏ . 

)٥(‏ في (ج): إخراجها.مصحفة. 

() في (ج): نقول. 

(۷) في (): فیهم|. 

(۸) في (أ): فیه|. 


Y۸‏ ا جي سب2 أصول اله 


التماثل الذي هو الاشتراك في علة الحكم لا الصورةء فكذلك إذا قلنا: إن المختلفين 
يجب التفرقة بينه) في الحكم» فا مراد به الاختلاف الذي هو انتفاء الاشتراك في 
العلة. ولا يمكنه أن يبين في المنصوص عليه أن المثلين على هذا الوجه افترقا في 
الحكم» أو ن المختلفين اتفقا فيه» وهذا بحسم مادة هذه الشبهة ”. 

ومنها: ن ما ذكره لو اعترض القياس الشرعي لاعترض القياس العقلي أيضاء 
إذ قد ثبت أن حصول النفع في الفعل آو دفع الضرر به قد يكون وجها لحسنه» ثم 
لا يمنع ذلك من أن يقيس الكذب الذي فيه نفع أو دفع ضرر على الكذب العاري 
عن ذلك فیحکم بقبحه . 

فإن قيل: هذا القياس لا بخالف ذلك الأصل؛ لأن ما يثبت في العقول من 
جنس الفعل بحصول النفع فيه مشروط بانتفاء وجوه القبح عنه. 

قيل له: وحكم النص أيضا لا يحالف طريقة القياس؛ لأن المختلفين من “ 
أحكام النص إن| بختلفان متى م يجتمعا في العلة الموجبة للاتفاق. 

ومنها: أنه جوز القياس على العلة المنصوص عليهاء وما ذكره * قائم فيه ”. 

فإن قال: إذا كانت العلة منصوصا عليهاء فالحكم يجري مجرى المنصوص عليه. 


(1) ينظر هذا الجواب في المعتمد ۲/ ۷٤١‏ وإحكام الأحكام للآمدي ٠٤١/٤‏ . 

(1) هذا الجواب ذكره أبو ا لحسين في المعتمد ۲/ ۷٤١‏ ونسبه لقاضي القضاة.وذكره أيضاً أبو ا لخطاب في 
التمهيد ۳/ .٤١٦‏ 

(۴) ي (ج): في. 

(6) في (ب)» و(ج): ذکروه. 

)٥(‏ هذا الجواب ل يذكره بو الحسين» وهو جواب إلزامي للنظام» حيث على الصحيح أنه يقول 
بالإلحاق في الحكم المنصوص على علته» لكن بطريق العموم واللغة.وبالتالي يلزم هنا بالقول 
بالقياس فيا علته ثابتة بأمارة. وما ينبي التنبيه عليه: أن أبا ا لخطاب في التمهيد ذكر أدلة أخرى 
اقا رهي الوا رومن لاني اة وت 


امحخلاف 2 القیاسوالجتهاو _ ۹ 


۰ ۶ 2 ء 
قيل له: وكذلك إذا كانت العلة قد ذل عليها أو أثبتت بأمارة منصوبة هاء جرى 


اد 
2 
2 
i‏ 


ا و ا ي ا س د 
االرد على النهرياني: 


فأما ما حكيناه عن النهرياني فقد مر الكلام عليه» وبّنا أنه إذا جاز أن يكون 
بعض العقليات معلوماً ضرورة» وبعضها معلوما بالقياس عليه» م يمتنع مثل ذلك 
في السمعيات» وقد اعتمده هو في تصحيح هذه الطريقة التي ذهب إليها بأن قال: ا 
كان طريق العلم بالمدركات الإدراك لم يصح العلم بشيء منها إلا من طريقة ٠‏ 
الإدراك فكذلك السمعيات إذا كان طريقها السمع لم يصح العلم بشيء منها إلا 
بطريقة السمع» وهذا جهل وقلة معرفة بهذا الشأن؛ لأن كثيرا من المدركات يصح 
ن تعلم بغير اللإدراك» مثل خبر الرسول صل الله عليه وآله وخر التواتر. وقد 
يصح آیضا آن تعلم بعض المدرکات من غیر أن یدرکه» بأن یستدل بم یدرکه علیه. 
لا ترى نّا إذا سمعنا كلاما فصيحا وعلمنا فصاحته من طريق الإدراك علمنا أن 
ما هذا حكايته مشارك له في الفصاحةء فقد ثبت في المدركات ما يعلم بغر الإدراك 
وهذا يبطل الأصل الذي اعتمده ”". 


(۱) هذا الجواب ذكره بو الحسين في المعتمد ۲/ ١١۷.وكان‏ بالإمكان الإجابة بأن دليلهم الذي استدلوا 
به على نفي جواز التعبد بالقياس في الشرعيات هو قياس .لأنهم قاسوا الشرعيات على المدركات. 


احخلاف س القباس وا جتهاد ٤١‏ 


االرد على داود الظاهري: 


وأما ما حکیناه عن داود ” فإنه یفسد با بيناه أيضا؛ لأَنّا قد بنا أن ما يثبت 
بالقياس فهو معلوم غير مظنون» فالتعبد م يتناول ما ثبت بالظن. 

فإن قال: إن عنيت بذلك آن طريق ما يتعبد الله تعالى به لا يجوز أن يكون 
الظر! 

قيل له: قد بنا استناد كثير من الأحكام الشرعية إلى طريق الظن» كتعديل 
الشهود» وتنفيذ الحكم بشهادتمم» وتقدير النفقات» وقيم المتلفات» وجزاء الصيد» 
وما يجري مجرى ذلك» وهذا يبطل ما ذهب إليه. وإِذا جاز أن يون ما يعلم وجوبه 
بالعقل أو قبحه “ مستندا إلى طريقة الظن كا بينا فيم تقدم» فما المانع من مثل ذلك 
في الأحكام الشرعية *؟! 

فإن قيل: كيف يصح تعليق الحكم بطريقة الظن» مع قولكم: إن الظن إن يقوم 
مقام العلم» إذا لم يكن العلم مقدورا عليه» والعلم بهذه الأحكام مقدور عليه» بأن 
ينص الله تعالى عليها؟ 

فالجواب: أن المراد بما قلناه هو ن الظن لا يقوم مقام العلمء إذا كان دليل العلم 
قائ في الحال» لا إذا كان منتفيا وإن كان مقدورا. 


«فإن قال: الأحكام التي ذكرتم يستند الظن الذي هو طريقها إلى مارات من 


(۱) وهو عدم جواز التعبد بالقياس؛ لأنه لا يفيد إلا الظن. 

)في (آ)» و(ج): وقبحه. 

(۳) هذا الجواب ذكره أبو الحسين في المعتمد ۲/ ۷١١‏ وأبو االخطاب في التمهيد ۳/ ۳۷١‏ والآمدي في 
إحكام الأحكام .٠۸/٤‏ 


س ا ا ای ل ا 


طريق العادة» والأحكام التي تثبت بالقياس لا أمارة للظن الذي يرجع في إثباتها إليه 
من طريق العادة. 

قيل له: قد بيّنا فيي تقدم أنه لا فصل أن تكون الأمارة عقلية أو شرعية في 
صحة الظن» ونحن إذا تعبدنا بالقياس وقيل لنا: احملوا الأرز على الر فإنه بجميعها 
له تأثير في تحريم العقدء صار ذلك أمارة فيم) نعتبره من العلم» . 


2 ءاد ءاد 
ک2 ک2 


() سقط من (أ): ما بين القوسين. 


امخلاف 2 القباس وا جتهاد Yr‏ 
االرد على حجص أصحاب داود: 


وأما ما حكيناه عن بعض أصحابه ”“ فا لجواب عنه: أن القياس لا بخلو عنده 
من أن يكون من جلة البيان والأدلةء أو لا يكون بيانا ودليلا. 

فإن لم يكن بيانا فقوله أن الله تعالى لا جوز أن يقتصر بالمكلف على أدون 
البيائين اشد لا معنى اله لاآن فالين بيان لا تو صف يانه أدون البجائن »راتا 
يوصف بذلك ما یکون عنده آنه بیان» ولکنه دون غيره في الوضوح» فما المانم من 
التعبد إذا كانت المصلحة فيه دون ما هو أوضح منه. وهل هذا إلا بمنزلة قول من 
يقول: إن كل ما تعبدنا الله به فإنه جب أن نعلمه ضرورةء لا جوز أن يكلفنا الله 
تعالى العلم به من طريق الاستدلال؛ لأنه لا جوز أن يقتصر با مكلف على أدون 
البيانين. 

وأيضا فإن هذا الإلزام يتوجه على طبقات نفاة القياس؛ لأن فيهم من يجوز 
القياس على العلة المنصوص عليهاء فلا إشكال في آنه دون النص في كونه بيانا. 

ومنهم من يجوز تعلق الحكم بالنص الذي يدعي آنه غير محتمل» ثم يرجع في 
تفسيره إلى ما بحري مجرى دليل الخطاب» وهذا أيضا دون النص. 

ومنهم من یثبت الحکم استدلالا بالنص» وإن لم يفده ظاهره . 


(۱) وهو عدم الجواز على الله أن يقتصر على أدون البيانين. 
() هذا الحواب ذكره أبو الحسين في المحتمد ۲/ ۷١١‏ وأبو الخطاب في التمهيد ۳/ .۳۷١‏ 


4< ا جنر سب2 أصول الفقه 


االرد على من يبجوزالتعبد بالقياس؛لأنه يؤدي إلى التعبد 
بالآحكڪام المتلاقضن 


وما ما حكيناه عن بعضهم وعمن يخالفنا من أهل القياس في أن كل مجتهد 
مصیب فإنه غبر لاز لا كر ما يفضي الاس من الأحكام اة أن يكون 
الفرع مشبهاً لأصل حرم من وجه ومشبهاً لأصل آخر علّل من وجه آخر, أو 
يكون للأصل وصفان أحدهما يقتضي تحريم فعل» والآخر يقتضي تحليل فعل 
آخر» ون يكون الفرع له شَبةٌ بكلا الوصفين» أو يكون الفرع مشبها لأصل يقتضي 
إثبات حكم من وجه» ويشبه صلا آخر يقتضي نفي ذلك الحکم من وجه آخر» 
فيقولون عند ذلك: إن المجتهد بماذا يحكم في الفرع؟ 

فإن قلتم: إنه يرده إليهما جميعاء آدى ذلك إلى أن يكون متعبدا بتحليل شيء 
وتحریمه» وبإثبات حکم ونفیه» ولا يصح ورود التبعد به لاستحالته. 

وإن قلتم: إنه يرده إلى أحد الأصلين دون الآخر م يصح ذلك» إذ ليس أحدها 
بكونه أصلا للفرع آولى من الآخر» فليس خحتاج في إسقاط هذه الشبهة إلى أكثر من 
بيان اختلاف أهل الاجتهاد في هذا الباب. 

فمنهم من يذهب إلى أن ا مكلف حبر ني الفرع الذي بجري هذا المجرى أن يرده 
إلى آي الأصلين يختار رده إليه. وهذه طريقة بي علي وان هاشم وبعض الفقهاء» 
وكذلك يقولان في الأخبار المختلفة إذا تساوت في القوة. 

ومنهم من يقول: إن الفرع لا يجوز أن يتساوى شَبَهّه بالأصلين المختلفين 
اللذين يفيدان حكمين متضادين» ولا بد من أن يكون شبهه بأحدها أقوى من 
شبهه بالآخرء فا مجتهد يلزمه الترجيح ورد الفرع إلى الأصل الذي يكون شبهه به 


(۱) ني (أ): لأصل به يقتضي. 


احخلاف ےالقیاسوالاجتهأو __ ٥‏ 


أقوى في غالب ظنه. وهذه طريقة أي الحسن الكرخى وكثر من الفقهاءء فقد بان أنه 
لا بحتاج في إسقاط هذا السؤال إلى أكثر من بيان المذهب » والله الموفق للصواب. 


ese eae 


(1) نسب الآمدي في الأحكام /٤‏ ۸ الديل الذي هذا جوابه الإماميةء وقد جاب عنه بأن الاختلاف في 
الأحكام الناتج عن القياس ليس من الاختلاف المذموم» وأجاب عنه أيضاً أبو الخطاب في التمهيد 
۳ 2 بغر ما أجاب به المصنف هنا. 


7 امجری 2 أصولالفقه 


فصل 
في الكلام على الفرقة الثا 


الفرقة التي تذهب من نفاة القياس إلى أن التعبد م يرد به تختلف ”: 

فمنهم من يقول: إنه "إن ينفى " القياس لفقد الدليل عليه فقط» ولو قام 
دلیل على صحته لقلت به. 

ومنهم من يقول: اا ا ا ا ر 
القول فإنه بحتج بوجوه: 

[الأول]: منها: آیات من کتاب الله تعالی» مثل قوله تعالی: لا تمده موا بين يدي 
له سواه واوا ال6 [الحجرات: »]١‏ قالوا: N Eo N,‏ 
ستناده إل الظن ذم ین يدي اله ورسوله. 

وقوله: لوان ولوأ على الما لا تَعلمَونَ#[البقرة: ۱٦۹‏ الأعراف: ۳۳]» 


(1) المصنف لم ينسب هذا القول لمعينين. وقد نسبه الشيرازي في اللمع ص ٠*٤‏ لداود وأهل الظاهرء 
ونسبه في المسودة ص "٠١‏ لداود وابنه.وقال ابن قدامة في الروضة ص ۲۷۹: قال أهل الظاهر: لا 
حكم للعقل فيه بإحالة ولا إيجاب» لكنه في مظنة الجواز عقلاً وهو حرم شرعاً.وقال الرازي في 
اللحصول ۲/ ۲/ :۳١‏ لا يجوز ورود التعبد بالقياس إذا آمكن التنصيص على الحكم» وهذه طريقة 
داود وأتباعه» وخالفه البيضاوي في المنهاج حيث نقل عن داود عدم جواز التعبد به شرعاً.وقال 
الآمدي :١ /٤‏ يجوز التعبد بالقياس عقلا ولم يرد الشرع به» وبه قال داود وابته» والقاشاني» 
والنهرواني. وذا يظهر أن ما نسبه المصنف هناء وكذلك الرازي في المحصول ليس صحيحاء حيث 
أن الصواب أن داود وأتباعه يقولون بحرمة التعبد به شرعاً مع جوازه عقلاً والله أعلم. 

(۲) سقط من (أ): إنه. 


احخلاف 2 القاس وال جتهاد YY‏ 


والقياس طريقه الظن دون العلم. 

وقوله: فما حلفم فيه من شيء فَحْكمة إل اله [الشورى: »]٠١‏ والحكم 
من قبل الله تعالى لا سبيل إليه إلا بنصه عليه ٠‏ 

وقوله: ِن تتارَعتَمْ في شيء فَرَدوة إلى اله وَالرسول€[النساء: »]٥۹‏ وما 
کا بالا فان بار عن رل اه تال و ا ن فر لوسر صل اعا 
ا 

وقوله ني صفة الكتاب: لتبيانا لكل شيء€[النحل: ٩۸]ء‏ وقوله: ا رطا 
في الكتاب من شيء# [الأنعام: ۳۸]» وهاتان الآيتان تفيدان الاستغناء بالكتاب 
عن القياس. 

وقوله: وَأ احكُم بيهم ما أَرَلّ اله [المائدة: ۹٤]ء‏ وما أنزله الله فهو النص 
دون القياس. 

وقوله: ولو گان مِنْ عند عير اله لَوَجَدُواً فيو الفا كثا€ [النساء: ۸۲]» 
قالوا: والاجتهاد يقتضي ثبوت أحكام ختلفة في حادثة واحدة» فيجب أن لا يكون 
من عند الله . 

وقوله: اليو أَكْمَلْتُ لَكُمْ دكم [امائدة: ۳]ء قالوا: وهذا يقتضي أن لا 
يصح تعذرٌ ‏ دليل على الأحكام الشرعية بعد الرسول صل الله عليه وآلهء إلى 
آيات تجري مجری ما ذکرناه» ویقارب معناها معنی ‏ هذه الآیات ". 


)١(‏ في (ب): تقرر. مصحفة. 

(۲) في (): معناه.وفي (ب): لمعنى. 

() هذا الدليل ذكره هم بو الحسين في المعتمد ۲/ ۷٤١‏ وأبو اللخطاب في التمهيد ۳/ »٠٠٠١‏ والآمدي 
في الأحكام ۲٤ /٤‏ والرازي في المحصول ۲/ ۲/ .٠٤١‏ 


إا ا ر کے ا و 


و [الثاني]: منها: إن الصحابة والتابعين قد ثبت عنهم ” ذم الاجتهاد والرأي 
والقياس» وإنكار ذلك وتخطئة من يعمل بهاء فمن ذلك ماروي عن أمير المؤمنين 
علي عليه السلام آنه قال: «من أحب أن يتقحم جراثيم جهنم فليقل بالجد 
بریه» "» وما روي عنه أنه قال: ««لو كان الدين بالقياس لكان باطن الخف أولى 
با مسح من ظاهره» ٠"‏ ومن ذلك قول أبي بكر: «أي سعاء تظلني» وي رض 
تقلني» إذا قلت في كتاب الله برآبي» *» وقول عمر: ((أجرؤكم على القول في الجد 
أجرؤكم على النار» ”» وقال: «احذروا أصحاب الرأي فإنمم أعيتهم السنن أن 


(۱) في (ب)» و(ج): منهم. 

(90) أخرج الأثر عن علي عليه السلام الدارمي ني سننهء کتاب الفرائض ۲/ )۲۷۷١( ۲١۲‏ بلفظ: ((من 
سره أن يقتحم جراثيم جهنم فليقض بين ا لحد والأخوة))» وأخرجه البيهقي في سننه ۲٤١ /٦‏ عن 
عمر رضي الله عنه. وخر جه عبد الرزاق في مصنفه ۱۰/ ۲۹۳ )۱۹٠٤۸(‏ عن علي بلفظ: ((أجرؤكم 
على جراثيم جهنم أجرؤكم على الجد). 

(۳) خر جه ابو داود في سننه )۱١۲( ۱۱٤١/۱‏ عن علي عليه السلام قال: ((لو كان الدين بالرأي لكان 
أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه)). 

(6) أخرج أبو عبيد في فضائله» وعبد بن هميد عن إبراهيم التيمي قال: سئل أبو بكر رضي الله عنه عن 
قوله تعالى: 3 با فقال: ((أي ساء تظلني» وأي أرض تقلني» إذا قلت في كتاب الله بم لا أعلم))» 
على ما في الدر المتثور للسيوطي ۳٠۷ /٦‏ .وأخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله ۲/ 
٤‏ ورواه ابن القيم في إعلام الموقعين .٥ ٤/١‏ 

)٥(‏ ختلف الحديث لابن قتيبة١/ ٠۲١‏ وانظر المعتمد لأي الحسين البصر-ي۲/ .۷۳٤‏ يبدو أن اجتهاد 
عمر رضي الله عنه تير في ال جحد مرارأًء ولذا أخرج البيهقي في السنن ۲٤١ /٦‏ غو قال ن 
لأحفظ عن عمر في الجد مائة قضية كلها ينقض بعضها بعضاء وأخرج البيهقي أيضا في سننه 
۷/١‏ عن الشعبي قال: كان رأي أبي بكر وعمر رضي الله عنه) أن يجعلا المجد أولى من 
الأخ.وكان عمر يكره الكلام فيه» فلا صار عمر جداً قال: هذا أمر قد وقع لا بد من معرفته... ولم 
جد الأآثر بلفظه بل الذي وجدته في المستدرك للحاكم ٤١ /٤‏ ورواه عبد الرزاق في المصنف 
)۱۹۰٥۱( ۰‏ والدارمي في سننه ۲/ ٤‏ ۰ والبیهقي ني الکبری ۲٤۹/٦‏ أن عمر لا طعن 


اتلاف 2 القباس وا جتهاد ۹ 


يرووها فأخذوا بالراي» ‏ وقول عبدالله بن مسعود: ((يذهب قراؤكم 
وصلحاؤكم وتتبعول رؤساء جال ون الامور نراي وكذلك 


روي ذم الرآي عن مسروق والشعبي ” وابن سيرين . وروي عن 


استشارهم في الجد فقال: إني كنت رأيت في ال جد رأياً فإن رأيتم أن تتبعوه فاتبعوه.فقال له عشان: إن 
نتبع ريك فإنه رشد وإن نتبع رأي الشيخ قبلك فلنعم ذو الرأي كان.وانظر الابتهاج بتخريج 
أحادیث المنهاج ص ۲۱٤‏ وتخریج أحادیث اللمع ص ۲۷۹. 

(۱) أخرجه ابن عبد البر ني جامع بيان العلم وفضله ۳/۲ من أربع طرق بألفاظ متقاربة. ولفظ 
عمرو بن حريث: قال عمر: ((إياكم وأصحاب الرأي فام أعداء السنن أعيتهم الأحاديث أن 
يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا)ء ينظر هذا الأثر: أعلام الموقعين »٥ ٤/١‏ والفقيه والمتفقه 
۱/ ۰ وسنن الدار قطني ۱٤١/٤‏ . 

(0) آخرجه ابن عبد البر ني جامع بيان العلم وفضله ۲/ ٠١١‏ من مس طرق بألفاظ متفاوتة مدارها 
كلها عن مسروق عن عبد الله بن مسعود» وأقربما للفظ المصنف: ((قراؤكم وعلماؤکم ي ذهبون 
ويتخذ الناس رؤساء جهالاً يقيسون الأمور برأهم)).وأخرجه ابن ماجة في سننه ٠۲١ /١‏ والدارمي 
في سننه» رقم )۱۹١(‏ والخطيب في الفقيه والمتفقه /١‏ ١۱۸.وورد‏ بمعناه حديث متفق عليه لفظه 
عند مسلم :۲۲٤ /۱١‏ ((إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس» ولكن يقبض العلم بقبض 
العلماء حتى إذا لم يترك عالاً اتخذ الناس رؤساء جهالا فستلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا). 

() هو عامر بن شراحيل الشعبي» علامة عصره» آبو عمرو» راوية من التابعين» يضرب المخل بحفظه 
قال ابن خلكان: جليل القدرء وافر العلم» عالم الكوفة.له مناقب وشهرة» أدرك خسهائة من 
الصحابة أو أكثر.ولد سنة تسع عشرة ه في الكوفة» وتوفي فيها سنة ثلاث ومائة.انظر ترحمته في 
سير أعلام النبلاء "/ "٤‏ تذكرة الحفاظ /١"‏ ۷۹" شذرات الذهب "۱١١ /١"‏ .المعارف 
ص ٤٤۹‏ . 

() محمد بن سيرين الأنصاري» بو بكر البصري» مولى أنس بن مالك» التابعي الكبير والمقدم في الزهد 
والورع»» الإأمام في التفسير والحديث والفقه» اشتهر با لحديث وتعبير الرؤياء وم يكن بالبصرة أعلم 
منه بالقضاء. وأريد على القضاء فهرب إلى الشام وكان بزازأ. توفي سنة ٠١٠١‏ ه.انظر ترجمته في 
"طبقات الفقهاء للشيرازي ص ۸۸ء طبقات القراء ۲/ ٠١١‏ تذكرة الحفاظ /١‏ ۷۷ء طبقات 
الحفاظ ص ١۳ء‏ الخلاصة ص ۰٤١‏ وفیات الأعیان ۳/ ۳۲۲ شذرات الذهب /١‏ ۱۳۸. 


ت ا د ی د اغ ا و ا 


ابن سیرین آنه قال: «آول من قاس إبلیس» ”. 

و [الثالث]: منها: أن الأحكام الشرعية كلها منصوص عليهاء فلا جوز ورود 
التعبد بالقياس فيها مع الاستغناء عنه ”. 

و [الرابع]: منها: أن القياس مبني على العلة والحكم الذي يتعلق بالعلة في عين 
خصوصة ”) فإن الشرع قد منع من تخطيه إلى غيره. ألا ترى أن قائلالو قال: 
أعتقت عبدي فلانا لأنه أسود» لكان العتق ختصاء ولم يجب تعدي ذلك إلى غيره 
حتی يعتق سائر عبيده وإن كانوا سوداء فقد ورد الشرع بالمنح من موجب القياس» 
لعتقوا كلهم. 

و [الخامس]: منها: أن في الأحكام الشرعية حرما وللا *» وماليس 
بمنصوص على تحريمه أو تحليله» فك أن المحرم منه أو المحلل لا جوز تغييره من 
جهة القياس» فكذلك ما لم ينص عليه بتحريم أو تحليل لا جوز أن يُغير بالقياس ”. 

و [السادس]: منها: أنه ليس في الشرع ما صفته صفة العلل الموجبة» وهذا 
يمنع من حمل غیرها علیها . 


(1) قال ابن القيم في إعلام الموقعين ۲/ :٠٠ ٤‏ آخرج الطحاوي عن داود بن أبي هند قال: سمعت محمد 
بن سيرين يقول: ((القياس شؤم وأول من قاس إبليس فهلك» وإنم| عبدت الشمس والقمر 
بالمقاييس)).ونسب الغزالي في المستصفى نصف الأثر الأخير لابن مسعود. 

(5) أورد هذا الدليل أبو الحسين في المعتمد ۲/ ۷١١‏ وآبو الخطاب في التمهيد ٤٠۸/۳‏ . 

) آورد هذا الدليل أبو الحسين في المعتمد ۲ وآبو ا لخطاب في التمهيد ۳/ ٤٠۷‏ والأحكام 
للآمدي ٠١ /٤‏ . 

() في (أ): حرم وحلل. 

. ٠١/٤ ينظر هذا الدليل في إحكام الأحكام للآمدي‎ )٥( 

() ينظر هذا الدليل في إحكام الأحكام للآمدي .٠١/٤‏ 


احخلاف ك القاس واا جتهاد 0۱ 


و [السابع]: منها: أن العلة الشرعية قديتعلق الحكم بهاعلى مذهب 
القائسين ٠‏ وقد لا يتعلق فيحتاج في تعليق الحكم ما إلى دليل» وهذايغني عن 
القياس. 
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(۱)ني (أ): القياسين. 


و سارى ةامرلا 
١‏ أدلت ألقائلين بورود التعبد بالقياس في الشرع ! 


والذي يدل على ورود التعبد بالقياس ما قد علمنا من اتفاق الصحابة على 
استعماله» والرجوع إليه في إثبات أحكام الحوادث التي اختلفوا فيهاء كمسألة 
الحرام "» ومسألة الجد » والإيلاء 7 والمشركة *» وما مجري مجراها ما يطول 
ذکره. وکانوا عند حدوث هذه الحوادث بين عامل بالقياس» ومثبت للحكم فيها 
من جهته. وبين مَُصَوّب للعامل به غير منكر عليه ذلك» وهذا پقتضي کون 
القياس حقا ودليلا من أدلة الشرع؛ لأنه لو م يكن حقا وكان استعماله خطأء لكانوا 
قد آحمعوا على الخطاً» من حیث عمل به بعضهم» وکف عن نکیره سائرهم» فاذا | 


جز هذا عليهم» ثبت کونه حقا . 
فإن قال قائل: من أين علمتم آنهم اختلفوا في هذه المسائل وحكموا فيها 
بأحكام ختلفة؟! 


)١(‏ مسألة الحرام: هي قول الرجل لامرأته: أنت عل حرام.وستأتي. 

(۲) مسالة الجد: هي مسألة توريثه مع | لإخوة. 

(۳) مسألة الإيلاء: هي حلف زوج بالله أو صفته على ترك وطء زوجته أكثر من أربعة أشهر. 

(6) مسألة المشتركة: وصورتها (زوج وأم وإخوة لأم وإخوة لأب وأم)» وتسمى الحمارية والمشتركة وغير 
ذلك» انظر المغني لابن قدامة ۷/ ۲۲ .۷٦‏ 

(6) ذكر قاضي القضاة في الشرعيات ص ۲۲۹: أن إجماع الصحابة هو المعتمد في إثبات ورود التعبد 
بالقياس.وقد جعله أبو الحسين البصري في المعتمد ۷۲١ /١‏ الدليل الأول واقتصر-على التمثيل . 
بمسألة الحرام والجد.وذكره أبو ا لخطاب ني التمهيد ۳/ ۳۸۹.وقال الآمدي في الأحكام >٠ /٤‏ هو 
آقوى الحجج في هذه المسألة» وقد أطنب في بيان هذا الدليل بم| لا مزيد عليه» وقال الرازي في 
اللحصول ۲/ ۲/ ۷۳: عوّل هور الأصوليين على هذا الدليل. 


اخلاف س القباس وا جتهاد Yor‏ 


قيل له: قد علمنا ذلك من طريق الأخبار المتواترة ضرورة ”» ك| علمنا سائر 
الحوادث والوقائع» ولا فصل بين من يدفع وقوع حرب الجمل وصفين ” وما 
بجري مجرى ذلك» على ما حكي عن عَبّاد ” من إنكار ذلك. 

إن قال: لو كان العلم با ذكرتم من اختلافهم في هذه المسائل ضرورياء 
لوجب أن يشارككم «ني العلم به سائر الناس. 

قيل له: والعلماء كلهم مشتركون» * في العلم بذلك» ولا خلاف بينهم فيه» 
وطريق العلم به يختص العلماء والخاصة دون العوام؛ لأنه من فروضهم. فقولك: إن 
سائر الناس يجب ” أن يشاركوكم في معرفته» إن أردت بذلك الخاصة والعلاء 
فكلهم مشتركون في معرفته» فلا ينكره أحد منهم من مثبتي القياس ونفاته؛ لأن نفاة 
القياسن قد وأفقر تاق أن الصابة اخعلشراق ةه السائل و كلسو فا وات 
تأولوا كلامهم فيهاء وادعوا أنه لم يقع من طريق القياس والاجتهاد. 

فإن قال: فإذا ثبت اختلافهم في هذه المسائل» فا الذي يدل على أنهم تكلموا 
فيها وأثبتوا آحكامها من طريق القياس والاجتهاد؟! 


(1) لعله يقصد: التواتر المعنوي.وأما التواتر اللفظي فيصعب تققه. 

() الجمل كانت بين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلامء وطلحة» والزبير» وأم المؤمنين عائشة رضي 
الله عنهاء وقعت في جمادى الأول من سنة ١٠٣ه.‏ وصفين بين الإمام علي بن أي طالب عليه السلام 
ومعاوية سنة ۷ه انتهت برفع المصاحف والتحكيم. 

() عباد بن سليان بن علي الصيمري أبو سهل من الطبقة السابعة من طبقات المعتزلة.بصري» عاش في 
زمن المأمون» له مناظرات مع عبد الله بن كلاب.ويعتبر من أصحاب هشام الفوطي» توفي سنة 
١‏ هله كتاب الآبواب» وكتاب إنكار أن يخلق الناس أفعام» وتثبيت دلائل الأعراض» 
وغيرها. له ترجمة في فرق وطبقات المعتزلة ص ۸۳. وال ملل والنحل ۱/ ۷۳» ولسان المیزان ۳/ ۳۲۹. 

E 

( 6 ی( شیب 


NR aa e إو ا‎ 


قيل له: الذي يدل على ذلك آمران: 

أحدها: آنا قد علمنا بتأمل أحواهم الثابتة من طريق النقل المتواتر جم إنما 
ارا غ ا و ا اا اا هاو ن 
من قال منهم في مسألة ” الحرام إنها طلاق ثلاثةء» كا روي عن زيد ‏ وابن عمر © 
وغيرهماء فإنه لم يرد بذلك أنه الطلاق الثالثة بعينه لفظاء إذ لا شبهة في أن صورته 
خالفة لقول الرجل لامرأته: أنت علي حرام» وإنها قصدوا بذلك أن هذا القول مشل 
الطلاق الثلاثة في الحكم» وآنه لم يرجع في إجرائه مجراه» وإثبات حكمه ذه إلى نص 
مفيد لذلك» إذ لا شبهة في أن لا نص في الشرع يفيد ذلك» ومعلوم أيضا أنه لا 
يجوز أن يكون قد سوّى بينه) في الحكم ابتداء على طريق التبخيت والحدس؛ لآنا 
نعلم من أحوال الصحابة آنهم لم يكونوا يسلكون هذا المسلك في الأحكام 
الشرعية» ونم لو فعلوا ذلك أو فعله بعضهم ولم ينكره عليه الباقون» لكانوا 
مجمعين على الخطاً؛ لقيام الدلالة على ن إثبات الأحكام الشرعية حدسا وتبخيتا لا 
يصح. ولا يجوز أن يحمل آمرهم فيم| اختلفوا فيه وأثبتوه من الأحكام المختلفة على 


(۱) سقط من (ب)» و(ج): مسألة. 

(۲) زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري النجاري» أبو سعيد. كاتب الوحي والمصحف» استصغره النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم يوم بدر» وشهد ما بعدهاء أعطاه الرسول صل الله عليه وآله وسلم في 
غزوة تبوك راية بني النجارء وقال: القرآن مقدم. كان من أعلم الصحابة بالفرائض .توفي بالمدينة سنة 
٤ه‏ .له ترجمة في الإإصابة ٥٦١ /١‏ الاستيعاب ٠٠١١/١‏ الخلاصة ص ۱۳۷ تذكرة الحفاظ 
۳/۱ ذب الأساء واللغات .۲٠١ /١‏ 

۳) عبد الله بن عمر بن الخطاب» أبو عبد الرحمن.أسلم قبل بلوغه» وهاجر قبل أبيه.شهد الخندق وما 
بعدها. کان زاهدا كثر العبادة» وشدید التتبع لآثار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كان من 
المكثرين للروايةء توفي بمكة سنة ۷١‏ هه له ترجمة في الاستيعاب ۲/ ٤١‏ واللإصابة ۲/ ۳٤۷‏ 
الخلاصة ص ۲٠۷‏ طبقات الفقهاء ص ٠٤۹‏ تذكرة الحفاظ /١‏ ۳۷. 


احخلاف 2القیاسوالاجتهأو ٥م‏ 


ما قاله النظام من نهم قصدوا بذلك أن يكونوا قادةً ورؤساء» وأن يصير الناس تبعا 
هم؛ لأنه إنما قال ذلك من حيث ذهب إلى أن إجماعهم ليس بحجةء وأنم يجوز أن 
يجمعوا على الباطل. وقد قدمنا الكلام في الدليل على فساد هذاالمذهب وصحة 
الإجماع» وذلك يبطل هذا القول. 

وإذا فسدت هذه الوجوه لم يبق إلا أن يكون من رد هذه المسألة إلى الطلاق 
اللاثة وجمع بينهم) في الحكم» فإنم| استند في ذلك إلى شَبَهٍ تجمعه) في الحكم عنده 
وأدى اجتهاده إليه. فكذلك القول فيمن بجعلها بمنزلة اليمين التي ثُكفّر» على ما 
روي عن أبي بكر وعمر وعائشة وابن مسعود » فكذلك من جعلها ظهارا على ما 
روي عن ابن عباس ٠‏ وهكذا قول من جعلها تطليقة واحدة. 

ثم اختلفوا فمنهم من قال: ينوي الرجل فيه. 

ومنهم من قال: لا ينوي 

ومنهم من جعله تطليقة رجعية. 

ومنهم من جعله تطليقة بائنة» على ما روي عن ابن عمر وغيره © 


(۱) انظر فتح الباري٩/‏ ۳۷۲. 

() انظر المغني لابن قدامة ۸/ ۷. 

() أخرجه الدارمي في سننه» كتاب الطلاق رقم ٠ ٠٠١(‏ بلفظ: ((كان يقول في الخلية والبرية إا 
ثلاث تطليقات كل واحدة منها) عَنْ تاع اَن عبد اله ن عُمَرَ گان يفول ني اة وارب ّا 
ت ات كر و اوم رامات / ۲.راجع في كل هذا الخلاف فتح 
الباري٩/‏ ۳۷۲ -۲۷۳. 
ذهب الصحابة في هذه المسألة مذاهب كثيرة منها: 
الأول: هو ظهارء وبه قال عثان بن عفان» وابن عباس» وأبو قلابة» وسعيد بن جبير» وميمون بن 
مهران» والبتي» وهو آظهر الروايات عن أحمد» والشافعية على ما في الروضة ۸/ ۲۹. 
الثاني: ليس بشيء» وبه قال آبو سلمة بن عبد الرحمن» ومسروق» والشعبي» وهو قول للشافعي. 


۲٦‏ الجر ی س2 أصول الفقّه 


والثاني: آنه قد ثبت من طريق النقل تصريحهم بأجم إن حكموا في هذه المسائل 
بها حكموا به من ” الأحكام المختلفة من طريق الاجتهاد والقياس» وأظهروا 
يقة الأشباه والعلل ‏ فيهاء مثل ما ظهر عمن ذهب منهم إلى أن الجد بمنزلة 
الأب في الإرث آنه رده إلى ابن ” الابن» فذهب في ذلك إلى اشتراكهم)ا في رتبة 
التعصيب؛ لأن بين الجحد وبين الميت درجة ”“ واحدة في) علاء كا أن بينه وبين ابن 
الابن درجة واحدة في سفل» فاعتبر هذا الضرب ” من الشبه بينه)| على هذه 


الثالث: يمين» وبه قال ابن مسعود» وأبو بكر» وعمر» وابن عباس» وعائشة» وسعيد ابن المسيب» 
والحسن» وعطاء» وطاوس» وسليمان بن يسارء وقتادة» والأوزاعي» وبه قال الشافعي» وأبو حنيفة» 
وقالوا: عليه كفارة یمین واستدل له ابن عباس: * يا أا النَيّ ل4 حرم ما أَحَل اللَكَكَّ 4 ثم قال 
تعای: ¥ قذ فرص الله َم ِل اك 4. 
الرابع: طلاق ثلاث» وبه قال علي» وزيد بن ثابت» وآبو هريرة» والحسن البصر-ي» وابن آبي ليل» 
وهو مذهب مالك ي المدخول ہا. 
الخامس: طلقة واحدة» ويه قال عمر بن الخطاب» والزهري» ويدل عليه كلام أحمد» ولكن اشترطوا 
في المذهبين الأخيرين أن ينوي القائل الطلاق.وينظر في ذلك المغنى ۷/ ٤١٠٠ء‏ وروضة الطالبين 
۸ وما بعدها. ٠‏ 

(۱) سقط من (أ): من. 

(۲) سقط من (): العلل. 

(۳) في (أ): ردالاين. 

() الكلام في (آ) مقطوع» والموجود منه: وبين ال. فقط. 

)٥(‏ الكلمة مقطوعة في (آ)ء والموجود منها: ائ. 


امخلاف سے القاس وا جتهاد Yo‏ 


قال ابن عباس: «آلا يتقي الله زيد بن ثابت أن مجعل ابن الابن ابناء ولا مجعل 
أب الأب أبا» !! 

وظهر من ذهب منهم إلى آنه يقاسم الإخوة آنه شبّه الجد والأخ بغصني شجرة 
وجدولي نهر ”» فذهب “ في ذلك إلى أن التعصيب إذا كان إنا محصل إما بواسطة 
بين الميت وبينه أو بغير واسطةء فإذا كان تعصيب الجد والأخ جميعا بواسطة» وهي 
إدلاء كل واحد منها إلى الميت بأبيه» من حيث كان جده أبا أبيه» وأخوه ابن أبيه» 
صار سبب الإدلاء والتعصيب واحداً *» فلم جز أن يكون أحدهما مسقطا للآخرء 
فاعتبرَ هذا الضرب من الشبه بينها. ثم لما رى من يذهب إلى ذلك أن سببه) في 
التعصيب والإدلاء وإن كان واحداء فإن للجد من القوة في تعلقه بالسبب ما ليس 
للأخ»ء جَعَلّ للجد ضربا من التمييز في المقاسمة. واختلفوا في ذلك: 

فمنهم من قال: الجد يقاسم اللإخوة إلا أن يكون السدس خيرا له من المقاسمة. 


() أخرج عبد الرزاق في المصنف برقم )۱۹٠١٤(‏ عن ابن عباس أنه قال: ((الجد أب)).وأخرجه 
الدارمي في سننه عن ابن عباس ٠٠/۲‏ بلفظ : ((لوددت أني والذين يخالفونني تلاعنا ينا سوأ 
قولا)).ورواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله ۲ بدون إسناد بلفظ: ((ليتق الله زيد 
جعل ولد الولد بمنزلة الوالدء ولا مجعل أب الأب بمنزلة الأب.إن شاء باهلته عندالحجر 
الأسود)).وأورد الأثر السيوطي في الدر المتثور ۲/ 1٦۹‏ وينظر مايتعلق بتوريث الجد المحلل 
۰ وما بعدها. خر جه عبد الرزاق في مصنفه برقم .)۱۹۰۵٤(‏ 

9 الذي شبه الأخ والجد بخصني شجرة هو زيد بن ثابت رضي الله عنه على ماي مصنف عبد الرزاق 
۸ وأعلام الموقعين ١‏ وسنن البيهقي ۲٤۸/٦‏ والذي شبهه)| بسيل انشعبت منه 
شعبة ثم انشعبت منه شعبتان هو الإمام علي بن أي طالب عليه السلام على ماني سنن البيهقي 
EV /1‏ 

(۳) في (ب)» و(ج): وذهب. 


() في (آ): واحد.مصحفة. 


الجري 2 اصول اله 


ومنهم من اعتبر: الثلث. 

وكل هذا دليل واضح على أجم سلكوافي هذه المسائل مسلك القياس 
والاجتهاد واعتبار النظائر والأشباه والعلل ”. 

وهكذا القول في مسألة الحرام؛ لأن من جعلها بمنزلة الطلاق الثلاث إنا قصد 
بذلك تشبيهه هذا القول من الرجل بنهاية ما يجوز أن يقع من التحريم في باب 
النكاح من جهته. 

ومن جعله بمتزلة اليمين التي تَكفّر فإن) قصد بتشبيهه بها تحريم الرجل على 
نفسه سائر المباحات بقوله ”". 

ومن جعله ظهارا فإنه ذهب إلى أن أدنى ما يقع به التحريم من قول الرجل نما 
یمکنه ‏ تلافيه هو الظهار. 

وكذلك من جعله كتطليقة واحدة فإن) قصد تشبيهه بم) يقصد به الرجل 
التحريم على نفسه في باب النكاح من دون بلوغ غاية التحريم» أو لأنه لم يعتقد أن 


(۱) في (آ): کل. 

() القول بإسقاط الجد للأخوة نسبه ابن قدامة في المخني ۲٠١ /٦‏ لأبي بكر» وابن عباس» وابن الزبيرء 
۰ وعثمان» وعاتئشة» وأبي بن كعب» وأبي الدرداء» ومعاذ» وأبي موسى» وأبي هريرة» وعمران بن 
حصين» وجابر بن عبد الله» وبي الطفيل» وعبادة بن الصامت» وعطاء» وطاوس» وجابر بن زيد» 
وقتادة» وبي ثور» ونعيم بن حاد» وأبي حنيفة» والمزني» وابن اللبان» وداود» وابن المنذر»ء وابن 


ری 
وذهب لتوريشهم معه علي» وابن مسعود» وزيد بن ثابت» والأوزاعي» ومالك والشافعي» وأبو يوسف» 
وحمد. 


(۳) ذهب الشافعية على ما في روضة الطالبين ۸/ ١‏ إلى أن من حرم سائر المباحات كالثوب والطعام 
فهو لغو لا يتعلق به كقارة ولا غیرهاء ولم يذكر النووي خلافاً. 
() في (ج): یمکن. 


اخلاف ے2 القیاسوالاجتھأاو ا ۲0۹ 


لفظا واحدا يتضمن من التحريم ما يتضمنه الطلاق الثلاثةء وكل ذلك يبين صححة 
ما ذهبنا إليه في هذا الباب. 

فإن قال: م لا يجوز أن يكون رجوعهم في هذه الأحكام إلى النص دون 
القياس؟! 

قيل له: لا جوز ذلك من وجهين: 

أحدهما: أنه لا نص في الشريعة يفيد أحكام هذه الحوادث. 

والثاني: آنه لو كان هناك نص لوجب ظهوره» ولوجب آن يفزع کل واحد منهم 
في الحكم الذي يخالف فيه صاحبه إلى النص الذي يعتمده ويرجع إليه» وهذا واجب 
من وجهين: 

أحدهما: أن الدين يو جب إظهاره. 

والثاني: آنا قد علمنا من عاداتعم أن كل واحد منهم کان يظهر مايُعَوّل عليه» 
في يذهب إليه» ما يخالف فيه صاحبه؛ ولذلك فزع بو بكر رضي الله عنه ”“ حين 
خولف في قتال آهل الردة إلى أن قال: («لا أفرق بين ما جمع الله بينهما» . وكذلك 
لا جرى الخلاف في التسوية في العطاء ذکر کل واحد منهم حجته. وسلوك هذه 
الطريقة معلوم من عادتمم» ولو كان ظهر هناك نص في هذه المسائل لوجب نقله كا 


9) آخرجه مسلم في كتاب الإيمان ١١ /١‏ والبخاري ني كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ۸/ ° 
وأحمد في المسند (مسند أي هريرة) ۲/ ۲۸٥0ء‏ وأبو داود في ستنه في كتاب الزكاة ۲ برقم 
»)٠٥٥١(‏ والترمذي في کتاب الإیان ٥9‏ برقم »)۲۹٠۷(‏ والنسائي في المجتبى في باب مانع 
الزكاة /١‏ ١٠ء‏ كلهم عن آبي هريرة وفيه: ((والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاةء فإن الزكاة 
حق المال» والله لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونما إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقاتلتهم على 
منعها)). قال عمر رضي الله عنه: فوالله ما هو إلا آن شرح الله صدر أي بكر فعرفت أنه الحق. 

0 الكلام على تسوية أي بكر في العطاء وخالفة عمر له تقدمت. 


۲1۰ ا ري س2 أصول الفقه 


نقل اختلافهم في هذه المسائل» وكا نقل سائر الحوادث والوقائع. 

إن قال: إذا كان عندكم آنمم إن قالوا با قالوا به في هذه المسائل من طريق 
الاجتهاد ولم يجب نقل اجتهادهم» فكذلك لايمتنع أن ينقل النص: 

قيل له: هذا لا يلزم من وجهين: 

أحدهما: أن اجتهادهم لا يلزمنا اتباعه فلا وجه یوجب نقله» ولیس كذلك 
SESE‏ 
النصوص» لعموم الحاجة إليها. 

والثاني: أن كثيرا نما اعتمدوه من ضروب الاجتهاد والقياس قد نقل إلينا كا 
ذکرناه. 

فإن قال: قد نقل النص أيضا في اختلفوا فيه؛ لأن قول ابن عباس: «ألا يتقى 
الله زيد بن ثابت أن يجعل ابن الابن ابنا ولا مجعل أب الأب أبا» ”)فهو إثبات 
لكون الجد أحق بالمال من الأخ من طريق النص؛ لأن من ذهب إلى ذلك إنم)| جعله 
أحق با مال من حيث كان اسم الأب متناولا له» فعلق الحكم بالاسم ولم يثبته من 
طريق القياس. 

قيل له: هذا فاسد؛ لأن إطلاق اسم الأب لا يتناول ا لحد وإنم)ا حجري هذا 
ذلك على العم» وتعليق الحكم با يجري هذا المجرى لا يصح» فلا يجوز أن يكون 
الوجه في قول من آثبت له هذا الحكم إلا التشبيه بابن الابن من الوجه الذي بيناه. 


)١(‏ لأن قول الصحابي ليس بحجة على الصحيح. 
(۲) سبق تخر ګه. 
(۳) يعني: العرف. 


احخلاف 2 القياسوالاجتهأو ا 


فإن قال: إنما لم ينقل النص في هذه المسائل لأنه م يكن نصا صريجا يفيد الحكم 
بظاهره. 

قيل له: هذا لا يلزم؛ لأن النص إذا كان دليلا على الحكم وجب نقله» سواء كان 
كونه دليلا عليه من جهة الظاهر أو من وجه سواه ”؛ لأن الاعتبار في هذا الباب 
بالدلیل لا بکیفیته. «وأیضا فکان يجب آن یوردوه ویشبتوا وجه دلالته على الحکم 
عند وقوع التنازع» . 

فإن قال: لم لا يجوز أن يكون من جعل المال للجد إنها علق الحكم بالاسم؛ لأنه 
كان عنده أن حقيقة الاسم يتناولهء وأكثر مافي الأمر أن يكون غخطمافي هذا 
الاعتقادء وهذا لا يمنع من كونه متعلقا بالاسم دون الاجتهادء ولا يمتنع أيضا أن 
يعتقد ن الاسم يتناول الجد. ومن وجه آخر قد دل عليه دليل سوى الظاهر؛ لأن ما 
يجري مجرى التوسع» لا يمتنع تعليق الحكم به إذا دل عليه الدليل ". 

قيل له: لو كان الأمر كذلك» لكان من بخالفه يرد عليه سلوك هذه الطريقة 
ويبين آنه قد أخطا في تعليق الحكم بالاسم» ولكان يقل ذلك كما تقل سائر ما 
اختلفوا فيه» فلا لم يقل أن أحدا منهم اذعا تعلق الحكم في| اختلفوا فيه بالاسم لا 
ني هذه المسألة ولا في غيرهاء وأنه جرى هناك ذكر النصوص,» عَلِم فساد ما ادعاه 
السائل في هذا الباب. 

«على أن من المعلوم الذي لا يشكل أن أحدا من علماء الصحابة وغيرهم 1 
يذهب إلى أن اسم الأب يتناول الجد من طريق الظاهر» حتى يقول إن الظاهر 


)١(‏ كان يكون بدلالة النص أو الاقتضاء أو الإشارة. 

(۲) سقط من (ب)ء و(ج): ما بين القوسين. 

(۳) هذا الاعتراض إذا كان واقعاً فهو في غاية التنطع؛ لأن الأصل حمل اللفظ على حقيقته.والأب لا 
يطلق حقيقة على الجد. ولا يجوز صرف اللفظ عن الحقيقة إلى المجاز إلا بقرينة صارفة. 


1۲ ا لحري بے أصول الفقه 


يقتضي أن يكون حكمه حكم الأب في الإرث وغيره» وآنه جب أن يكون مقاس) 
له من حيث الظاهرء وإٍذا ثبت هذا صح أن من شبَهّه بالأب فان شبهه به حکا» من 
حيث الاعتبار والاجتهاد في موضع خصوص» ”. وأيضا فلو كانوا إنا رجعوا إلى 
أدلة النصوص في| اختلفوا فيه» (« و کانوا يتبعون في) حکموا به ما يوجب أن يكون 
ا لحتق في واحد ما اختلفوا فيه» ")ل جز أن يصوب بعضهم بعضا في) اختاره 
لنفسه؛ لأن ” القول المخالف للنص الموجب للعلم لا يجوز أن يسوغ لقائله القول 
به» بل يلزم النكير عليه. وقد علمنا من حالحم حلاف هذه الطريقة؛ لأنهم كانوا مع 
اختلافهم في هذه المسائل على جلة الموالاةء ولم يكن يعتقد بعضهم في بعض أن ما 
يفتي به خارج عن طريقة الشرع» وأنه لا يجوز لعامي أن يستفتيه ويأخذ بقوله. 
وأكثر ما ظهر منهم نما يجري مجرى الرد من بعضهم على بعض,» إظهار أن طريقته في 
الاجتهاد آقوى من طريقة غيره عنده» وأولى بالصواب على رأيه» وأهم كانوا 
يسلكون في هذا الباب مسلك المجتهدين في| بينناء وهذه الطريقة نعرفها منهم من 
E REG LE‏ 
نقض ما حكم به من يخالفه. ولو كان طريق هذه المسائل الأدلة التي هي النصوص 
وت دل 

وأيضا فإنه لا فصل بين من يدعي أنهم حكموافي هذه الحوادث من طريق 
النصوص وإن لم ينقل شيء منهاء وبين من يدعي أن جيع الحوادث التي تكلم فيها 


(1) سقط من (ب)» و(ج): ما بين القوسين. 

(۲) سقط من (أ): ما بين القوسين. 

(۳) في (ج): ولان. 

(6) لأن الاختلاف في المجتهدات لا يلزم فيه إنكار كل على الآخر» ولا نقض حكم الحاكم» وما خالفة 
التصوص آجازوا فيه الإنكار. 


امخلاف القاس والاجتهاو ا 


أبو حنيفة رحمة الله عليه ومالك والشافعي وسائر الفقهاء ‏ المتقدمين إنيا حكموا 
فيها من طريق النصوص ‏ وإن لم ينقل شيء منهاء وهذا ما لا خفاء بفساده. 

فإن قال قائل: من ين قلتم إن جميع الصحابة كانوا بين عامل بالقياس 
والاجتهادء وبين ساكت عن نكير ذلك» وهذا لا یمکن نقله عن جیعهم؟! 

قيل له: الاعتبار ني هذا الباب باتفاق العلماء منهم دون من يجري مجرى العوام؛ 
لأن العوام متبعون هم في اتفقوا عليهء فإجماعهم إن يُعتبر على طريق الحملة دون 
التفصيل» كا بيناه في الكلام في الإجماع . وإذا ثبت هذا وقد علمنا هذه الطريقة 
من حال علمائهم» ثبت كون ذلك إجاعا. 

فإن قال: لم قلتم لم يكن هناك أحد من العلماء إلا وهو عامل بالاجتهاد 
والفاس او سشاکت عن نکر کوت راض ب ؟! 

قيل له: لو كان هناك خالف لوجب أن ينقل خلافه هم» کا نقل اخحتلافهم في 
هذه المسائلء فإذا لم ينقل ذلك مع تساوي الدواعي في هذا الباب» وجب القطع على 
أن أحدا منهم لم يخالف في ذلك. والكلام فيم حجري هذا المجرى من التجويز الذي 
سأل عنه السائل قد استقصيناه في الكلام في الإجاع. 

قإن قال: قد علمنا أن الصحابة بأسرهم لم يكونوا مجتمعين في بلد واحد» فمن 
قال: إن بعضهم كان نائيا عن جمهورهم لم يكن الفا هم في هذا الباب. 

قيل له: المعلوم من أحوال الصحابة حين حدثت هذه الحوادث واختلفوا فيها 
آنہم لم یکونوا متباعدين تباعداً يمنع من وصول أخبار بعضهم إلى بعض» فلو كان 


)١(‏ سقط من (أ): الفقهاء. 
(۲) في (أ): المتقدمين فيها نصوص. 


(۴) سبق وأن بين المصنف في صدر باب الاجماع متى يعتد بقول العوام في الاجماع ومتى لا يعتد بقوهم. 


ئ٦‏ ا جنري 2 أصولالفقه 


فيهم من يخالف سائرهم في سلوك طريقة الاجتهاد في هذه المسائل» لكان إذا اتصل 
به ذلك يْظهر خالفتهم» ولو ظهر ذلك لوجب نقله. على آنا قد عرفنا منهم في بعض 
هذه المسائل من كان غائبا عن المدينة» ولم يمنع ذلك عن أن نعرف خلافه فيهاء 
وقوله الذي خالف به أصحابه» كذلك القول في) سأل عنه السائل. 

فان قال i NS‏ 
عليهم؛ لأنه من الخطا الذي وضع الإثم عنه؟ 

u 
فلو عمل بعضهم الخطاً وكف سائرهم عن نكيره لكانوا متفقين على الخطأ. على أن‎ 
في ذهبوا إليه ما لا يجوز أن يكون خطأؤه صغيراء والإثم موضوعاعنه» وهذا‎ 
يسقط السوال.‎ 

فان قال: م لا جوز آن يكون من سكت عن ”“ تخطتتهم إنا سكت عن ذلك 
لآنه کان متوقفا ني کونه خطاً؟! 

قيل له: لو كانوا متوقفين في ذلك لتوقفوا في تصويبهم؛ لأن التوقف الذي 
يجري هذا المجرى يمنع من القطع على نهم مصيبون في) اختاروه لأنفسهم» وأن 
الرجوع إلى فتاويم والأّخذ بآقواهم جائزء بل يقتضي ذلك التوقف في فقاوم 
والمنع من الأخذ بها. وقد علمنا أنه م يكن في الصحابة من يعتقد في غيره هذه 
الحال» وأيضا فلو كان توقفهم ” عن النكير على هذا الوجه لوجب أن ينقل ذلك. 

فإن قال: ما آنكرتم آن يكونوا إن سكتوا عن نكير ذلك لأنهم اعتقدوا أن 
إظهارهم للنكير لا يؤثر ني القبول منهم؟ 


(۲) في (): توقفهم يوقفهم. 


امخلاف م القماس واا جتهاد ٥‏ 


قیل له: الخطأً إذا كان - في| يجري هذا المجرى ممايتعلق بأدلة الشرع» 
ويوهم في ليس بدليل فيه آنه دليل» ويؤدي إلى التباس الحال في هذا الباب - 
فإنكاره واجب» سواء اعتقد أن ذلك يؤثر في القبول أو لا يؤثر» وليس يجري ذلك 
مجرى سائر المعاصي التي تكون الحال ظاهرة في كوا معصية» ولا يلتبس ” الحال 
على أحد في ذلك عند ترك الإنكار. وأيضا فإن حكم الجاعة لايمتنع أن يكون 
خالفا في هذا الباب لحكم الآحادء وأن يلزم ا لجاعة في ذلك ما لا يلزم الآحاد. 

فإن قال: ما تنكرون من آن يكون ما ظهر من اختلافهم في هذه المسائل إنا هو 
على سبيل النظر والسبر» وعلى سبيل الصلح * دون قطع الحكم؟! 

قيل له: هذا لا يصح؛ لان قد عرفنا أنهم قالوا ني هذه المسائل التي اختلف فيها 
با قالوه على طريقة المذهب. 

بين صحة هذا أن كثيرا من أقواهم قد بنوا عليها فروعا خر كمسائل المواريث 
وغيرها. فأما قولك أنهم تكلموا فيها على سبيل الصلح فإنه فاسد؛ لأن أكثر ما 
احتلفوا فيه نما لا يصح فيه الصلح» كمسألة الحرام والإيلاء ” وغيرها. 


(۱) في (ج): وتوهم. 

() في (ج): فلا تلبس. 

0) في (ب): النور.مهملة. وني (ج): النقد. وني (): والسبر على سبيل. 

() كون ما ظهر من اختلافهم على سبيل الصلح» نسبه القاضي عبد الجبار في الشر-عیات ص ۲۹۸ إلى 
جعفر بن مبشر .وقد أجاب عنه بيا أجاب به المصنف هنا. 

)٥(‏ سبق بيان أقوال الصحابة في مسألة الحرام.أما الاختلاف في الإيلاء فالمراد به: هل تطلق الزوجة 
بانقضاء أربعة أشهر» أو لا بد من مطالبة الزوجة؟ 
ذهب مالك والشافعي وأحمد: إلى أنه لا بد من مطالبة الزوجة فيأمره الحاكم بالفيئةء فإن أبى أمره 
بالطلاق» وبهذا قال من الصحابة والتابعين» علي» وأبو الدرداء وعثان وعائشة»ء وان عمر» 
وسعيد بن المسيب» وعروة» ومجاهد» وطاوس» وأبو ثورء وابن المنذر.وقال سليمان بن يسار: كان 


N‏ الجر ی سي أصول الفقه 


فإن قال: ما تنكرون من أن يكونوا قد حكموا ني المسائل التي اختلفوا فيها بم| 
اقتضاه حكم العقلء» أو بقل ما قيل فيهاء ولم يرجعوا إلى طريقة القياس 
والاجهاد؟! 

قيل له: أكثر هذه المسائل التي حكموا فيها بها حكموا به ما لا يمكن ادعاء ما 
ذكرتم فيه؛ لأن مسألة الحرام ومسألة الجد والإيلاء والمشركة لا يصح أن يقال في 
أحكامها: إنها من موجبات العقل» وني جملتها ما ليس حكمه من أقل ما قيل فيه 
وهذا يسقط ما سأالت عنه. 

فإن قال: ما تنكرون من أن يكونوا إنم) حكموا هذه الأحكام من جهة 
النصوصء» وإن| م ينكر بعضهم على بعض؛ لآن تلك النصوص اقتضت التخيير في 
هذه الأحكام؟ 

قيل له: هذا ليس بقول لأحد ممن تقدم؛ لأن الناس على قولين في هذا الباب: 

فمنهم من يقول: إنهم إنها حكموا بهذه الأحكام من جهة النصوص وأدلتهاء 
وآن الحتق واحد منهاء فمن أصابه فقد قال بالحق وحكم به» ومن خالف في ذلك 
منهم فهو خطی . 

ومنهم من يقول: إنهم حكموا بها من طريقة القياس والاجتهاد» وأن كلا منهم 
فا اکا 


يقول به تسعة عشر رجلا من الصحابة.وذهب أبو حنيفة وأصحابه والثوري: تطلق بانقضاء المد 
وبه قال ابن مسعود» وابن عباس» وعكرمة» وجابر بن زيد» وعطاء والحسن» و 
والنخعي» والأوزاعي» وابن بي ليلى» وأصحاب الرأي على خلاف بينهم هل هي بائنة أو 
رجعية.وقال الشافعي في الرسالة ص 0۷۸: ((ولم بحفظ عن رسول الله ني هذا شيتا))» وانظر في 
ذلك المغني ۱۸/۷" بداية المجتهد ۲ وفتح الباري +٩4‏ وسنن الترمذي مع 
النارك وري ؟/ :۲٣١‏ 


امحخلاف 2 القباس وا جتهاد 3۷ 


فأما “ القول بآم كانوا خيرين في تلك الأحكام فإنه خالف للإجاع» فيجب 
أن نحكم بسقوطه. على أن تلك النصوص كان يجب نقلها لما بيناه. 
ودلیل آخر وهو خبر معاذ ». ووجه الاستدلال به آنه لما حبر بأنه جتهد بر أيه 


(1) في (ج): وأما. 

(۲) خبر معاذ ني الاجتهاد عند ما أرسله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لليمن» قال: "كيف تقضي إذا 
عرض لك قضاء؟ " قال : أقضي بکتاب الله» قال: "فان لړ بد ني کتاب الله؟"» قال : فبسنة رسول 
الله صلی الله عل وآله وسل » قال: "فان م تجد في سنة رسول الله صل ال علي آله ولم ولاني 
کتاب الله ؟" قال: : أجتهد رأيي ولا آلو.فضرب رسول الله صل الله عليه وَآله وسَلَّمَ صدره وقال: 
"الحمد لله الذي وفق رسو رسول الله لما برضي رسول الله ". 
الحدیث آخرجه آبو داود ۳/ ٤۱۲‏ برقم »)۳٥۹۲(‏ والترمذي في سننه ٩۱٩/۳‏ برقم (۱۳۲۷)» من 
رواية عبد الرحهمن بن غنم عن معاذ.وآخرجه أحمد في المسند /١‏ ١۲ء‏ والدارمي في سننه ٠٠ /١‏ 
(باب الفتيا)» كلهم من طريق الحارث به عمرو عن رجال من أهل مص.ولا يخلو كتاب من 
أصول الفقه منه. 
واستند الأصوليون في تصحيحه إلى تلقي الأمة له بالقبول» ودافع عنه ابن القيم في إعلام الموقعين 
+١‏ والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه» قال أبو بكر الخطيب البغخدادي: فإن اعترض 
المخالف بأن قال: لا يصح هذا الخبر » لأنه يروى عن أناس من أهل مص لم يسموا فهم مجاهيل » 
فا لجواب: آن قول الحارث بن عمرو » عن أناس من أهل مص من أصحاب معاذ » يدل على شهرة 
الحديث » وكثرة رواته » وقد عرف فضل معاذ وزهده » والظاهر من حال أصحابه الدين والثقة 
والزهد والصلاح › وقد قيل: إن عبادة بن نسي رواه عن عبد الرحمن بن غنم »عن معاذ» وهذا 
إسناد متصل » ورجاله معروفون بالثقة » على أن آهل العلم قد تقبلوه واحتجوا به » فوقفنا بذلك 
على صحته عندهم كا وقفنا على صحة قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا وصية لوارث »› 
وقوله في البحر: هو الطهور ماؤه الحل ميتته » وقوله: إذا اختلف المتبايعان في الثمن والسلعة قائمة 
تحالفا وترادا البيع » وقوله: الدية على العاقلة » وإن كانت هذه الأحاديث لا تثبت من جهة الإسناد 
> لكن لا تلقتها الكافة عن الكافة غنوا بصحتها عندهم عن طلب الإسناد نها » فكذلك حديث معاذ 
» لما احتجوا به جميعا غنوا عن طلب الإسناد له فإن قال: هذا من أخبار الآحاد لا يصح الاحتجاج 
به في هذه المسألة فالجواب: أن هذا أشهر وأثبت من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تجتمع أمتي 
على ضلالة » فإذا احتج المخالف بذلك في صحة الإجماع » كان هذا أولى وجواب آخر » وهو: أن 


3۸ الجر بے أصول الفقه 


خبر الواحد جائز في هذه المسألة » لأنه إذا جاز تثبيت الأحكام الشرعية بخبر الواحد مثل: تحليل » 
وتحريم » وإيجاب » وإسقاط » وتصحيح › وإبطال » وإقامة حد بضرب » وقطع » وقتل » واستباحة 
فرج » وما أشبه ذلك » وكان القياس آولى » لأن القياس طريق هذه الأحكام » وهي المقصودة دون 
الطريق وهذا واضح لا إشكال فيه.الفقيه والمتفقه .۲۷١ / ١‏ 

وقال ابن القيم: فهذا حديث وإن كان عن غير مسمين فهم أصحاب معاذ فلا يضره ذلك لأنه يدل 
على شهرة الحديث وأن الذي حدث به الحارث بن عمرو عن جماعة من أصحاب معاذ لا واحد 
منهم وهذا بلغ في الشهرة من أن يكون عن واحد منهم لو سمي كيف وشهرة أصحاب معاذ 
بالعلم والدين والفضل والصدق بالمحل الذي لا يخفى ولا يعرف في أصحابه متهم ولا كذاب ولا 
مجروح بل أصحابه من أفاضل المسلمين وخيارهم لا يشك أهل العلم بالنقل في ذلك كيف وشعبة 
حامل لواء هذا الحديث وقد قال بعض أئمة الحديث إذا ريت شعبة في إسناد حديث فاشدد يديك 
به قال أبو بكر الخطيب وقد قيل إن عبادة بن نسى رواه عن عبد الرحهمن بن غنم عن معاذ وهذا 
إسناد متصل ورجاله معروفون بالثقة على أن أهل العلم قد نقلوه واحتجوا به فوقفنا بذلك على 
صحته عندهم )| وقفنا على صحة قول رسول الله ص - لا وصية لوارث وقوله في البحر هو 
الطهور ماؤه الحل ميته وقوله إذا اختلف التبايعان في الثمن والسلعة قائمة تحالفا وترادا البيع وقوله 
الدية على العاقلة وإن كانت هذه الأحاديث لا تثبت من جهة الإسناد ولكن ما تلقتها الكافة عن 
الكافة غنوا بصحتها عندهم عن طلب اللإسناد ها فكذلك حديث معاذ لا احتجوا به جيعا غنوا عن 
طلب الإسناد له انتهى كلامه.إعلام الموقعین ۱/ .۲٠۲‏ 

وأهل الحديث لا يصححونه» ومن كلامهم فيه:قال الترمذي: لا نعرفه إلا من طريق الحارث بن 
عمرو» ولیس إسناده بمتصل. 

ونقل ابن حجر ني التلخيص الحبير ۱۸١ /٤‏ عن عبد الحق الأشبيلي أنه قال: ((لا يسند ولا يوجد من 
وجه صحیح))» کا قال: صنف شرف الحق بن طاهر فيه تصنيفاً منفرداً قال فیه: ((اعلم آنني فحصت 
عن هذا الحديث في المسانيد الكبار والصغار» وسألت عنه من لقيته من أهل العلم بالنقل فلم أجدله 
غير طريقين وكلا الطريقين لا يصح)).ثم قال: وأقبح ما ريت فيه قول إمام الحرمين في البرهان: 
((والعمدة في هذا الباب على حديث معاذ)).ثم قال: ((هذه زلة منه» ولو كان عالما بالنقل لما ارتكب 
هذه الجهالة))ء قال ابن حجر: أساء الدب مع إمام الحرمين» مع أن كلام إمام ا لحرمين أشد من ذلك 
حيث قال: والحديث مدون في الصحاح» متفق على صححته لا يتطرق إليه تأويل.وآقول: ما ذكره ابن 
حجر موجود بتهامه في البرهان ۲/ ۷۷۲.وروى الحديث ابن حزم في النبذ ص »٤١‏ وإحكام الأحكام 
٦‏ ۵ وقال: ((وأما خبر معاذ فإنه لا يحل الاحتجاج به لسقوطه)). 


احخلاف 2 القاس وا جتهاد ۲۹ 


في الحكم الذي لا يجده في الكتاب والسنة» صوبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
على ذلك» وما يثبت بالرأي من الأحكام الشرعية فإنا يثبت بطريقة القياس 
والاجتهاد. 

فإن قال قائل :هذا الخبر من أخبار الآحاد» فكيف يصح الاحتجاج به؟! 

قیل له: قد علمنا صحته من وجهين: 

أحدها: أن الأمة قد تلقته بالقبول؛ لأن أكثر العلماء الذين هم مثبتوا القياس 
قد احتجوا به قرنا بعد قرن» وزمانا بعد زمان» وخالفوهم من نفاة القیاس لم ينكروه 
وإنما تأولوه» فدل ذلك على قبول الكل له» ولو م يكن صحيحا لما جاز أن يقبله 
كلهم فيا طريقه العله . 

والثاني: آنه قد ثبت ب) بيناه فيم تقدم عمل الصحابة بموجبه» فيجب أن يكون 
عملهم به لأجله» إذ لا نص هناك يقتضي العمل بالقياس والاجتهاد أشهر منه؛ 
لأن سائر ما روي عن النيي صل الله عليه [وآله] ممايدل على صحة القياس 
والاجتهاد» إما أن يكون مثل هذا الخبر «أو دونه في القوة والشهرة ”» وهذايوجب 
القول بآم رجعوا إلى هذا الخبر» ^ لا عالة في العمل بالقياس والاجتهادء ويمنع 
من القول بأنهم عملوا بذلك لنص آخر سواه. 


() ما تقدم من الكلام على الحديث من المحدثين. وما ذكره نفاة القياس عن الحديث كابن حزم يدل على 
إنكارهم حجية الحديث. وما في المعتمد ۲/ ۷۳١‏ موافق لا ذكره المصنف هنا. 

(۲) وردت أحاديث أخرى تدل على جواز الاجتهاد غير هذا الحديث» منها حديث عمرو بن العاص أنه 
سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول " إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا 
حكم فاجتهد ثم فأخطا فله أجر واحذ " أخرجه البخارى ۲۹۷۹/7 رقم 141۹)» ومسلم 
(79 رقم »)۱۷۱١‏ وآ هد /٤(‏ ۰۱۹۸ رقم ۱۷۸۰۹) وأبو داود (۳/ ۲۹۹ رقم 
٤“).وبذلك‏ يكون عمل سلف الأمة بالقياس والاجتهاد لتلك الأحاديث» والله علم. 


(۳) سقط من (6: مان القوسين سهوا. 


۷۰ الجري 2 أصولالفقه 


وقد بيّنا فيم تقدم أن اتفاقهم على موجَّب الخبر لأجله يقتضي كونه معلومافي 
الأصل مقطوعا على صحته؛ لأن عادتمم جارية بأن أخبار الآحاد لا يتفق جميعهم 
على موجَبهاء وإن| يقبلها بعض ويردها بعض» حسب اجتهادهم في جب العمل 
به منهاء وقد استقصينا الكلام في ذلك في مسألة إثبات الإجماع. وهذايدل على كون 
هذا الخبر مقطوعا عليه في الأصل» ويبطل به قول من طعن عليه من المتأخرين بأنه 
مرسل» وبأنه اختص بروایته عن معاذ قوم من آهل مص» فانه لو کان مشهورا عنه 
ختص بروایته هؤلاء دون غیرهم؛ لأن ما بیّناه إذا کان قد دل على کونه معلوما 
مقطوعا ”“ عليه في الأصل» لم يؤثر ني ذلك طرق إسناده. على أن أهل العلم بهذا 
الشأن قد بينوا طرقه على سبيل الاتصال» وذكروا أن هل المدينة قد رووه عن 
معاذ . 

فإن قال: إذا كان الذي يدل على صحة هذا الخبر الإجماع من الوجه الذي 
ذکرتم» والقیاس عندکم ثابت بالا جماع» فهو کاف في کونه دلیلا علیه» فيا وجه 
الاستدلال بهذا الخبر على صحة القياس مع افتقاره إلى الإجاع؟! 

قيل له: إذا علمنا ثبوته بالإجماع» جرى في كونه دليلا على القياس مجرى 
الإجماعء» فیحصلان دليلین عليهء فافتقاره في الصحة إلى الإجماع لایمنع من کونه 
دليلا على القياس كالاإجماع» فيصح الاستدلال بكل واحد منه| عليه على الانفراد. 


(1) حَكَمَ المصنف على الحديث بالعلم والقطع» وهو من المحدثين المشهود م بالعلم بالبراعة في معرفة 
الحديث» قال ابن حجر اميثمي عنه في کتابه لسان المیزان: «كان إماما على مذهب زيد بن علي» وكان 
فاضلا غزير العلم مكثراً عارفاً بالأدب وطريقة الحديث». وقال أبو طاهر: «كان من أمثل أهل 
البيت ومن المحمودين في صناعة الحديث وغيره من الأصول والفروع).لسان الميزان ۲٤۸ /١‏ لا 
بن حجر» حيدر آباد الدكن» مطبعة دائرة المعارف العثانية» ١٣١٣١ه/ EY‏ 

() آخرجه الترمذي في سننه» کتاب الأحکام رقم .)۱١٤۹(‏ 


امخلاف القاس والجتهأو __ ۷ 


فإن قال: أفتقطعون على أن الصحابة إن عملوا بالقياس والاجتهاد لأجل هذا 
الغر؟! 

قيل له: أما أبو هاشم فإنه قد قطع على ذلك ”» وأما أبو علي فإنه جوز أن 
يكون العمل بالقياس والاجتهاد مأخوذاعنه أو عن غيره من الأخبار. ومن 
آصحابنا من قال: إنه لا يمتنع أن يكون الصحابة قد علمت أمر النبي صلى الله عليه 
وآله بالقياس والاجتهاد مشاهدة» من حيث كان يتقدم بذلك إلى من ينفذه ”من 
الحكام والعمال إلى الأطراف البعيدة» ومن حيث روي أنه تقدم إلى بعض أصحابه 
بأن ‏ يحكم في بعض الحوادث باجتهاده بحضرته لعقبة بن عامر ‏ وغيره ©. 


(۱) ذكر قاضي القضاة في الشرعيات ص :"٠*١‏ أن معتمد أبي هاشم في إثبات حجية القياس على خبر 
معاذ» وعلى تنبيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قصص كثيرة على القياس» مثل خبر الخثعمية وغيره. 

(۲) في (أ): يتنقدم. 

(۳) في (أ): بأنه. 

(6) هو عقبة بن عامر بن عبس الأنصاري الجهني» آبو عامر.اشترك في جمع القرآن الكريم.سكن دمشق» 
وشهد صفين مع معاوية» وأمّره معاوية بعد ذلك على مصر.اختلف في سنة وفاته فقيل: ٤۷‏ هه 
وقيل: ٥۸‏ ه. له ترجمة في اللإصابة ۲/ ٤۸٩‏ الاستيعاب ۲/ ١١٠٠ء‏ شذرات الذهب ٤/١‏ 
مشاهیر علاء الأمصار ص ٥١‏ تہذیب الأساء واللغات .۳۳٠٣/١‏ 
عن عقبة بن عامر قال: كنت عند النبى صلى الله عليه وآله وسلم يوما فجاءه خصمان فقال لى اقض بينه| 
فقلت بأبی أنت وأمی یا رسول الله نت آولی قال أقض بینھ) قلت على ماذا يا رسول الله قال اجتهد فإن 
أصبت فلك عشر حسنات وإن آخطأت فلك حسنة.أخرجه الطبرانی فى الأوسط (۲/ ۲١٠١ء‏ رقم 
۳ ,) وی الصغیر (۱/ ۰۹۷ رقم ۱۳۱) وابن عدی (۲/ ۳۸۲)» وابن عساکر .)٤۹۷ /٤٩(‏ 

() عن عمرو بن العاص قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خصان يختصان فقال لعمرو 
اقض بينه| يا عمرو فقال آنت أولى بذلك مني یا رسول الله قال وان کان قال فإذا قضیت بينه| فما 
لي قال ان نت قضيت بينه) فأصبت القضاء فلك عشر حسنات وان أنت اجتهدت فأخطأت فلك 
حسنة. آخرجه جمد ۲۰١ /٤(‏ رقم »)۱۷۸٥۸‏ وعبد بن مید (ص ۱۲۰ رقم ۲۹۲)» 
والدارقطنی /٤(‏ ۲۰۳). 


۷١‏ و ج سے ای ا 


فإن قال: إذا جوزتم أن يكون عمل الصحابة بالقياس والاجتهاد («(مأخوذاً عن 
هذه الوجوه سوى خبر معاذ» فكيف يمكنكم أن تقطعوا على صحته؟ 

قيل له: أما على قول شيخنا أبي هاشم فالسؤال ساقط» وأما على قول غيره من 
شيوخنا فالجواب عنه: إن أكثر ماني ذلك إنهم رجعوافي العمل بالقياس 
والاجتهاد» ”" إليه و إلى غيره» إذ لا يمكن أن يقال إنہم رجعوا إلى غيره دونه» مع ما 
له من المزية على سائر ما نقل في هذا الباب في القوة والشهرة؛ لأن العادة تمنع منه 
وتوجب ما قلناه. ا 

فإن قال: بماذا يعلم أن هذا احبر كان أشهر من سائر الأخبار الواردة في هذا 
الباب في يام الصحابة؟ 

قيل له: يصح أن يعلم ذلك بالنقل المتواتر» ك| قلناه ني خبر الإجماع. 

قإن قال: ما تنكرون من أن يكونوا إنما رجعوا في العمل بذلك إلى نص 
الكتاب؟ 

قيل له: هذا لا يصح؛ لأنه لا نص في الكتاب يدل بظاهره على العمل بالقياس 
والاجتهاد. ولا يعترض ما قلناه استدلال كثير من المتفقهة على صحة القياس 
والاجتهاد بآيات يتعلقون بہاء مشل قوله تعالى: «اغتروا يا اولي اَأبّصار ه 
[الحشر: ۲]» وما يجري مجرى ذلك؛ لأن استدلاهم («بہذه الآيات مدخول لا يصح. 


وقد بين شيخنا ابو عبد الله رهه الله ما يعترض استدلاهم» ‏ بهاء وإنم)ا لم نورد 


0 سق من مان اقوس سر 


امخلاف القاس والجتهأو - ۷ 


ذلك ميلا إلى التخفيف» وسنذكر طرفا منه من بعد . 

فإن قال: ما تنكرون من أن يكون المراد بالخبر أني أجتهد في طلب دلالة 
النص؟! 

قيل له: هذا لا يصح من وجهين: 

أحدهما: أن معاذا إن) قال ذلك جوابا عن سؤال ”“ رسول الله صلى الله عليه 
وآله عم) يفعله إذا لم جد الحكم من جهة النص» وقد علمنا أن السؤال إنا توجه على 
فقده للحكم من طريق النص بعد طلبه» إذ لا جوز آن يقول له صلى الله عليه وآله: 
فإن لم تجده في السنة» وهو يريد به: إن م تجده قبل الطلب؛ لأنه يكون لغواء وقد 
علمنا أن کلامه صلی الله عليه وآله منزه عا ري ججراه. آلا ترى أن العقلاء في| بيننا 
لا يخاطب بعضهم بعضا في| مجري هذا المجرى على هذا الوجه؛ لأن أحدامنهم لا 
يجوز أن يقول للآخر: إن م تجد حاجتك في السوق كيف تصنع؟ وهو يريد بذلك: 
إن لم تجدها قبل الطلب. وإنا يقول ذلك وهو يعني به: أنه كيف يصنع إذا طلبها في 
السوق فلم يجدها. وإذا كان - كلام النبي صلى الله عليه وآله واردا هذاالمورد 
وكان هذا الوجه معقولا منه على حد لا جوز اشتباهه على العقلاء - لم يجز أن يجيب 
عنه معاذ بنه يطلب ذلك. 

والثاني: آنه قال: آجتهد رآيي» واجتهاد الرآي لا يُستعمل في طلب ماهو 
منصوص» وإنا بستعمل ذلك من طريق العرف في) يثبته الإنسان من طريق غالب 
الظن. ألا ترى آنه لا يقول أحد من الفقهاء في خبر قد عَلم كونه منقولا على الجملة: 


() الاستدلال بالآيات على القياس والاعتراض على الاستدلال با والإجابة عن الاعتراضات» ذكره 
آبو الحسين في المعتمد ۲/ ۷۳۹ وذكر الاحتجاج بمذه الآية ابن برهان عن بعض الشافعية ول 
یر تضه.الوصول إل الصول .۲٤۸/۲‏ 

(۲) سقط من (ا): سؤال. 


a2:‏ الجر ي2 أصول الفقه 


أجتهد رأيي في طلبهء وإنما يقول: أطلبه. فأما قوهم: أجتهد رأيي فإنا يستعمل في 
طلب الحكم الذي يتوصل إلى إثباته بغالب الظن. وهكذاالقول في غير مايتعلق 
بالشرع؛ لأن الإنسان لا يقول في الضالة: إني أجتهد رأيي في طلبها. فقد بان أن 
ذكر الرآي لا يستعمل في عرف الشريعة وغيرها في طلب الشيء الذي قد عَلِم أن 
عينه موجودة» وإن) يستعمل ذلك في الأمور التي تتعلق بغالب الظن» نما يتصل 
بالدين كأحكام الحوادث» أو ما يتصل بالدنيا كتدبير الحروب» وسائر مايتعلق 
بمصالح الدنيا. 

فإن قال: إنا راد بذلك: أني أجتهد رأيي في الاستدلال بالنص. 

قيل له: ما بيّناه قد أسقط ما ذكرته؛ لأن مايدل عليه النص فهو موجود في 
الكتاب أو السنةء وقد بيّنا أن السؤال إن نوجه إلى ماهو غير موجود فيههاء وأن 
الجواب مجب أن يكون متناو لا لذلك. 


واد عاد 
3 


دليل آخرا على ورود التعبد بالقياس في الشرع ؛ 


وهو أنه قد ثبت عن الصحابة أنهم قد عملوا ‏ بالرأي فيا اختلفوا فيه من 
الأحكام الشرعية؛ لأنم کانوا بين مصرح برجوعه إلى الرأي في ذلك» وبين راض 
بهذ الفعل» غير رآد على مَّن فَعَلَه ولا منكر عليه» وهذا يقتضي اتفاقهم على إثبات 
الحكم من طريق الرأي. والرآي إذا أطلق وعلق الحكم به في الشرع ل يعقل منه إلا 
طريقة القياس والاجتهاد؛ لأن ما ثبت بالنص لا يعبر عنه بأنه ثابت من طريق 
الراىء 

بين صحة ذلك ما روي عن علي عليه السلام من تصريحه بأنه قال في بعض 
الأحكام با قال به من طريق الرأي» كقوله في إثبات حد شارب الخمر ثمانين: (رإن 
ذلك ما قلناه برأينا» » يعني: جماعة الصحابة. وكذلك ما روي عنه في بيع أمهات 
الأولاد ”. وما روي عن ابي بكر من قوله في الكلالة: «أقول فيها برايي» فن کان 
صوابا فمن الله» وإن كان خطاً فمني ومن الشيطان» *. وقول عمر لكاتبه وقد 


(۱) في (ج): علموا.مصحفة. 

(1) آخرج البخاري في الحدود ۲ ومسلم في حد الخمر ۲/ ۷۲ عن علي قال: ((ما كنت أقيم 
على أحد حداً فيموت فأجد في نفسي إلا صاحب الخمر؛ فإنه لو مات وديته لأن رسول الله صلل الله 
OV E RG ESE GEN e SE e ê‏ 
والحاكم في المستدرك في باب الحدود ۳۷١ /٤‏ بلفظ: ((استشار عمر في الخمر يشر ما الرجل» فقال 
له علي: نری آن تجلده ثیانین» فإنه إذا شرب سکر» وإذا سکر هذی» وإذا هذى افترى» وعلى المفتري 
ثانون» فاجعله حد الفرية)). 

(۳) سبق تخرجه. 

() تكملة الأثر: ((أراه ما خلا الوالد والولد)).أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٠٤/٠١‏ برقم 
 ) ۱ 414۰ (‏ والبيهقي في سننه الکبری ۲۲٤ /٦‏ والدارمي في سننه في باب الكلالة 
۳1/۲ 


` ا لحري سب2 أصولالفقه‎ | ۲۷٦ 


کتب هذا ما آری الله عمر «اکتب هذا ما ری عمر» فإن کان صوابا فمن الله 
وإِن کان خطاً فمن عمر» والله ورسوله منه بریان» . وقوله في كتابه المشهور إلى 
ابي موسى الأشعري: («قس الأمور برأيك» ”. وقول عبد الله بن مسعود في المرأة 
التي توفي عنها زوجها ول يفرض ها مهراً قبل أن يروى له في ذلك قصة بروع بنت 
واشق ‏ أفو ل ان لها مهار تاها ا وك ولا شط مرا ذلك إل أن 
الوفاة كانت تجعل حكمها حكم المدخول بها في استحقاق كال المهرء فكذلك بجحب 
أن يجعل حكمها حكم من سمى هما المهر. وما يجري هذا المجرى فهو كثير عنهم» 
ولم ينقل عن أحد منهم رد هذه الطريقة وإنكارها وإظهار الخلاف فيها . 


(۱) في (): أمر. 

(۲) عن مسروق: ((كتب كاتب لعمر بن الخطاب: هذا ما رى الله ورأى عمر» فقال عمر: بئس ما 
قلت» إن يكون صواباً فمن الله» وإن يكن خطأ فمن عمر)) أخحرجه عبد الرزاق في مصنفه برقم 
٤٥(‏ ١۹٠).والطحاوي‏ في مشكل الآثار للطحاوي ۸ / 1۱14 وأورده ابن حزم في إحكام الأحكام 
A‏ 

(۳) أخرجه البيهقي في سننه ٠١١ / ٠١‏ .والدار قطني في سننه ۲۰٦ /٤‏ وابن عبد البر في جامع بيان 
العلم وفضله ۲ ووكيع في آخبار القضاة ۱/. 

)٤(‏ هي بروع بنت واشت الرواسية الكلابية أو الأشجعية. مات عنها زوجها هلال بن مرة الأشجعي ول 
يفرض هما صداقاًء فقضى هما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمثل صداق نساتها. ها ترجمة في 
اللإصابة ۸/ ۰۲۹ والاستیعاب رقم .)۱۷۹٥(‏ 

(۵) آخرجه الترمذي في سننه» کتاب النکاح رقم (٤۱۰۹).وأبو‏ داود في سننه ۱ برقم »)۲۱۱۶١(‏ 
والترمذي ۱۱/٤‏ برقم .)۱۱٤١(‏ 

) ذكر ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله ۲/ ٠١‏ طائفة كبيرة ممن حفظ عنهم نم قالوا برأم 
أو اجتهدوا أو قاسوا من أهل المدينة ومكة واليمن والكوفة والبصرة ومصر والشام وبغداد.وذكر 
م لا زالوا على إجازة القياس حتى حدث إبراهيم النظام وقوم من المعتزلة» ثم تبعهم من أهل 
السنة داود بن على بن خلف الأصبهاني. 


اخلاف 2 القاس وا جتهاد VV‏ 


فإن قال قائل: لم قلتم: إنهم إذا أطلقوا القول بآم حكموا من طريق الرأي أفاد 
ذلك طريقة القياس والاجتهادء والرأي يستعمل على وجوه كثبرة؟ 

قيل له: إن قلنا ذلك من وجهين: 

أحدها: أن الرأي وإن كا يستعمل في وجوه كثيرة كالعلم» مثل قول الله تعالى: 
3ا تر إل رَبك كيف مد الل وَلَو سء عله اكا [الفرقان: ]٤٥‏ وقوله: ا 
تر كيف َعَلّ رَبك بأضحَاب الفِيلٍ€[الفيل: وما ری راهان الآیات: 

وبمعنى الرؤية مثل قوهم: رأيت ببصري شخصاء وما حجري مجرى ذلك غا لا 
خحتاج إلى الاستشهاد فيه لظهوره. 

وبمعنى المذهب والاعتقاد مثل قوهم: فلان يرى العدل و 
الجبر ” أو القدر ^. 

ج الظن مل قوله تعالى: َم رون بيدا )٩(‏ وراه قَريبًا )4(۷ 
[المعارج]؛ لأن المراد بالأو ل الظن» وبالثاني العلم. 

واستعمال الرأي بمعنى الظن أظهر من أن تاج إلى الإكشثار في الاستشهاد 
عليه. فإذا ثبت أن الرأي إنها يستعمل على هذه الوجوه وعلمنا أنه لا جوز أن يكون 
مراد الصحابة بقوهمم إنهم حكموا با حكموا به من طريق الرآي: العلم؛ لأهم لو 
أرادوا ذلك لا جاز أن يتهموا أنفسهم فيا يستعملونه من الآراء ويقولوا: إنها إن 
كانت صوابا فمن الله وإن كان خطأً فمنا. لأن ما طريقه العلم دون الظن لا يقال فيه 


() العدل هو: التنزيه لله عن جبر الخلق على أفعاهم» وإثبات حرية الاختيار للعبد في أفعاله من خير أو 
شر. وهو أحد الأصول الخمسة التي اتفقت عليها الزيدية والمعتزلة. 

() الجبر: هو القول بأنه لا فعل للعبد أصلاًء وأنه كالريشة في مهب الريح لا قدرة له على كسب أفعالهه 
ولا قصد له ولا اختیار. 


DES 
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ذلك. ألا ترى أن ما يعتقده الإنسان ويحكم به من طريق النص أو دلالة العقل» فإنه 
لا جوز أن يقول فيه ما جري هذا المجرى. 

وأيضا فلو كان طريق هذه الأحكام العلم» لكان الحق مما اختلف فيه منها 
واحدا» ولو كان كذلك لا جاز أن يتفقوا على تصويب بعضهم لبعض في جميع ما 
احتاروه ما اختلفوا فيه. ولا يجوز أن يكون المراد بذلك الرؤية ”؛ لأن الأحكام 
ليست نما تتناوله ال ؤية. 

ولا جوز أن يكون المراد به الاعتقاد والمذهب؛ لأن ذلك إنم)ا يستعمل بمعنى 
المذهب» «فاستعماله بمعنى الرأي من طريق العرف فإنما يصح على سبيل إضافته إلى 
الغير. فما صاحب المذهب القاطع عليه عند نفسه» فإنه لا يستعمله بمعنى 
المذهب. ولا يجوز أن يكون مراد الصحابة بيا قالوه هذا الوجه» ”) إذا كان من 
يذهب إليه ويعتقده يقطع على كونه حقا دون ما خالفه» وينكر على غالفه اعتقاده 
خلافه . على ما قد عرفنا من أحوال أرباب المذاهب المختافة °. 

وإذا بطلت هذه الاقسام م يبق إلا أن یکون مرادهم بها صرحوا به من إثبات 
الحكم من طريق الرآي هو طريقة القياس والاجتهاد المستند إلى غالب الظن؛ لأن ما 
عدى هذه الطريقة نما ” يتعلق بالظن الذي لا أمارة له. والحدس والتبخيت لا 
خلاف في آنه لا جوز استعماله في الشريعة. 


(1) يريد بالرؤية: ما يرى في النوم» ولا تثبت الأحكام بذلك. 

(۲) سقط من (ب)» و(ج): ما بین القوسین» ویمکن أن کون زيادة مستغنی عنها. 

(۳) في (ج): وینکر على اعتقاد خلاف. 

)٤(‏ في (): وینکر على مخالفه اعتقاده حلافه وغالفه الذي يصفه به يعتقد أنه غير صحيح» على ماقد 
عرفتا من أحوال أرباب المذاهب المختلفة ويو صف المعتقد به. 

۰ مما: خر آن. فلیتنبه.‎ )٥( 


الاف س القاس وا۷ جتهاد ۷۹ 


والثاني: ما بيناه من أن الرأي إذا أطلق وعلق به الآحكام» لم يعقل منه مايكون 
طريق العلم به الدليل القاطع كالنص» وما يجري مجراه. آلاترى آنه لايقال: إن 
المسلمين يرون الطهارة والصلاة والصيام والحج» لما كان طريق ذلك النص المقطوع 
عليه المؤدي إلى العلم ويقال: إن بعضهم يرى النية في الطهارة» وبعضهم لا 
يراها » وبعضهم يرى التسليم واجبا في الصلاةء وبعضهم لا يراه ٠"‏ وما شاكل 
ذلك. 

وكذلك لا يقال: إنهم يرون استباحة البضع بالنكاح» ووقوع الفرقة بالطلاق» 
ويقال: إن بعضهم يرى النكاح بغير ولي» وبعضهم لا يرى ذلك » وبعضهم یری 
وقوع طلاق المكره» وبعضهم لا يراه *» وهذه الجملة تبين صحة ما قلناه» من أن 
الرأي إذا أطلق وعلق به الأحكام فإنه يفيد من جهة العرف ما لايكون طريقه 
النص المقطوع عليه. 

فإن قال: ليس يستعمل الرأي في المذاهب التي طريقها العلم والقطع دون 


)١(‏ اتفق العلماء على اشتراط النية في التيمم في أعلم. ومن المذاهب الأربعة ذهب لاشتراط النية في 
الطهارة بالاء هد ومالك» والشافعي» ولم يشترطها أبو حنيفة» والثوري» وأصحاب الرأي.انظر 
المغني لابن قدامة ٠٠١ /١‏ . 

(۲) في (أ): لا یری. 

م أجد من قال: بعدم وجوب التسليم للفراغ من الصلاة سوى الإمام الناصر الأطروش والإمام أي 
حنيفة .وقد وقع الخحلاف هل الواجب تسليمتان أو واحدة.انظر المغني لابن قدامة .٥١١ /١‏ 

(۳) اشترط الجمهور الولي في النكاح وإن وقع بدونه كان باطلً خلافاً لأي حنيفة» وذهب جماعة منهم 
ابن سيرين» والحسن بن صالح» والقاسم بن محمد وأبو يوسف: بآنه إذا وقع كان العقد موقوفا 
على إجازة الولي.وانظر المغني ٤٤۸ /٦‏ . 

(6) ذهب الجمهور وفيهم أحمد ومالك والشافعي: لعدم وقوعه.وقال آبو حنيفة وصاحباه» والشوري» 
والزهري» والنخعي» والشعبي» وأبو قلابة: بوقوعه. وانظر المغني ۷/ ٠١۸‏ . 


۸۰ ا نري سے أصول الفقه 


الظن» كقوهم: فلان يرى العدل» وفلان يرى الجبرء وما مجري مجرى ذلك ”؟! 

قيل له: ا لجواب عن هذا ما ذكرناه» وهو أنه إنها ينيب كل فريق من هؤلاء 
صاحبه إلى الرآي» من حيث يعتقد فيه أن ما ذهب إليه مقول من غير طريق العلم» 
ونه ليس بمأخوذ عن النص ولا الدليل القاطع. وكذلك لا ينسب أحد ممن يعتقد 
هذه المذاهب نفسه إلى آنه قائل به بريه ولا يقول أحد: رأيي القول بالتوحيد» وما 
يجري مجرى ذلك فقد ثبت أنه إن) ينسب خالفه إلى الرأي في يذهب إليه للوجه 
E‏ 

فإن قال: مذهبكم في الأجتهاد يناقض ما حكيتموه عن الصحابة» من أم 
جوزوا كونهم خطئين فيم| حكموا به من طريق الرآي؛ لأن عندكم أن المجتهد إذا 
حكم با يقتضيه رأيه ني طريقة الاجتهاد فإنه يقطع على كونه مصيباء وما حكيتموه 
- عن الصحابة من قوهم فيم حكموا به من جهة الرأي آنه إن كان صوابا فمن الل 
وإن كان خطاً فمنهم- يخالف هذا المذهب!! 

قيل له: ليس الأمر كا تومته؛ لأن مرادهم بالخطا ليس هو الخطأ في الحكي 
والشك في كونهم مصيبين فيه إذا آدّى اجتهادهم إليه» وإن| المراد به أحد الوجهين: 

إما الخطا ني طلب ابر الذي لا يؤمن وروده في حكم الحادثة التي حكموا فيها 
برآهم. ومن سبيل الخبر أن يدم على الرأي؛ وهمذا كان كثير منهم يثبت الحكم من 
طريق الاجتهادء ثم يُروى همم خبر في تلك الحادثة يقتضي فیها خلافٌ ما حکم به 
فيرجع عن موجب إجتهاده إلى موجب الخبر» فلا كانوا لا يأمنون ذلك في جميع ما 
يحكمون به من طريق الاجتهاد قالوا ذلك القول» استظهارا وتحرزا من العدول عى| 
يوجب الدين من ترتيب أدلة الشرع على حسب ترتبها. 


(1) هذه الاعتراضات والإجابة عليها عديمة ا لجدوى في إثبات أو نفي ورود التعبد بالقياس. 


احخلاف 2 القباس واا جتهاد ۸۱ 


وإما أن يكون آرادوا به ما لا يُؤمن من التقصير في بلوغ الغاية التي يمكن 
بلوغها ني طريقة الاجتهاد» من حيث جؤزوا أن يكونوا لو بلغوا تلك الغاية لكان 
اجتهادهم يؤدي إلى حكم سوى هذا الحكم» وإن ل يكونوا قد بلغوا ذلك» وأرادوا 
بالصواب إصابة ذلك الحكم» وبالخطا التقصير دون بلوغه» وإن كان ما حكموا به 
و 

فإن قال: هذا الجواب إنما يصح على مذهب من يثبت الأشبه عند الله تعالى في 
هذه الأحكام» دون قول من يذهب إلى نفي الأشبه. 

قيل له: ليس الأمر على ما ظنتته؛ لأنّا م نقصد بم| قلناه آم أرادوا بالخطاً 
العدول عا هو حكم الحادثة عند الله تعالى» وهو المعبّر عنه بالأشبه» وإنا قلنا: إنم 
أرادوا بذلك أنهم لم يأمنوا أن يكون في الاجتهاد يقة لو سلكوها لأدتم إلى حكم 
آخرء فعبّرًوا عن العدول عنه با لطا على سبيل التوسع. ولا يمتنع أن يتعلق ما 
يجري هذا المجرى بوجه يمكن أن يوصف العدول عنه بأنه خطا» ونيله بأنه 
صواب» وإن كانت العبارة متوسعا فيهاء وهو أنه لو - اتفق من المجتهد إصابة 
حكم آخر في الحادثة بطريقة أخرى يحصل فيها من المشقة أكثر ما حصل في 
استعمله من الاجتهاد - لم يمتنع أن يكون ثوابه أكثر» فيعبّر عن ترك هذه الطريقة 
بأنه خطأً. 

فإن قيل: هذا يوجب أن يكون سلوك هذه الطريقة المجوّزة داخلا تحت 
التكليف؛ لأنه إذا م يتناوله التكليف لا يستحق عليه الثواب. 

فالجواب: آنه لا بد من ذلك» وإنما أردنا بقولنا: أن المجتهدين ل يكلفوا ذلك 
آم | يلوه عل الهيين: 

فإن قال: فما قولكم في المجتهد إذا جوز أن يكون هناك خبر يفيد حكم الحادثة» 
هل جوز له أن يجتهد أو لا بجوز؟ 


YAY‏ الجري 2 أصول الفقه 


قإن قلتم: لا جوز ذلك» فهذايمنع من الاجتهاد؛ لأن ورود احبر مجوّزفي 
حكم كل حادثةء ولا سيم في أيام الصحابةء ونقل الأخبار لم يستقر» ولم يقع العلم 
بالفصل بين الأحكام التي روي فيها أخبارء وبين ما لم يرد فيه الخبر على وجه من 
الزجوة: 

قيل له: متى كان هناك - مع تجويز ورود الخبر في حكم الحادثة - أمارة لذلك 
فطلب الخبر واجب والاجتهاد لا يسوغ» وإن م يكن إلا جرد التجويز فالاجتهاد 
جائز والطلب غير واجب» وعلى هذا جرت عادة الصحابة. 

ومن أصحابنا من قال: إن ورود الخبر وإن كان له أمارةء فإن ذلك لايمنع من 
الاجتهاد؛ لأن العمل بخر الواحد طريقه الاجتهاد أيضاء وهذاغر مستمر 
عندي ”؛ لأن العلة التي اعتبرها وهي أن العمل بخبر الواحد طريقه الاجتهاد 
حاصلة عند وجود الخبر أيضاء فلو كانت هذه العلة معتبرة في الموضع الذي ذهب 
إليه» وهو حصول آمارة لوجود الخبرء لوجب اعتبارها مع حصول الخبرء فيقال: إن 
الاجتهاد سائغ مع حصول الخبر هذه العلة. 


0 


اد 
iv‏ 
2 


(1) ما رد به المصنف على ما ذكره بعض المعتزلة -من أن وجود أمارة على وجود خير لايمنع من 
الاجتهاد» معتمدين على أن خير الواحد والاجتهاد کلاھا طريقة إثبات) للحكم واحدة-كان 
موفقأ فيه؛ لأن قوهم هذا يؤدي إلى تجويز الاجتهاد مع وجود الخبر» وهو متنع. 


امخلاف ے2 القیاسوالاجتهأاو _ ۳ 
دليل آخراعلى ورود التعبد بالقياس في الشرع؛ 


وهو آنا قد علمنا من أحوال الصحابة أنهم طلبوا الأحكام في اختلفوا فيه 

يقة الشرع» فطلبوها على أا لا نص فيهاء ولا طريق للشرع بعد النصوص إلا 
طريقة القياس والاجتهاد» لقيام الدلالة على أن اعتبار - ماعدى النصوص 
والقياس والاجتهاد في إثبات الأحكام الشرعية من طريقة ‏ الحدس والتبخيت» 
أو ما يتعلتق بالشهوات» وما يجري مجرى ذلك - محظور» وقد علمنا أيضا أنم ل 
يكونوا يثبتون الأحكام بهذه الطريقة. وهذا يبين أيضا ورود التعبد بالقياس. 

فإن قال قائل: فهذا ‏ رجوع إلى الدليل الأول وهو اتفاقهم على القياس 
والاجتهاد! 

قيل له: ليس الأمر كذلك؛ لأن المقصد بهذا الدليل أن نبين أهم إنما سلكوا 
طريقة الشرع فيا أثبتوه من الأحكام» فإذا ثبت أن لا طريق للشرع بعد النص إلا 
القياس والاجتهاد» علمنا نهم إنما سلكوا هذه الطريقة. وهذا الدليل لا يفتقر إلى أن 
نغبر ما سکلوه ه من طريقة القياس والاجتهاد» ويكفي فيه آن نبين أً: نهم لابد من أن 
يكونوا قصدوا هذه الطريقة في حكموا به» وإن لم نعلم كيفية سلوكهم ها. ولو 
علمنا أن بعضهم أخطا ني طلب بعض هذه الأحكام من طريق النص» لكان ذلك 
ا 
يكون متمكنا بطريقة الاجتهاد» ^ 


(۱) في (ج): طريق. 

(۲) في (آ): هذا. 

(۳) سقط من (ج): ليس. 

)٤(‏ سقط من (ب)» و(ج): ما بين القوسين. 


YA‏ ا لحري سب2 أصول الفقه 
:الإجابت عن أدل ألقائلين بورود الشرع بالمنع من القياس؛ 


والجواب عن تعلقهم بالآيات التي ذكرناها: أن الأدلة التي قدمنا ذكرها إذا 
دلت على أن الله تعالى قد تَعَبّدنا بالقياس وجعله أحد آدلة الشرع» فإثبات الأحكام 
الشرعية من طريق القياس يكون إثباتا ها من جهة الدليل الذي نصبه الله تعاى» 
وأمر بالرجوع إليه في إثباتها. ) 

وهذا يسقط قوهم: إن استعال القياس في الأحكام الشرعية ‏ يقتضي 
التقدم بين يدي الله ورسوله» ويمنع من تعلقهم بقوله: لا نقَدَمُوابَيْنَ يدي اث 
E E‏ 
با لا یعلم؛ لأنه إذا ثبت کونه دليلا على الحکم فالحکم معلوم» وقد بيْنا فی تقدم أن 
الحكم الذي يتوصل إليه بالاجتهاد فإنه معلوم وإن كان طريقه الظن. وهذايبين 
فساد تعلقهم في المنع من القياس بقوله تعالى: وَأن تقَولُوا عل الله ما لا تَعْلَمُونَ) 
[البقرة: ١٩۱۹ء‏ الأعراف: ۳۳]. ٤‏ 

وقد ثبت أيضا با بيناه أن استعمال القياس ني الأحكام الشرعية هو “ طلب 
الحكم من قبل الله تعالى ورجوع إلى الدليل الذي نصبه عليه» ورد للحكم المختلف 
فيه إلى الطريق الذي أمر الله تعالى بطلبه منه» وهذا يُسقط تعلقهم بقوله تعالى: وما 
احتَلَفتَمٌ فيه من شيء فَحْكَمه إل اله [الشوری: »]٠١‏ وقوله: إن تارتم ني 
شيء ردو ه لل الله والرسول [التساء: ۹ وقوله تعالى في صفة الكتاب: ياتا 
لڪل شي [النحل: ٩‏ وقوله: #مًا رطا ني الكتاب ِن شيء# [الأنعام: 
۸.. فالتعلق با في المنع من القیاس بعید؛ لأن قوله: «تبيانًا َكَل شيء( لا بد من 
(1) في (ج): الشريعة.مصحفة. 


)۲( ف (): هل هو.زيادة سهو. 


امخلاف 2 القاس وا جتهاد ۸0 


آن یکون المراد به بيان ما تقتضي الحكمة بيانه دون ما سواه» إذ قد علمنا أن كشرا 
من الأشياء م تبن في الكتاب» فمن أين أن ما طريق ثبوته القياس من الأحكام هو 
معا تقتضي الحكمة بيانه على التفصيل ومن جهة النص» ليصح أن نبني عليه أن 
إثبات هذه الأحكام من طريق القياس لا يصح. على أن ما يثبت بالقياس من 
الأحكام فهو مبَنّ ”ني الكتاب على طريق الحملةء وقد بنا صحة ذلك فيا تقدم. 

وقوله تعالى: ما فرَطْتا ني الاب من شي فإنه لا يدل على موضع الخلاف؛ 
لأن الله تعالى إذا بن بعض الأحكام من طريق النص» ومكننا من تبن بعضها من طريق 
القياس والاجتهاد» بأن نرد ذلك إلى النص» وجعلها ” دلالة على هذه الأحكام 
وتعبّدنا بالرجوع إليها فالتفريط زائل؛ لأن التفريط هو الإخلال بالواجب» فإذا كان الله 
تعالى قد أزاح العلة فيم تعبّدنا به من الأحكام» فقد سقط ما تعلق به المخالفون. فإن 
ادعوا آنه تعالی لو م ينص على کل حکم بعینه كان ذلك تفریطا ففساد ذلك معلوم؛ لأن 
كثيرا من الفروع م تبين في الكتاب من طريق النص على التفصيل. 

وأما قوله تعالى: وان احكُم بيهم ما انر اله [المائدة: ]٤۹‏ فإنه إنما نزل 
في شأن اليهود» وأفاد أمر الرسول صلى الله عليه وآله بأن بحكم بينهم بالحكم الذي 
آنزله الله تعالى عليه» وأن لا يرجع في ذلك إلى أحكامهم التي يَدّعونا في| بينهي 
ولو يلت الآية على الإطلاق لكان ظاهرها لا يفيد المنع من القياس؛ لأن عندنا أن 
التعبد به ما آنزله الله تعالى. 

وقوله تعالی: ولو گان مِنْ عند عر الله لَوَجَدوا فيو اختلانًّا را4 [النساء: 


۲ فتعلقهم به لا يصح أيضا؛ لأن الآية إن وردت في نفي الاختلاف الذي هو 


(۱) في (آ): تبين. 
() في (ج): وجعلها. 


۲۸٦‏ الجري س2 أصول الفقه 


التناقض عن القرآن» على أن القياس إذا اقتضى أحكاما ختلفة في أعيان متغايرة» 
فإنه لا يوصف بآنه ختلف في نفسه» كا أن النص إذا أفاد أحكاما ختلفة م يوصف 
بأنه ختلف» مثل أن يفيد تحريم المرآة على ذي رها وتحليلها للأجنبي. 

وقوله تعالى: ايوم أَكَمَلْتُ لَكُمْ يكم [الائدة: ۳]» فلا دليل فيه على 
موضع الخلاف؛ لأن الله تعالى إذا بّن لنا ما أمر به من الأحكام من طريق النص» أو 
بدلالته التي يتوصل با إليه فيا تعبّد به من القياس والاجتهاد فقد أكمل الدين ” 

والجواب عن تعلقهم بالوجه الثاني ": آنا إذا علمنا من أحوال الصحابة 
الرجوع إلى القياس والاجتهاد في طلب الأحكام الشرعية بالأخبار المتواترة - كما 
بيناه في تقدم - دل ذلك على أن قصدهم با روي عنهم من ذم القياس والاجتهادء 
ليس هو إلى القياس الذي استعملوه» والاجتهاد الذي اعتمدوه» وإن) القصد به ذم 
ما يوضع من القياس والاجتهاد في غير موضعهماء ويستعمل فیا لا يجوز استع اها 
فيه» أو يسلك با غير المسلك الذي ورد الشرع بهء بن يستعملا في إثبات حكم 
ورد النص بخلافه» أو بأن لا يثبت يثبت علة الأصل عند رد الفرع إليه من الوجه الذي 
جب إثباتهاء وكل هذا يقتضي فساد القياس والاجتهاد. ولا يقدح ذلك في) نذهب 
إليه؛ لأن قولنا بصحة القياس المستعمل على شروطه التي ورد التعبد بها لا يتضمن 
القول بصحة كل قياس» بل المشهور من مذهب القائلين بالقياس أن في جملة القياس 
ما يفسد» كا ن فيها ° ما يصح» وأنهم يفصلون بين الصحيح منه والفاسد. وإذا 
ثبتت هذه الجحملة وجب أن يكون ما نقل عن الصحابة والتابعين في هذا الباب 
عحمولا على القياس الفاسد دون الصحيح. 


(۲( را ا ۲ والوصول إلى الأصول لابن برهان E‏ 
وإحكام الأحكام للآمدي 1/6 والرهان ۲ ۰ والتمهید لأب الخطاب ۳/ ۳۹۳. 


(۳) أي: جلة القياس. 


الخلاف 2 القیاسوالاجتهأو __ ۷ 


فان قیل: ل صار ما حکیتموه عنهم من استعمال القاس بکونه ديلا على صحته 
آولی من أن یون ما نقلناه من ذمهم له دلالة على فساده؟! 

فالجواب: آن ما استدللنا به إنا صار بأن يكون أصلا ني صحة القياس» وأن 
يكون ما تعلقتم به من ذمهم له حمولا على موافقة هذا الأصل أولى ما ذهبتم إليه؛ 
لآن استعماهم للقياس والاجتهاد إذا كان معلوما من الوجه الذي بيناهء فلا مساغ 
فيه للتأويل؛ لأن المعلوم لا يصح تأويله على خلاف ما تعلق العلم به» وليس هكذا 
ما تعلقتم به؛ لأن ذلك ألفاظ عتملة» وكا جوز أن يكون المراد ہا ما يذهبون إليه 
فكذلك جوز أن يكون المقصد ا ما ذكرناه» وإذا احتملت كلا الأمرين وكان هلها 
على ما تذهبون إليه يؤدي إلى حلاف المعلوم» ومتى حملت على ما ذكرناه م تؤد إلى 
ذلك» وجب هلها على الوجه الذي بيناه. 

يزيد ما بيناه وضوحا آن حمل هذه الآخبار على ما نذهب إليه لايؤدي إلى 
إسقاطهاء وحهملها على ما يذهب إليه المخالفون يؤدي إلى إبطال ماعلم ثبوته 
بالأخبار المتواترة. وأيضا فإنه قد بينا فيا تقدم تصريحهم باستعاهم الرأي في كثير 
من الأحكام» فإثبات ذلك من جهته. 

ولا يصح الحمع بين هذه الأخبارء التي تعلقوا بهاء إلا من الوجه الذي بيّناه. 
على أن الأخبار المروية عنهم في ذم القياس والاجتهاد قد تضمن أكثرْها التنبيه على 
ن المراد به ما بيناه من القياس والرأي اللذين يوضعان في غير موضعها. ألا ترى 
أن أبا بكر قال: ««أي سماء تظلني» وأي أرض تقلني» إذا قلت في كتاب الله تعالى 
برأيي» ” فأشار بذلك إلى الرأي الذي استعمل فيا يقتضي الكتاب خلافه 
وكذلك قول عمر في ذم الرآي ما يدل على ذلك؛ لأنه قال: («أعيتهم السنن»»فأشار 
إلى ذم من يستعمل رأيه فيا تقتضي السنة خلافه. 


(۱) سبق تخره. 


YAA‏ اجر 2 أصولالفقه 


فإن قيل: ما روي عن آمير المؤمنين علي عليه السلام في الباب لا يجتمل إلا ذم 
مطلق الرأي» وهو قوله: «من أحب أن يتقحم جراثيم جهنم فليقل في الحد برأيه» . 

فا جواب: أنه إذا ثبت - استعياله للرأي فيم ذهب إليه من القول في الجد 
وتشبيهه الجد والأخ بغخصني شجرة وجدولي نهر» وثبت أيضا أنه م يرجع في حكمه 
إل النص؛ لأنه لو كان عنده نص فيه لأبرزه عند وقوع الخلاف فيه - علمنا أنه ل¿ 
يقصد بها قاله ذم جرد الرأي» وإنما أراد به أن من لم يسلك في استعمال رأيه في الجد 
المسلك الذي ورد الشرع به» وعدل عن الشروط التي يجب اعتبارها فيه» فليتقحم 
جراثيم جهنم. ويجوز أيضا أن يكون قد نُه هذا القول على غموض طريقة 
الاجتهاد ني مسألة الجد» وأن سبيل المجتهد فيها أن يتشدد في التحرز من الخطأى 
والعدول عن طريقة الصواب فَضلَ تشدّد. 

وكذلك ما روي من قوله عليه السلام: «لو كان الدين بالقياس لكان باطن 
ا لحف أولى بالمسح من ظاهره» ءفإنه إنما يفيد - إن صح - المنع من استعمال القياس 
في أصول الشريعة» وهذا نما لا خلاف فيه. وماروي عن عبد الله بن مسعود في 
هذا الباب » فإنه يشهد لا قلنا بالصحة؛ لأنه إنا ذم اجتهاد من ليس من أهله من 
العوام والجهال. 

فأما ما حكي عن بعض التابعين ” من قوله: «أول من قاس إبليس».فالتعلق 
به فاسد من وجوه: ) 


(۱) سقط من (): في.((يذهب قراؤكم وصلحاؤكم وتتبعون رؤساء جهالاً يقیسون الأمور برأمم)) 
(۲) وهو قوله: ((يذهب قراؤكم وصلحاؤكم وتتبعون رؤساء جهالاً يقيسون الأمور برأهم)) 
(۳) سقط من (): التابعين. والمقصود ابن سبرين. 
إشارة لقوله تعالى على لسان الملائكة: ‏ عل فيا من يقد فيهَا وفك الدَماء وَلَحْن ّبح 
بحَمْيك ونقدس لَك 4 [البقرة: [Y*‏ 


امخلاف 2 القیاسوالاجتهاو ___ 4 


منها: أن ظاهره لا يصح؛ لأن أول من قاس هم الملائكةء الذين استدلوا على 
الله تعالى وعلى صفاته وما يجوز عليه وما لا يجوز بالأدلة التي نصبها في الشاهدء 
وهذا يبطل القول بان إبليس أول من قاس. 

فإن قيل: إن| أردنا به القياس الشرعي! 

فالجواب: أن يقال: من سلم ”“ لكم أن القياس الذي ذهب إليه إبليس هو ^ 
قياس شرعي» والقياس الشرعي هو الذي يصح في الشرع ويستعمل على الحد 
الذي ورد التعبد به. 

ومنها: أن التعلق به ظاهر السقوط؛ لأنه لا جب إذا كان إبليس أول من قاس 
فخطا أن یکون کل قياس فاسدا. 

ومنها: أن قوهم: إن القياس فاسد؛ لأن أول من قاس إبليس فهو ضرت من 
القياس» من حيث كان حلا لسائر القياس على قياسه» فإذا م جب عندهم أن يكون 
هذا القياس فاسداء فكذلك لا جب أن يفسد سائر القياس. 

والجواب عن الوجه الثالث: إن ما قالوه دعوى ظاهرة الفساد؛ لأن القول 
بن جميع الفروع المختلف فيها منصوص عليه ما لا يشتبه فساده على أهل العلم 
ولو كان قد ورد النص في جميعه لما جاز أن يخفى عند الطلب. 

وأيضا فإن هذه الدعوى لو سلّمت» لكانت لا تدل على موضع الخلاف؛ لأن 
ورود النص على الحكم لا يمنع من ثبوته بالقياس» حتى يكون النص والقياس 
جمیعا دلیلین عليه . 


(۱) في (ج): يسلم. 

(۲) سقط من (ا): هو. 

(۳) سقط من (أ): إن. 

() انظر اللإجابة عن هذا الدليل في المعتمد ۲/ ٠۷٠١‏ والتمهيد ٤٠۸/۳‏ . 


ا > ای دات 


والجواب عن الرابع ": أن الاعتماد على المثال الذي ذكروه لا يصح» والفصل 
بينه وبين القياس الشرعي ظاهر؛ لأن الله تعالى إن يتعبد بالأحكام حسب المصالح 
وغر تاق عا ا و2 س عل حك من اكام رت وةل اه 
وتعبَدًنا بالقياس - علمنا أنه تعالى إنها فعل ذلك لأن مصلحتنا متعلقة بإثبات الحكم 
ني غير ما نص عليه من طريق القياس» فلو - لم نقل: إن من سبيل تلك العلة أن 
تكون مطردة في كل موضع» وآن تكون الأحكام تابعة ها ما لم يمنع من ذلك مانع - 
لكان هذا نقضا لما علمناه من ورود التعبد بالقياس. فكذلك وجب أن نحكم بأن 
من سبيل هذه العلل أن تكون متعدية إلى غير الأصول» وجالبة لأحكام الفروع» 
وليس هكذا الواحد منا إذا نص على ما حجري مجرى العلة لفعله؛ لآنه إذا قال: 
آ ا و ی ف ا ا 
لا جب أن تكون دواعيه إلى الفعل مطردة في كل ما يجري مجراه» بل لا يمتنع أن 
يفعل فعلا من الأفعال لغرض» فلا يوجب ذلك أن يفعل كل ما يشاركه في ذلك 
الغرض. ألا ترى أنه إذا تصدق بدرهم طلباً لشواب» فإن ذلك لا يقتضي أن 
یتصدق بکل درهم معه ۳. 


والجواب عن الخامس : أن الحكم الذي يثبت بالقياس فإنه لا محري مجرى 


(۱) تنظر الإجابة عن هذا الدليل في المعتمد ۲/ ٠۷١١‏ والتمهيد لأبي الخطاب ۳/ ۷١٠٤ء‏ وإحكام 
الأحكام للآمدي .1۷/٤‏ 

(۲) في (ج): دلالة عليه. 

(۳) خحلاصة هذا الجواب أن هذا الخال الذي هو ني كلام البشر يفارق كلام المشرع حيث أن كلام المشرع 
الذي هو لمصالح الناس يَطرد ما لم يمنع من الاطراد مانع.وبالنسبة لكلام البشر إنما تذكر العلة لبيان 
داعي ذلك الفعل» ولا يلزم أن تطرد العلة. 

() ينظر هذا الدليل واللإجابة عنه إحكام الأحكام للآمدي .٠١ /٤‏ 


اخلاف 2 القاس وا جتهاد الد ت و س > a‏ 


لمكو ات غه لأنه إذا كان أحد أدلة الشرع فمتى ثبت به تحريم أو تحليل فإنه 
بمنزلة ما ثبت من طريق النص» وهذا هدم الأصل الذي عليه بنوا هذه الشبهة؛ 
لأنهم أجروا ما لم يرد النص به مجرى المسكوت عنه الذي لم يتناوله التعبد أصلاء فإذا 
ينا أن الأمر بخلافه سقطت هذه الشبهة. 

والجواب عن السادس : أنه إذا ثبت أن العلل الشرعية وإن لم تكن موجبة 
على الحقيقةء فإما إذا جعلت ” آمارات للأحكام الشرعية وورد ” التعبد بالقياس» 
كان سبيلها سبيل العلل الموجبة» في “ وجوب تعليق ‏ الحكم بها أين ماوجدت» 
متى لم يمنع من ذلك مانع» («فقد صح آنا يجب أن تجري مجرى العلل الموجبة في 
ذلك» ”؛ لأن القول بخلاف هذا يناقض ورود التعبد بالقياس» وكونما مارات 
للأّحكام الشرعية. وهذايسقط ما تعلقوا به من الفرق بين العلل الشرعية والعقلية. 

والجواب عن السابع ": آن ما ثبت كونه علة للحكم فتعليق الحكم به واجب 
في كل موضع» ما لم يمنع من ذلك مانع» من حيث كان التعبد بالقياس يقتضصي 
ذلك“ 


(1) ينظر الجواب عن هذا الدليل إحكام الأحكام للآمدي ٠۹/٤‏ . 

(۲) في (ج): حصلت. 

() في جميع المخطوطات: وورود.ولعل الصواب ما أثبت؛ لأن سياق العبارة يقتضيها. والله أعلم. 
)٤(‏ في (): ففي.مصحفة. 

)٥(‏ في (ج): تعلق. 

(1) سقط من (ب)» و(ج): ما بين القوسين. 

(۷) ينظر الجواب عن هذا الدليل إحكام الأحكام للآمدي .٠١ /٤‏ 

(۸) سقط من (): ذلك. 


7[ س د سسب ایت جرلا 


وقوهمم: إنه " إذا كان يصح وجوده مع عدم الحكم في بعض المواضع» فإن 
ذلك يقتضي الحاجة في كل موضع تعلق الحكم به إلى دليل»ء وذلك يغني عن 
القياس فإنه فاسد؛ لأن من لا يقول من القائسين بتخصيص العلة» فهذا الإلزام 
ساقط عنه» ومن يقول منهم بتخصيص العلة» فإن ذلك لا يلزمه أيضا؛ لأنه لا 
يقول: إن كل موضع تعلق فيه الحكم بالعلة فإنه يجتاج ” فيه إلى دليل مبتدأء بل 
يقول: إن من سبيل العلل أن تتبعها الأحكام في كل موضع» إلا في الموضع الذي 
يقوم الدليل على المنع منه ٠‏ فهو يعتبر قيام الدليل في المنع من تعليق الحكم بهاء لا 
في جعلها علة للحكم» فيجري التخصيص مجرى الاستثناء "من الجملة 
وسنشرح الكلام في| يتعلق بهذا الفصل في مسألة تخصيص العلة بمشيئة الله تعالى. 

والقدر الذي ذكرناه كاف ”في إسقاط ما تعلقوا به. 

على آن قوطمم: إن الحاجة في كل موضع تعلق فيه الحكم بالعلة إلى دليل 
يقتضي الاستغناء عن القياس فإنه فاسد أيضا؛ لأن ذلك لو صح لما أوجب 
الاستغناء عن القياس» والله أعلم. 


(۱) في (ب)» و(ج): بأنه. 

(۳) في (آ): بخرج. 

(۳) خحلاصة كلام المصنف: إن الأصل وجود الحكم كل| وجدت العلةه ولا يتخلف الحكم عن العلة إلا 
إذا قام الدليل على وجود مايمنع من وجود الحكم. 

() في (ج): الاستغناء. 

)٥(‏ في (ا)»(ب): کاني. 


اخلاف ے2 القیاسوالاجتھأو __ ۳ 


مسال“ 
إحد القياس: 


اختلف أهل العلم في حد القياس: 

PEN oA فمنهم من‎ 

ومنهم من قال: « إنه رد الشيء إلى جنسه » ©. 
ومتهم من قال: (( إنه استخراج احق من الباطل ¢ ° 


(۱) لم يتعرض المصنف لعنى القياس لغة.وقد تعرض له كثير من الأصوليين.فمعناه لغة: التقدير 
والمساواة» وينظر في ذلك لسان العرب /١‏ ۱۸۷ والصحاح ۳/ ۹1۷» ومعجم مقاييس اللغة 
١ ٥‏ وقد اختلفت عبارات الأصوليين في حده اصطلاحاً اختلافاً كثير وسبب ذلك ذكره إمام 
الحرمين في البرهان ۲/ ۷٤۸‏ بقوله: ((وكيف الطمع في حل ما يتركب من النفي والإثبات والحكم 
والجامع» فليست هذه الأشياء مجموعة تحت خاصية نوع ولا تحت حقيقة جنس)).وينظر حدود 
القياس في جوهرة الأصول وتذكرة الفحول للرصاص »٤٠1/‏ صفوة الاختيار في أصول الفقه - 
(/۸۲))» منهاج الوصول إلى معيار العقول في علم الأصول للمهدي / ٠٤١‏ الفصول اللؤلؤية 
في أصول فقه العترة الزكية - ١(‏ / ۲۴۷)ء الكاشف لذوي العقول عن وجوه معاني الكافل بنيل 
السؤل/ ٠٠٠١‏ إجابة السائل شرح بغية الآمسل - »)١١١ / ١(‏ والأحكام للآمدي ۳/ ٠۸٤‏ 
والوصول للأصول ۲٠١/۲‏ والمعحصول ۲/ ۲/ ۹» وروضة الناظر ص .۲۷١‏ والمستصفى ص 
وإرشاد الفحول ص ۱۹۸ والمحتمد ۲/ 1۹۷ وكتاب القياس الشر-عي لأي الحسين ۲/ ١١١٠ء‏ 
وجمع الجوامع مع البنانی ۲/ ۲٠۲‏ والعدة ۱۷١ /١‏ والإ ہاج ۳/ ٤‏ شرح الكوكب المنير ١ /٤‏ التقرير 
على التحبير ۳/ ١١ء‏ التمهيد لأب ا لخطاب ۳/ ١۸‏ وإحكام الفصول للباجي ص ۲۸ء وغيرها. 

() ذكر هذا الحد أبو الحسين في المعتمد ۲/ 1۹۷ ولم يعين قائله» وأبطله بقوله: أنه يلزم عليه أن يو صف 
الله بأنه قائس إذا شبه بين الشيئين» وبآنه يلزم أن يكون من قال: ((الأرز يشبه البر في الصلابة)) 
قائساً. وذکره الآمدي في الأحکام ۳/ ۱۸٤‏ وأبطله بم| أبطله به أبو الحسين ثانياً. 

() ل أجد أحدا ذكر هذا الحد في الكتب التي اطلعت عليها. 

)٤(‏ ذکره آبو الحسين في المعتمد» وآبطله بأنه یازم أن یکون القیاس استدلالاًء کا يلزم عليه أن يكون 


۴~ يجري 2 أصولالقه 


ومنهم من قال: «إنه مقابلة الفروع بالأصول» ليعلم ما يوافق الأصل من 
الفروع وما يخالفه». 

ومنهم من يقول: ( إنه التعديل بين الشيئين ليعلم الصواب منها ». 

ومنهم من ذهب إلى آنه (« حمل الشيء على غيره في حكم من أحكامه للشبه 
الذي يجمعه) عند الحامل » » وهو الذي يختاره شيوخناء وربا اختلفت عباراتهم 
عن هذا المعنى» فمنهم من لا يذكر الشبه» ومنهم من يذكره» والذي قاله بو هاشم 
ني ذلك آنه مل الشيء على غيره» وإجراء حكمه عليه ”. 

ومنهم من يقول: ( إنه حمل الشيء على نظيره» والمعنى واحد». 

والذي يدل على آن حد القياس هو ما ذكرناه عن شيوخنا ر مهم الله أن مَن 
مَل الشيء على غيره في بعض أحكامه لشبه يجمعه)ا فإنه يُوصف بأنه قائس» 
ویوصف فعله بانه قیاس» ومتی ثبت للشيء حکم غیره من دون ان بجحمله عليه ۸ 
يوصف بأنه قاس» وهذا مستمر في اللغة ” والعرف وطريقة العقل والشرع. 

فأما من جهة اللغة فقد علمنا أن قائلا لو قال: لما - كان هذا الفرس جوادا لأنه 


(1) هذا الحد نسبه أبو الحسين في المعتمد ۲/ 1٩۷‏ لقاضي القضاة ولم يعترض عليه» ثم قال: وأبين من 
هذا أن حد بأنه: ((تحصيل حكم اللأصل في الفرع لاشتباهه) في علة الحكم عند المجتهد)).وذكره 
الآمدي في الآحكام ۳/ ۱۸١‏ وأبطله بأنه غير جامع؛ لأن المعدوم ليس بشيء. 

(۲) ذكر هذا الحد أبو الحسين في المعتمد ۲/ 1۹۷ ونسبه لأبي هاشم» كم| ذكره الآمدي ني الأحكم 
٩ ٣۳‏ وابطله من وجهين: 
أنه غير جامع لأنه بخرج منه القياس الذي فرعه معدوم متنع لذاته» فإنه ليس بشيء. 
حل الشيء على غیره وإجراء حکمه عليه قد یکون من غير جامع» فهو غير مانع.وقد اعترض أآبو 
الحسين على تعريف أبي هاشم باعتراض الآمدي الثاني.ونقله عن أبي هاشم الأنصاري في فواتح 
الر موت ۲/ .۲٤۷‏ 

() في (ج): العلة. مصحفة. 


امخلاف 2 القاس وا جتهاد ۹40 


عربي» فالفرس الآخر يجب آن یکون مثله» من حیث کان عربيا- لوصف ” بأنه 
قاس أحدهما على الآخرء ولو أنه قال: هذا الفرس جواد كا أن الآخر جواد» 1 
یوصف بأنه قاسه ‏ علیه. 

وأما ” من جهة العرف والعادة فقد علمنا أنه لو قال: لا كان التمر حارا لشدة 
حلاوته» فالعسل يجب أن يكون مثله» لوصف بأنه قاس العسل على التمرء ولو أنه 
قال: العسل حار كا أن التمر حار» لم يوصف بأنه قاس أحدهما على الآخر. 

وأما ”“ من طريقة ” العقول فقد علمنا أنه لو قال : لما كان تصرفنا حتاجا 
إلى المحدِث من حيث كان حدثاء وجب أن يكون الجسم أيضا حتاجا إلى المحدث 
حدوئه» لوصف بأنه قاس الجسم في الحاجة إلى المحدث على التصرف الواقع في © 
الشاهد» ولو قال: الجسم حتاج إلى الملحدث» كما أن التصرف الواقع منا 
حتاج ‏ إليه» لما وصف بأنه قاس أحدهما على الآخر. 

وأما في طريقة الشرع فقد علمنا أنه لو قال: إن الخمر لما كانت عحرمة لأجل 
الشدة اللخصوصة والإسكار» وجب أن تكون سائر الأنبذة مثلها في كوا محرمة» 


(۱) في (ج): لو وصف. 
(۲) في (): قاس. 

(۳) في ()» و(ب): فأما. 
() في (آ)» و(ب): فأما. 
() ني (ج): طريق. . 
(0) سقط من (ج): لو قال. 
(۷) في (آ)» و(ب): على. 
(۸) في (آ): يحتاج. 

(۹) ني (أ): حتاج. 


ج ج د ی ی 


لوصف بأنه قاس الأنبذة على الخمر. ولو قال: الأنبذة حرمة ك أن الخمر حرمةء ا 
وصفناه بأنه قاسها ”“ عليها. فقد تبين ذه الحملة أن حد القياس ما ذكرناه؛ من 
حيث كان يحصل الاسم بحصوله» وينتفي بانتفائه» من الوجه الذي بيناه . وقد 
استدل أبو هاشم على أن حد القياس في اللغة ما ذكرناه: بن أهل اللغخة يسمون 
اللكيال: مقياساء لا كان تحمل عليه ما يكال به في معرفة قدره» فكذلك يسمون ما 
يقدر به حذو النعل: مقياساء لا كان حمل تقدير النعال عليه. 

فإن قال قائل: فهل يحتاج إلى تقييد الحد بذكر الشبه أو يستغنى عنه؟ 

قيل له: قد ذكرنا اختلاف أصحابنا ني ذلك» فمن لا يذكره منهم فإنه يحتج في 
ذلك بأن ما لا تصح الصفة إلا به لا يجب دخوله تحت حد الصفة . آلاترى أن 
القادر لا يصح کونه قادراً إلا وهو حي» ولا يجب أن یکون کونه حياً داخلا في حد 
كونه قادراء فكذلك القیاس وإن کان لا يستغنى فيه عن الشبه» فلا جب أن يكون 
ذکره داخلا قي حده. 

ومن يذكره في الحد منهم فإنه يعتمد في ذلك آمرين: 

أحدها: أن من يحمل الشيء على غيره في حكم من الأحكام من غير شبه 
جمعهاء فإنه یکون مبتدتا بإثبات ذلك الحکم فی| یثبته فیه» ولا یکون قائسا له على 


غبره» فلا يو صف بذلك. 


(۱) في (ج): قائس. 

اتدل قاضى القضاة بالنغة والعرف والعادة والعقل والرع عل صحة تعريفه وهر كرون القاس 
حمل شيء على شيء لجامع بینه|.انظر : المعتمد - (۲/ ۱۹۵)» والإحکام للآمدي - (۳/ ۲۰۳). 

(۳) قوله: لا يجب دخوله تحت حد الصفة؛ لآنه معلوم بالضرورة» وما بعلم بالضرروة تنزه الحدود عن 
ذكره؛ لآن الحدود مبناها على الاختصار على الألفاظ الضرورية التي يستغنى عنها. 


امخلاف 2 القاس وااجتهاد ۹۷ 


والثاني: آنه يمتنع من الإنسان أن يحمل ”“ شيئا على غيره في بعض أحكامه 
قائسا له عليه» من غير أن يراعي شبها يجمعهم|ء فيخص ذلك الأصل الذي أثبت 
للفرع حکمه بن یکون حمولا عليه دون غیره» فاِذا کان لا بد من ذکر مل الشيء 
على غيره في حد القياس» من حيث كان استعياله لا يتم إلا باعتباره - فكذلك 
الشبه ”؛(لأن القياس يتميز عن غيره با جميعا) ”. 

ومنهم من يقول: « إن قولنا في الحد أنه حمل الشيء على نظيره) يفيد معنى 
الشبه؛ لأن المحمول عليه لا يكون نظراً للمحمول إلا وهناك شبه جمعه|. 

فإن قال: فهل تقولون: إن هذا الحد يشتمل على القياس الصحيح دون الفاسد 
ویمیزه منه؟ 

قيل له: حد القياس لا يميز بين الصحيح منه والفاسدء وإنا * يشتمل على ما 
يصح وصفه بنه قياس» والمعنى المقصود بالقياس هو إثبات مثل حكم المقيس عليه 
في المقيس» وهذا الاإثبات ربم) كان صحيحاء وربم)] كان فاسداء لأنه إنم| يكون 
صحيحا إذا استند إلى دليلء وسلك فيه طريق المعرفة ٠”‏ فإن لم يستند إلى ذلك 1 
یکن صحيحاء وهذا يصح آن يقال: هذا قياس صحیح» وهذا قياس فاسد ”. 


(۱) سقط من (ج): أن يحمل. 

(0) آما أبو الحسين البصري ني المعتمد فيرى أنه لا بد من ذكر الشبه ني الحد صوناً للحد عن الإجمال 
وحتی یکون ا لحد مانعا.انظر : المعتمد - (۲/ .)٠۹١‏ 

() سقط من (ب)» و(ج): ما بين القوسين. 

©) في (): فإنا. 

)٥(‏ ني (ب)»ء و(ج): إلى دليل ومعرفة. 

)ني (ب): دليل. ) 

(۷) جمهور الأصوليين على ن القياس شامل للصحيح والفاسد» وهذا ذهب بعضهم لإضافة كلمة في 
حدودهم وهي: ((في ظن المجتهد)). والذي يرى أن القياس هو الصحيح فقط لا يضيف هذا القيد. 


ا ا ت ا ا ا 


فإن قال: فهل تقولون إن حد القياس في موضوع اللغة غير حده في موضوع 
(الشرع؟ أو تقولون: إنه متفق فيه|؟ ۰ 

قيل له: لا يختلف حده في موضوع) ‏ اللغة والشرع وطريقة العقل؛ لأن أهل 
الشرع إن قصدوا بالقياس الوجه الذي قصده أهل اللغةء وأفادوا فيه. مشل تلك 
الفائدة» على ما بيناه» وإن| تتميز طريقة الفقهاء عن طريقة أهل اللغة ومن حجري 
مجراهم في القياس في أمر آخر سوى مايتعلق بالحد» وهو ” أنهم يعتبرون فيه 
الشروط الذي لا يصح القياس من دونا. 

فإن قال: إذا كان الفقهاء يعتبرون في القياس هذه الشروط دون آهل اللغة» 
فيجب أن يكون حده على طريقتهم * غالفا لحد آهل اللغة؟ 

قيل له: م نقل إنهم يعتبرون هذه الشروط في حد القياس فيلزم ما ذكرته» وإنما 
قلنا: إنهم يعتبر ونا في استعاله. 

فإن قال: إذا قلتم: إن القياس لا يصح إلا بهذه الشروط فَلِمّ لا يجب أن يكون 
حده مشتملا علیها؟ 

قيل له: ا بيناه فيم تقدم» من أن ما يقصد بحد القياس لا يقتضي قييز 
صحيحه من فاسده» ولا بيناه أيضا من أن ما تفتقر الصفة في صحتها إليه»ء لا يجب 
أن يكون داخلا تحت حد الصفة ”. 


(۱) سقط من (آ): ما بين القوسين سهواً. 

(۲) ني (ب): وهم. 

(۳) كذا في جيع المخطوطات» ولعلها: التي. 

۰ في (آ): طريقهم.‎ )٤( 

() مثل ما تقدم من تمشيل المصنف باشتراط الحياة للقدرة.فلا تدعو الضرورة لذكر الحياة؛ لأنه لا 


يتصور وجود القدرة بدوخا. 


اخلاف 2 القاس وال جتهاد ۹۹ 


فإن قال: فما شروط القياس ”*؟! 

قيل له: هذه الشروط تنقسم 

فمنها ما هو شرط في إمكان القياس. 

ومنها ما يختص بالقياس الشرعي. 

ومنها ما بختص بالقياس العقلي. 

الأول هو: المعرفة بالأصل وحكمه» وبالفرع والشبه الذي مجمعها؛ لن هذه 
الجملة لا بد منها ني كل قياس لغويا كان أو عرفيا أو غيرهما. 

والثاني: معرفة ما به تعلق الحكم في الأصل» وطريق ذلك يختلف فرب كان 
دليلا مقطوعا عليه» ورب كان أمارة» والعلم بأن الفرع ” إذا شارك الأصل في) به 
تعلق الحم فيه» فمن سبيله أن يكون مشاركا له في الحكم» مالم يمنع من ذلك 
مانع» وطريق ذلك واحد وهو العلم بثبوت القياس الشرعي " وورود التعبد به» 
(ومجموع هذين الشرطين يختص به القياس الشرعي) 0 

والثالث هو: العلم بالعلة التي تعلق الحكم بها ني الأصل فقط؛ لأن هذامتى غلم 
في العقليات وجب حل ما يشاركه فيها عليه في حکمه» من غير اعتبار مر آخر. 

فإن قال: لم قلتم: : إن القياس الشرعي إن يختص بالشرطين اللذين ذكرت» 
وقد علمنا ن سائر الشروط التي قلتم إنها شروط اللإمكان لا بد منها فيه؟ 


(1) ليس هذا موضع بحث شروط القياس في الكتاب.ولكن المعترض على الحد الذي أورده الملصنف 
آورد هذا السؤال يريد أن يلزم المصنف بإدخال الشروط في حد القياس.ولكن المصنف لايرى أن 
القياس هو ما تتوفر فيه الشروط فقط .بل يرى أن القياس الفاسد أيضا هو من القياس. 

(۲) في (آ): الفروع. 

(۳) سقط من (ب)ء و(ج): الشرعي. 

)٤(‏ سقط من (ب)» و(ج): ما بين القوسين. 


قيل له: إنا ردنا بذلك أن نبين ما ختص به القياس الشرعي دون غيره» ولا 
يختص بهذين الشرطين إلا القياس الشرعي» فأما تلك الشروط فاا تجمع سائر 
ضروب القياس وآنواعه» ورب كان العلم بها ضروريا فيستخنى في معرفتها عن 
الدليل» وما خصصنا به القياس الشرعي فلا بد من التوصل إلى معرفته بأدلة 
الشرع» فقد تبيّن بمذه الجحملة وجه تخصيص القياس الشرعي بہذين الشرطين. 

فإن قال: القياس العقلي يشارك القياس الشرعي في أحد الشرطين» وهو 
معرفة العلة التي تعلق الحكم ما في الأصل» قَلْمّ قلتم: إن القياس الشرعي هو 
الذي بختص بذلك؟! 

قيل له: المراد با قلناه أن الشرطين بمجموعه] لا يتعلق بذلك إلا القياس 
الشرعي» وإذا كان المراد به ما بيناه» سقط ما آلزمه السائل. 

فإن قال: ما المراد بقولكم في حد القياس: ((إنه حمل الشيء على غيره»» أتريدون 
بذلك الإخبار بأن مثل حكمه يجب أن يكون ثابتا فيه» و العلم به أو الاعتقاد؟ 

قيل له: أما إذا كان القياس لَعَويّا فلا يمتنع أن يكون المراد به الخبر دون العلم 
والاعتقادء وأما إذا كان شرعيا أو عقليا فيجب أن يكون المراد به العلم أو 
الاعتقادء ثم الخبر يتبع ذلك» ومذا يصح وصف الإنسان بأنه قد قاس الفرع على 
الأصل» إذا علم من حاله أنه قد اعتقد أن من حكمه ن يكون مشاركا له في الحكم 
بعد أن اعتبر في ذلك الشبه الذي يجمعهاء وإن لم يخبر بذلك قي الحال. 

فان قال: كيف يضح أن دوا القياس بانه: حل الشتيء عل غيرة ي بحضن 
أحكامه» وقد علمنا أن مَن حمل الشيء على غيره في الاسم دون الحكم فإنه يوصف 
بانه قد قاسه علیه؟! 


اخلاف رة القباس وا جتهاد 2 


قيل له: ليس المراد بذكرنا الحكم في القياس الحكم الذي يجري مجرى التحليل 
والتحريم فقط دون غيرماء كا أنه ليس المراد به الحكم الشرعي فقط دون العقليء 
وإنما المراد به أن يكون ما يحمل فيه الفرع على الأصل ضربامن ضروب 
الأحكام» سواء كان اساء أو حكها شرعيا أو عقلياء وهذا يسقط ما ظنه السائل. 

فإن قال: ما حددتم به القياس يمنع من قولكم: إن القياس دين الله تعالى؛ لأن 
دين الله هو الحكم وليس هو القياس» وإنا يتوصل بالقياس إليه» فيجب أن تقولوا 
على هذا الأصل: إن ما يثبت بالقياس هو دين الله تعالى ”“ دون القياس. 

قيل له: هذا غلط؛ لأن الدين عندنا هو عبارة عن كل ما تعبّد الله تعالى المكلف 
به وآلزمه» فإذا کان القیاس متعبدا به کالحکم صح وصفه بأنه دین الله تعالیء کا 
يصح وصف الحکم به. 

فإن قال: إذا كان القياس عندكم طريقا إلى معرفة الفروع» كا أن النص طريق 
إلى معرفة الأصول» فالحد الذي ذكرتم لا يصح؛ لأنه يوجب أن يكون القياس هو 
إثبات نفس الحكم دون الطريق إلى إثباته. 

قیل له: ليس الأمر كا تَوَهَمّه؛ ««لأن إثبات الحكم إذا م يكن المراد به اعتقاده أو 
العلم اللذين من حقها أن يتبعا طريقا خصوصاء فلا بد من أن يكون المراد به 
الطريق الموصل إليه» فإثبات الحكم على هذاهو عبارة عن طريقه الذي هو 
القياس» ”؛ لأنا إذا قلنا: إن القياس هو حمل الفرع على الأصل في حكم من 
أحكامه لشبه قد ثبت عند القائس بالأمارة التي نصبت له أن الحكم في الأصل 


(۱) سقط من (أ): فيه. 
(۲) سقط من (ا): تعالٰی. 
(۳) سقط من (ب)» و(ج): ما بين القوسين. 


۳.۲ الجري رة أصول اله 


يتعلق به» فالحكم الذي يحصل في الفرع على التحقيق يتبع ذلك؛ لأن الحكم على 
الحقيقة هو ما يتعلق با مكلف من الفعل أو الاجتناب» وإثبات ذلك هوعلمه ‏ 
زره ف واف فل طرف اا اا و ر ا اا بان 
الحكم قد ثبت فيها فهو توسّع؛ لأن التحريم والتحليل إنما يرجعان على الحقيقة إلى 
أفعال ا مكلف دون عين البْر والأرز. فقد ثبت بمذه الجملة أن الحكم على التحقيق 
يتبع القياس» وأنه طريق إليه. | 

فأما من حَدَ القياس بأنه التشبيه بين الشيئين» فشبهته في ذلك أنه وجد القياس 
يتضمن التشبيه» فقدّر أنه يصح أن جحد به وهذا بعيد. وكيف يصح تحديده بذلك 
والتشبيه بينه) إن يثبت قبل القاس والقياس يتبعه؟! 

والذي يدل على فساد هذا ا لحد أن التشبيه بين الشيئين لا بخلو من أن يكون 
المراد به ا خير بكون أحدهما مشبهاً للآخرء أو الاعتقاد لذلك» أو الفكر والنظر في 
كون أحدهما مشبهاً للآخرء فإن كان المراد بذلك الخبر أو الاعتقاد» ل يصح أن 
يكون القياس تشبيها؛ لأن هذا ا لخبر يصح قبل القياس» وكذلك الاعتقاد» إذ 
القياس يتبع الشََّه الذي يتناوله الخبر والاعتقاد. ألا ترى أن القائس ‏ إنما جوز 
له ” أن يحمل الفرع على الأصل. فيثبت للفرع حكمه بعد أن يعتقد أنه مشبه ه» 
فکیف کون ذلك قیاسا وهو متقدم عليه ٩؟!‏ 

قإن قال: إنما أريد بالتشبيه تشابه الأصل والفرع في الحكم. 


(1) في (آ): القياس. 

(۲) سقط من (أ): له. 

(۳) ينظر إبطال هذا ا لحد أيضا المعتمد لأبي الحسين البصري ۲/ 14۷ والأحكام للآمدي ۳/ ١۸٠.فقد‏ 
أبطلاه بغير ما أبطله به المصنف هنا. 


امحخلاف 2 التياس والاجتهاد ۳.۳ 


قيل له: فهذا ‏ يوجب أن بحسن هذا الخبر بعد حصول القياس وكذللك © 
الاعتقاد؛ لأنه إذا أخبر بكون الفرع مشبها للأصل في الحكم قبل ثبوت القياس 
وتقرره» م يأمن أن يكون الخبر كذباء أو يكون اعتقاده جهلا إذا اعتقد ذلك. ألا 
ترى أن الإخبار بآن الأرز مشبه للبر في تحريم التفاضل قبل ثبوت القياس بينه| فإنه 
يقبح» وكذلك © اعتقاد ذلك. فقد بان بهذه الجملة أن التشبيه بين الفرع والأصل 
على هذا الوجه وهو اشتراكه) في الحکم من حقه أن یکون ثابتا بالقیاس» وقد ثبت 
أن اعتبار التشابه بين الفرع والأصل لا بد من أن يكون متقدما على القياس؛ لأن 
القياس مبني عليه فكيف يكون القياس هو التشبيه *؟! 

وإن راد بذلك النظر والفكر في تشابهه) م يصح أن يكون قائسا؛ لأنه في حال 
الفكر والنظر في أن الأرز هل يشبه البر في تحريم التفاضل أو لا يشبهه لايكون 
قائسا له عليه. وأيضا فلو كان القياس هو التشبيه بين الشيئين» والقياس لا يثبت إلا 
بعد ثبوت التشبيه من الوجه الذي بيناه»“لآدى ذلك إلى أن لا يثبت التشبيه ولا 
القياس. وإن آراد بالتشبيه انتساب مثل حكم الأصل للفرع من غير اعتبار تشابه 
بینهم| وحمل الفرع علیه» فقد بینا آنه لا یکون قياسا. 

وما بين أيضا فساد القول بن القياس هو التشبيه: أن من يِسَبّه بين الشيئين من 
غير أن حمل أحدهما على الآخر فإنه لا يوصف بأنه قائس» وقد علمنا أن الله تعالى 


قد شب بين الأشياء وإن لم يصح أن يوصف بأنه قائس . 


(۱) في (ج): هذا. 

(۲) في (أ): فكذلك. 

(۳) في (أ): فكذلك. 

)٤(‏ في (ب)ء و(ج): من حقه أن يكون متأخراً عن القياس» فكيف يكون القياس هر التشبيه؟ 
)٥(‏ بهذا أبطل أبو الحسين البصري حدٌ من حد القياس بالتشبيه وبغيره. 


a:‏ الجري س2 أصول الفقه 


وأما مَن ” حَدّه منهم بأنه: « رد الشيء إلى جنسه » ”» فالذي يدل على فساد 
قوله: أن الإنسان قد يرد الشيء إلى جنسه» بأن يبين أن حكمه ليس بخارج عنه» 
وأن حكم جنسه مشتمل عليه " ليشته الغير عليه» لا ليستفيد هو حكمه» وهذا 
يمنع من كونه قائسا؛ لأن القائس هو الذي يستفيد الحكم بقياسه. 

(فإن قيل: فهذا يلزم على حدكم؛ لأن الإنسان قد حمل الشيء غيره لي 
حكفة للغر! 

فالجواب: أن قولنا: إن القياس حمل الشيء على غيره وإجراء حكمه عليه» قد 
أفاد أنه إنما أثبت للفرع حكم الأصل وأجراه فحمَلّه عليه» وقول من يقول: إنه رد 
الشيء إلى جنسه لا يفيد هذا المعنى» بل يفيد أن الراد قد عرف أن المردود هو من 
جنس ما رده إليه» من حيث تقدم علمه به» ونه م يستفد ذلك من رده إليه) . 

وأما مَّن حدّه بأنه (« استخراج الحق من الباطل »» فالذي يدل على فساد حده 
أن هذا المعنى لا بختص بالقياس دون النصوص؛ لأن النصوص أيضا يستخرج بها 
ق کا يصح 
لكف 

Ns ead e 
ما خالفه))» فان قوله فاسد من وجوه:‎ 


(1) في (ب): وامن.مصحفة. 

(۲) عرف القاضي بو يعلى ي العدة ١1‏ القياس بآنه: ((رد فرع إلى أصل بعلة جامعة 
بینه|)). وصححه. وتعریفه يشارك هذا التعريف في الرد دون ساثر ألفاظه. 

(۳) فرد الشيء إلى جنسه يكون من باب تحقيق المناط وليس من القياس. 

)٤(‏ سقط من (ب)» و(ج): ما بين القوسين. 

() في (أ): وہذا. 

(1) ذكره أبو الحسين في المعتمد ۲/ 1۹۷ وأبطله با أبطله المصنف هنا. 


انادف سے القباس وا جحتهاد o‏ 


منها: أن معنى المقابلة في اللغة لا يفيد معنى القياس («الذي يتضمن - لا عالة 
- حمل الشيء على غيره» وإن اختلف في أنه هل جحد به أم لا ” والمقابل © 
للشيء بغیره لا یوصف بأنه قد قاسه عليه. 

ومنها: أن هذا الحد يقتضي أن يكون الفرع مقيسا على الأصل» وإن كان 
خالفا له من حيث قوبل بالأصل» وهذا ظاهر الفساد؛ لأن ما يخالف الأصل لا 
يجوز أن يكون مقيسا عليه. 

ومنها: أنه يصح أن يقابل الشيء بغيره من دون أن حجري حكمه عليه» من 
حیث لا تثبت مشارکته إیاہ فیا یو جب الحکم» فلا یکون قائسا. 

فأما ا بأنه (« التعديل بين الشيئين ))» فالذي يدل على فساد حده أن 
الإنسان قد يعدل بين الشيئين ثم يختار أحدهما على الآخر من طريق المشاهدة» أو 
الدليل الجاري مجرى النص» فلا يكون قد قاس أحدهما على الآخر. ألا ترى أنه قد 
يعدل بين الثوبين في جودة الجوهر وما يجري مجرى ذلك» ثم يعلم كون أحدهما 
أجود من الآخر بالمشاهدة فيختاره» ولا يكون قد قاس أحدهما على الآخر! فقد 
ثبت أن التعديل محصل ولا قياس هناك. وأيضا فإن من حق القائس أن يكون عارفا 
بالأصل وحكمه» والمعدل بين الشيئين لا يجب أن يكون قد تقدم له العلم بأحدهماء 
فقد ثبت ب) بیناه آن التعدیل لیس من القیاس في شيء» ون تحدیده به فاسد. 


eva won 


(۱) سقط من (ب)» و(ج): ما بين القوسين. 
)۳( ف (ب)» و(ج): وآما. 


ااا ج س ب ا یدد ا 
امعنى الاجتهاد شرعا! 


واختلفوافي معنى الاجتهاد في عرف الشرع» فمنهم من ذهب إلى ((أن 

الاجتهاد والقياس واحد»» وهذا قد أطلقه الشافعي في رسالته . 

ومنهم من قال: (( إن الاجتهاد اسم للطريق الذي تثبت به الأحكام الشرعية 
سوى النصوص» إذا م يكن له أصل معين يرد إليه »» وهذا هو الذي ذهب إليه 
الشيخ ‏ أبو الحسن الكرخي رحه الله ؛ لأنه يقول: إن الطريق الذي يدل على 
الأحكام الشرعية سوى النصوص ينقسم: 

فمنه ما له أصل يرد إليهء ثم يقسم ذلك: 

فمنه ما یسمیه: قیاساء ومنه ما یسمیه: دلالة على موضع الحکم» ومنه ما یسمیه: 
دلالة على المراد بالعبارة. 

ومنه ما ليس له أصل معين يرد إليه كالطريق الذي تثبت به قَيّم المتلفات» 
وجزاء الصيد» وما يطلب به جهة القبلة» ونحو ما كان يدل به على أن اللإمام إذا 


(1) ينظر قي ذلك الرسالة فقرة ٠٤۷۹-۱٤١١‏ فإنه يستعمل كلمة القياس بم يساوي الاجتهاد.وقد 
ذكر بأن القياس هو الاجتهاد صراحة في فقرة ٠١۲١‏ حيث قال: ((ف| القياس أهو الاجتهاد أم همها 
مفترقان؟ قلت: ہما اسان لمعنی واحد.قال: فا جماعه|؟ قلت: کل ما نزل بمسلم فقيه حكم لازم 
أو على سبيل الحق فيه دلالة موجودة» وعلیه إذا کان فيه بعینه حکم اتباعه» وإذا م یکن فيه بعينه 
طلب الدلالة على سبيل الحق فيه بالاجتهادء والاجتهاد القياس)). 
ونقل الغزالي في المستصفى تفسير القياس بالاجتهاد عن بعض الفقهاء وقال: هو خطا؛ لأن الاجتهاد 
أعم من القياس.وبعضهم يرى آنه أخص من وجه آخر» وهو آن القياس الجلي لا اجتهاد فيه. 

(۲) سقط من (): الشيخ. 

(۳) سقط من (ب): رحه الله. 

)٤(‏ في (ب): التي تدل. 


امخلاف-2التیاسوالاجتهاو ¥ 


أحدث وهو في الصلاة فله أن يقدم من يراه ما دام في المسجد وأن يحول عن الصف 
وما يجري مجرى ذلك» فيقول: إن الاجتهاد عبارة عن هذا القسم من الأدلة 
الشرعة. 

ومنهم من قال إن الاجتهاد عبارة عن: (« الطريق الذي تثبت به الفروع »» على 
مذهب من يذهب إلى أن الخلاف سائغ فيها. فإن القائل بكل واحدمن هذه 
الأقاويل المختلفة مصيب» وهو قول كثير من المتكلمين؛ لأمم يفصلون بين 
الاجتهاد وبين القياس» فيجعلون الاجتهاد عبارة عن الطريق الذي ذكرناه 
ويجعلون القياس عبارة عن طريقة من يذهب إلى أن الحق في واحد من الأقاويل 
المختلفة؛ وهذا يقولون إذا حكواعنهم: قال آهل الاجتهاد: كذاء وقال أهل 
القياس: كذا. 

ومنهم من قال: (( إن الاجتهاد عبارة عن الطريق الذي تثبت به الأحكام 
الشرعية سوى النصوص,» إذا كانت تلك الأحكام نما يسوغ الخلاف فيه» ويكون 
القائل بكل واحد منها معذورا»» وهذا هو الذي حَصّله من تأخر من شيوخنا. 
وهذا الحد يستمر على مذاهب جيع القائلين بالاجتهاد؛ لأن من يذهب منهم إلى أن 
ا لحق شامل لحميع آقاويل المجتهدين» وأن كل ججتهد مصيب» فلا شبهة في مطابقة 
هذا الحد لمذهبه. ومن يذهب منهم إلى أن الحق في واحد من هذه الأقاويل فهذا الحد 
متناول له أيضا؛ لأنه يقول: إن الخلاف فيها سائغ» وأن القائل بكل قول من هذه 
الأقاويل معذورء إذا سلك فيه طريقة الاجتهادء فتقييد الحد بأنه ممايسوغ فيه 
ا لحلاف يقتضي كونه شاملا لمذاهب جاعتهم» وصحيحا على طرقهم؛ لأمم وإن 
اختلفوا في الوجه الذي لأجله ساغ ا لحلاف فيهاء فإنمم لم يختلفوافي أن الخلاف 


(۱) في (): په. مصحفة. 


ج ا ن ای ا 


سائغ. وإن) خرج عن هذا الحد قول من يذهب إلى أن («الحق من هذه الأقاويل 
اللختلفة في واحد معين ”» وأن عليه دلیلا قد كلف إٍصابته به » كالأصم ومن تبعه» 
وهؤلاء خارجون عن القول بالاجتهاد» واسم الاجتهاد لا يلحقهم من طريق 
العرف؛ لأن من يثبت الحكم على طريق القطع ولا سرغ خلافه» فإنه لايوصف 
بأنه قد اجتهد فيه» ولا يصف أيضا نفسه بذلك» ولهذا لايوصف صيام شهر 
رمضان وما يجري مجراه من أصول الشريعة بأنه مثبت ومقول به من طريق 
الاجتهاد. وهذا الحد يشتمل على ما له أصل يرد إليه كالقياس» وعلى ماليس له 
أصل يرد إليه. فالاجتهاد على هذا التحديد أعم من القياس؛ لأنه يشتمل عليه وعلى 


غیره» والقياس أخص مله ۵ 


والذي يدل على صحة ما اخترناه من معنى الاجتهاد: أن الاجتهاد المستعمل في 
عرف الشرع مأخوذ عن الاجتهاد الثابت في اللغة ومشبّه به» وهو في اللغة عبارة 


(1) ذهب الأصم وابن علية وبشر المريسي إلى أن الحق في جهة واحدة وما عداه خطأء ومن م يصل إلى 
الحق آثم خطى» وقد يكون خطؤه كبيراً وقد يكون صغيراً.وذهب لذلك داود وأهل الظاهر في 
طريقه الاستدلال. وبعضهم قال: يتعيّن على المجتهد درك الحق يقينا.وقال بعضهم: لا يكلف درك 
ا لحق» ولكن يتوصل إليه بالأمارات وما هو مقدور له.وسيأتي الكلام على هذه المسألة بالتفصيلء 
وينظر فيها الوصول إلى الأصول ۲/ ۰۳٤۲‏ والتمهید لاي ا لخطاب ۰۳۱۱/٤‏ والبرهان ۲/ ۹١۱۳ء‏ 
والأحکام للآمدي ۳/ ۲۱۸ نہاية السؤل مع البدخشي ۳/ ۲۰۲۳ جع الجوامع مع البتاني ۲۳۸۹» 
اللمع ص ۷ء شرح تنقيح الفصول ص ٠٤۳۸‏ المعتمد ۲/ 4٥١‏ المسودة ص ٤۹۷‏ إرشاد 
الفحول ص ۲٠١‏ المحصول ۲/ ٤١ /١‏ المستصفى ص »٤۹4۲‏ روضة الناظر ص ٥۹‏ المنخول 
ص »٤ ٥‏ إبطال الاستحسان بهامش الام ٤۷٤/۷‏ . 

(۲) وقد يقال بآن قولك: إن القياس أخص من الاجتهاد منقوض بالقياس الجلي فهو قياس وليس 
اجتهاداً لعدم وجود جهد مبذول فيه» وبذلك يكون القياس أعم من هذا الوجه. و بهذا يضعف ما 
ذهب إليه المصنف من قوله: إن القياس أخص مطلقاً.ويترجح أن ينها عموماً وخصوصاً من وجه 
دون وجه» والله أعلم. 


اخلاف 2 القباس وال جتهاد ۳.۹ 


عن: (« كل فعل يبذل الفاعل مجهوده فيه ويلحقه مشقة »» ولهذا تستعمل هذه 
العبارة في الفعل الذي م يتمكن الفاعل منه إلا بتحمل المشقة واستفراغ الوسع. 

وما لا يجري هذا المجرى ممايسهل فعله على الفاعل فإن هذه العبارة لا 
تستعمل فيه. آلا ترى أن القائل يقول لغيره: قد اجتهدت» أو بذلت مجهودي حين 
مشيت ” إليك» أو قضيت حاجتك» أو نقلت هذا الحجر عن مكانه. ويقول أيضا 
ي الفعل الذي شق عليه: هذا مبلغ جهدي واجتهادي ووسعي وطاقتي» ولا يقول: 
بذلت جهدي في الانتقال من البيت إلى الصفة مع الصحة وسلامة الحال ”» أوفي 
تناول هذه النواة والرمي بها. 

فقد بان بهذه الجحملة آن الاجتهاد في اللغة عبارة عم| ذكرناه؛ ولهذا لا يصح 
O‏ 
فائدته ‏ في اللغة ما ذكرناه» وكان ما تقتضيه تقتضيه ظواهر النصوص من الأحكام يمكن 
الوصول إليه من دون تحمل ما ضحتاج إلى تحمله من المشقة فيا يوصل إليه من 
الأحكام من سائر الطرق التي هي سوى ظواهر النصوص - عبر عن ذلك بأنه 
اجتهاد. آلا ترى أن العلم بأن ما يقتضيه ظاهر النص مراد به لا بحتاج فيه إلى تحمل 
مشقة النظر والاستدلال!! كا تاج إليه في العلم بن الحكم المحمول على حكم 
النص والمستنبط منه مراد به! 

وإذاثیت ثبت أن الطريقة التي يعبر عنها في عرف الشرع بالاجتهاد جارية هذا 
الملجرى» ومأخوذة من الأصل الذي ذكرناه» وجب أن يحكم باستمرارها في سائر ما 


(۱) في (آ): حتی تمشیت. 

() في (آ): الصحة والسلامة. 
(۳) في (أ): جتهد. 

() في (): في فائدته.زيادة سهو 


اس ا اا ا ا ي ت ا لحري سے أصول اله 


تثبت به الأحكام الشرعية على الوجه الذي ذكرناه» وهو ما يكون إثبات الحكم به 
لا من جهة ظواهر النصوص» وتحتاج في ذلك من تحمل مشقة النظر والفكر 
والاستنباط إلى ما لا ” تحتاج إليه فيا يثبت من طريق ظواهر النصوص. فقد تبين 
بهذه الجملة ثبوت ما جعلناه فائدة هذا الاسم» وبان بها أن القول بأنه يفيد ما لا 
صل له معين دون ما له أصل لا وجه له» إذ لا دليل يفيد فيه هذا التخصيص. 
وكذلك قول من يقول: إنه يفيد طريقة من يذهب إلى أن كل مجتهد مصيب؛ لأن 
هذا القول أيضا يحتاج إلى دليل يتضمن هذا التخصيص ”» (حتى لا يدخل فيه 
يقة من مجعل المجتهد معذوراغير مصيب ”)وقد علمنا أن تسمية كلا 
الطريقتين بنا اجتهاد مستمرة في عرف الشرع ) *. 
فأما من ذهب إلى أن القياس والاجتهاد واحد ”*» فإن قوله يبعد جداء إلا أن 
يبنيه على أن ” الفروع الشرعية لا تثبت إلا بطريقة تتضمن رد الفرع إلى اللأصل› 
وإن كانت الطرق تختلف في هذا الباب في المجلاء والخفاء. وإذا كان هذاالأصل 
فاسدا غير مسلّم على مذهب كثير من القائلين بالاجتهاد والقياس م يصح ما ذهب 
إليه. على آن القائل بهذا القول قد نص على إثبات بعض الأحكام الشرعية باجتهاد 
لا أصل له معين يرد إليه. وأيضا فإنه لا إشكال في أن الاجتهاد يستعمل في عرف 
الشرع في كثير من المواضع التي لا تتضمن رد الحكم إلى أصل معين» كترجيح أحد 


(۱) سقط من (ب)» و(ج): لا. 
(۲) وهو ما ذهب إليه بو الحسن الكرخي كا تقدم. 
(۳) في (أ): عن مصيبه.ولعل الصواب ما أثبت. 
)٤(‏ سقط من (ب)» و(ج): ما بين القوسين. 

)٥(‏ وهو القول الذي نسبه للشافعي في الرسالة. 
)١(‏ سقط من (): أن. 


امخلاف 2 القیاسوالاجتهاو ا 


الخبرين على الآخر» ورد المجمل إلى المفسرء وحمل اللفظ الذي لا ظاهرله على 
بعض ما يحتمله. فإذاً لا إشكال في ن الاجتهاد في عرف الشرع أعم من القياس 
الذي يختص بطريقة واحدة وهي رد الفرع إلى الأصل. 

وما من ذهب إلى أن الاجتهاد يفيد ما لا أصل له معين من الأدلة الشرعيةت 
فإنه إما أن يعتمد في ذلك طريقة اللخةء أو العادة التي هي سوى عرف الشرع» 
فيقول: إن هذه العبارة تستعمل فيه) في آمور ليست ها أصول معينةء أو يقول: إني 
عر ارق ون الط هن ات ان ام عن احا رر ای 9 ا 1 
معين هذه العبارة» وأميّز بينه وبين الطريق الآخر وهو ماله أصل معين» ". 

فإن اعتمد ني ذلك على اللغة والعادة لم يصح؛ لأن الكلام إنما هو فيا يفيده هذا 
الاسم من طريق الشرع وعرفه» على أن اللغة والعرف لا تدلان على ذلك أيضا. 

وإن اعتمد على عرف الشرع لم يصح أيضاء مع ظهور الحال في استعال آهل 
الشرع هذا الاسم في له صل معين يرد إليه» ك| يستعمل في القبيل الآخر. ألا 
ترى أن أحدا من الفقهاء وأهل العلم بالشرع القائلين بالاجتهاد والقياس لا يمتنع 
من إطلاق القول باي اجتهدت ريي في حمل ” الأرز على البر بعلة الكيل» أو 
الأكلء أو غيرماء ومذا لا يمتنع أحد من إطلاق القول في الفروع المردودة إلى 
الأصول بأنها من مسائل الاجتهاد. 

وإن اعتمد في ذلك اختياره لم يصح ذلك» إذا كان عرف أهل الشرع قد سبق 
بخلافه» وهو لا جوز ” أن يخرج عن عرفهم في تحديد الألفاظ الشرعية. 


(۱) سقط من (ب)» و(ج): ما بين القوسين. سهوا. 
(۲) في (ب): وحمل. 
() في (ب): وما لا جوز. وني (ج): ومن لا جوز. 


إا ا ت ق 


وأما من يذهب إلى أنه («يفيد طريقة من يذهب إلى أن القول بكل واحدمن 
الفروع التي اختلف فيها حق »» فإنه اعتبر في هذا الباب وجها غير بعيد؛ لأنه رأى 
أن القائل بأن الحق في واحد من هذه الأقاويل» وأن ما عداه ليس بحق. وإن كان 
الكلف معذورا إذا لم يصبه» فقد أجري مجرى المنصوص عليه من هذا الوجه» فإذا 
كان المنصوص عليه لا يعبر عن الطريق الذي يثبت به بأنه اجتهاد» فكذلك هذا 
القول على أصوهم. إلا أن ما بيّناه - من أنه ( عبارة عا يسوغ الاختلاف فيا يبت 
به من الأحكام » - يقتضي شمول الاسم له» كا يشتمل طريقة من يذهب إلى «« أن 
كل واحد من هذه الأقاويل حق »» وقد بيّنا أن عرف الشرع يقتضي صحة إجراء 
هذه التسمية على كل ما يخرج عن طريقة القطع ويشهد به . ) 

وما يدل أيضا على أن فائدة هذا الاسم ما ذهبنا إليه قول معاذ: ((أجتهد رأيي»» 
وتصويب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إياه في ذلك. وقد دل الخير على أنه 
أجرى هذه العبارة على جميع ما هو خارج عن نص الكتاب والسنة؛ لأنه م بخص 
بعض ذلك دون بعض. ويفسد بذلك أيضا قول من مله على ما لا أصل له معين 
دون ما له آصل» وقول من حله على طريقة من يذهب إلى أن كل جتهد مصيب دون 


اد واد 
0 


(1) ني (ب)ء واج): يقتضي صحة هذه الطريقة ويشهد با 


امخلاف 2 القاس والاجتهاو - ٣‏ 
J‏ معنی الراي [ 


فاما الرآي فإنه يفيد أيضا ني عرف الشرع الاجتهاد والقياس جيعا؛ إلا 
آنا قد بيّنا فيا تقدم ال وجوه التي يستعمل هذا اللفظ فيهاء فإذا م يصح أن يكون 
استعماله في طريقة الأحكام الشرعية إلا بمعنى القياس والاجتهاد دون سائر تلك 
الوجوه» التي هي العلم والإدراك والمذهب على سبيل القطع لا بيناه في| تقدم | 
يبق إلا أن تكون فائدته إذا استعمل في الأحكام ما ذهبنا إليه. 

فإن قال قائل: إذا كان هذا اللفظ إن| يستعمل في الوجوه التي قدمتم ذكرهاء 
فاستعاله على معنى القياس والاجتهاد إلى أي وجه يرجع في تلك الوجوه؟! 

قيل له: إلى الظنء وإن كان الظن الذي يتعلق به الرآي في الأحكام الشرعية 
ظنا خصوصا مستندا إلى أمارة خصوصة»ء وهذا يبين أن معنى الرأي في الأحكام 
الشرعية معنى القياس والاجتهاد» والله الموفق والمعين ”. 


)۱( في (ب)» و(ج): وأما. 
(۲) قي (ب)» و(ج): لانا. 


کک ا ج ت م ا ا 


مسال“ 
:الخلاف في النص إذا ورد بحكم معللاهل يحمل على ما شاركه في العلت؛ 


اختلف آهل العلم في النص إذا ورد بحكم من الأحكام معللاء هل بحب أن 
يحمل ما “ شاركه في تلك العلة عليه ويحكم فيه بمثل حكمه» من دون قيام الدلالة 
على صحة القياس وورود التعبد به» أو لا جوز ذلك إلا إذا ورد التعبد بالقياس؟! 

فمنهم من ذهب إلى أن علة الحكم إذا كانت منصوصا ‏ عليها فالقياس عليها 
واجب وإن لم يرد التعبد بالقياس *» مثال ذلك: أن التبي صلى الله عليه وآله لو 


() ينظر نسبة الأقوال في المسألة الوصول إلى الأصول ۲/ ۲٠١‏ وروضة الناظر ص ۲۹۳ والأحكام 
للآمدي ٠١ /٤‏ والمحصول ۲/ ۲/ ٤٦ء‏ وجمع الجوامع مع البناني ۲/ ٠٠٠٠١‏ والإهاج »۲١/۲‏ 
والمستصفى ص »٤۲۲‏ والمعتمد ۲/ ۷٠۳‏ والمسودة ص ۳۹۰ وشرح الكوكب المنیر /٤‏ ٠١۲۲ء‏ 
وإرشاد الفحول ص ٠۲١١‏ ونهاية السؤل مع البدخشي ۳/ ٤۲ء‏ والتمهيد لأب ا لخطاب ۳/ ۲۸ء 
وإحكام الفصول للباجي ص ٠٦۲١‏ والشرعيات ص .٠٠١‏ 

() في (آ): على ما. 

(۳) في (ج): منصوص. 

() نقل هذا القول عن الإمام أحد ابن الحاجب» والآمدي» واللإسنوي في نهاية السؤل» وأبو ا لخطاب» 
وأبو يعلى» وابن السبكي في الإبهاج» وابن النجار في شرح الكوكب المنير لاحتجاج أحمد لعدم جواز 
بيع الرطب بيابس بنهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الرطب بالتمر.ونسبه ابن النجار للحنابلة 
وأكثر الفقهاء. واختاره ابن برهان في الوصول إلى الأصول» وأبو الحسين في المعتمد» ونسبه للنظام 
ولبعض أهل الظاهر والمعتزلة. كا نسبه فخر الدين الرازي للنظام.ونسبه الآمدي للنهرياني 
والقاساني والنظام والكرخي وأبي بكر الرازي» ونقله أبو ا لخطاب ني التمهيد عن النظام والقاساني 
والكرخي وأبي بكر الرازي وأكثر الشافعية.وقال آبو الحسين: ((وقد أوجب أبو هاشم القياس 
بها))» ونسبه ابن السبكي في الإبهاج إلى القاساني والنهرياني وبي الحسن والنظام وأي بكر الرازي 
والكرخي وأبي إسحاق الشيرازي.ونسبه الغزالي وابن قدامة للنظام ونقلا عنه أنه قال: ((العلة 
المنصوص عليها توجب الإ لحاق بطريق اللفظ والعموم لا بطريق القياس» إذ لا فرق في اللغة بين 


المخلاف 2 القباس وا جتهاد ۳1٥‏ 


قال: «حرم السشکر لآنه حلو »» لوجب أن يحکم بتحريم کل حلو. وهو قول نفر من 
نفاة القياس ومثبتيه. ومن ذهب إلى ذلك من نفاة القياس أبو إسحاق النظام؛ لأن 
e a E‏ 
والمغري © 


قوله: حرمت الخمر لشدتا وبين حرمت كل مشتد))» ينظر في ذلك إلى المراجع المتقدمة.ونقله 
القاضي عبد الجبار في الشرعيات عن أبي هاشم والنظام. 

(۱) سبق ترحته. 

(۲) كذا ني جميع المخطوطات. والصواب: القاساني.بالقاف والسين المهملةء نسبة إلى قاسان» بلدة قرب 
"قم" کا قال الحافظ ابن حجر فی تبصیر المنتبه ١١٤١/۳‏ وكذا ضبطه السعد التفتازاني في حاشيته 
على شرح العضد ۲/ 0۸» والزركشي عند التعريف بالرجال المذكورين في ختصر- ابن الحاجب 
ومنهاج البيضاوي من كتابه "المعتبر" ص ۲۷۸ وابن النديم في الفهرست ص ۲٦۷‏ والشيرازي 
في التبصر-ة ص ٠21۹‏ والمجحويني في البرهان ۲/ ۷۷٤‏ والماوردي في أدب القاضي ٠٥۹ /١‏ 
وصاحب تيسير التحرير ٠٠١١ /٤‏ والشوكاني ني إرشاد الفحول ص ۲٠١‏ وغيرهم. 
والقاساني: هو محمد بن إسحاق» أبو بكر. قال الشيرازي: "حمل العلم عن داود» إلا أنه خالفه في 
مسائل كثيرة في الأصول والفروع".وقال الزركشي: "كان القاساني من أصحاب داود ينفي القول 
بالقياس» وكان يدعي نقض الرسالة على الشافعي"."انظر ترجته في طبقات الفقهاء للشيرازي ص 
1 المحتبر للزرکشي۔ ص ۲۷۹ اللباب لابن الأثير ۳/ ۷ء الفهرست لابن النديم ص 
۷" .تہصیر المنتبه بتحریر المشتبه ۳/ ١١٤١١‏ . 

() ذكر المصتف هنا أن ا لمغري من أصحاب الظاهرء كما صرح بنسبته لأهل الظاهر في آخر المسألة .و 
أر أحداً من علاء ء الأصول ذكره إلا آبا الخطاب في | لتمهید ۳/ ۰۳۹۷ ولکن ترجم له حققه بالوزیر 
المغربي ولا أظنه هو.وورد ذكر المغربي في التبصرة ة لأبي إسحاق الشيرازي ص ۹٤ء‏ وورد ذكره في 
إرشاد الفحول ص ۲٠١‏ حيث قال: ((وحكى القاضي أبو الطبي عن داود والنهرواني والمغربي 
والقاشاني...)).وورد ذكر أبي عبد الله المغربي في أول المنخول في مسألتين لغويتين» ولا أظنه هو 
صاحب الرآي هنا.ويغلب على ظني أن صاحب الرأي هنا هو: بو عشان سعيد بن سلام 
المغربي. ولد بقيروان ني قرية يقال ها: كركنت.ولقي الشيوخ في مصر ودخل الشام وصحب أبا الخير 


ا ج ا س ا ىة ضلا 


ومن ذهب إليه من مثبتي القياس بعض أصحاب الشافعي. وقد قال آبو 
هاشم: إن الله تعالى لو نص على أن السكر حرم لأنه حلو لجرى ” ذلك مجرى أن 
ينص على تحريم كل حلو. ولكنه م يشترط في ذلك ورود التعبد بالقياس» أو أن لا 
يرد. فالإطلاق الذي ذكره يحتمل هذا المذهب ويحتمل خلافه ”> وإلى ذلك كان 
يذهب شیخنا أبو عبد الله قدي ثم رجع عنه. 

ومنهم من ذهب إلى أن مل غيره عليه في حكمه 7 لمشاركته له في العلة 
المنصوصة * عليها لا يجوز إلا إذا ورد التعبد بالقياس. وهو قول الجعفرين ° 
من اة القامن وال ذلك دهت فا ابر جيك اه أخرا إلا أنه شل بن أن 


الأقطع وجاور بمكة سنين. كان أبو سليان الخطابي يقول: ((إن كان في هذا العصر من المحدثين فأبو 
عثان توفي في نیسابور في جمادى الأول من سنة ۳۷۴ ه)).انظر المنتظم لابن الحوزي ۷/ ٠١۲‏ .أو 
لعله: أبو عامر محمد بن سعدون» قال الذهبي في ترجته: العبدري الشيخ الامام الحافظ الناقد 
الاوحد, أبو عامر محمد بن سعدون ابن مرجى بن سعدون القرشي العبدري» الميورقي المخربي 
الظاهري» نزيل بغداد.مولده بقرطبة» وكان من بحور العلم» لو لا تجسيم فيه» نسأل الله 
السلامة. سیر اعلام النبلاء ۱۹ / ٥۷۹‏ .والله أعلم. 

(۱) في (ا)» و(ج): يڃري. 

(5) ما نقله عن أبي هاشم هنا موجود بنصه في الشر-عيات ص ٠١‏ ولكن آبو الحسين في المعتمد 
۲ ۷۳ جزم بن أبا هاشم وجب القياس بالنص على العلة. 

(۳) في (ج): حکم. 

)٤(‏ في (ج): كذا في جيع المخطوطات.ولعلها: المنصوص عليها.والله أعلم. 

)٥(‏ في (): إلا لورود. 

(0) هما جعفر بن حرب المحمذاني» وجعفر بن مبشر الثقفي من معتزلة بغداد. 

(۷) اختار هذا القول أبو الخطاب» والآمدي» والغزاليء وابن قدامة» والرازي في المحصول» وابن 
السبكي في جمع الجوامع.والقاضي عبد الجبار في الشرعيات ص ۲۸۷ حيث قال: ((و هذه الجملة 
جوزنا أن تنطق أدلة السمع بعلة الحكم ولا جب مع ذلك القياس إلا مع قيام الدلالة على أن لنا أن 
نقيس))» ونسب هذا القول للجعفرين أبو الحسين والآمدي وأبو الخطاب.ونسبه لبعض آهل 


احخلاف 2 القباس والاجتهاد ۳1۷ 


يكون الحكم المعلل تركا وبين أن يكون فعلاء فيقول: إذا كانت العلة علة للترك 
فمل ما یشارکه في العلة عليه في وجوب الترك واجب وإن لم يرد التعبد 
بالقياس» وإذا كانت العلة علة للفعل» فحمل ما يشاركه في العلة عليه ” لا جوز ما 
ا 

واحتج القائلون بالمذهب الأول بوجوه: 

[الأول]: منها: أن العلة الثابتة بالنص لو لم يجب القياس عليهاء لكان النص 
عليها عبثا لا فائدة فيه؛ لأن الحكم إذا كان مقصوراً عليها فوته قد غلم بالنص» 
واستغني به عن التعليل» فالتعليل لا فائدة فيه إلا إذا أريد حمل غبره عليه . 


الظاهر بو الخطاب والآمدي وابن السبكي في الإبهاج.ونفي ابن حزم نسبته لأحد يعتد به من 
الظاهريةء وقال: إنما هو قول للقاشاني وأضرابه.ونسسبه الباجي في أحكام الفصول لأي بكر 
الصيرني» وقال: هو جار على مذهب الإمام مالك.ونسبه أبو ا لخطاب» والآمدي» وابن السبكي في 
الإبهاج للأستاذ أي إسحاق الأسفرائيني.ونسبه أبو ا لخطاب لبعض الحنفية» ونسبه الآمدي لأكثر 
الشافعية.ونسبه في الإبهاج للغزالي والرازي وأتباعه ومنهم البيضاوي. 

(۱) في (ج): شارکه. 

() في (ج): في الفعل عليه. 

(۳) نسب هذا القول لأبي عبد الله البصري أبو الحسين» وفخر الدين الرازيء وابن النجار في شرح 
الكوكب المنيرء والآمدي في إحكام الأحكام» وابن السبكي في جمع الجوامح والإبهاج.ونسبه الخزالي 
ني المستصفى لبعض القدرية. ولم أجد من وافقه سوى ابن تيمية حيث قال في المسودة بعد نقل 
مذهبه في التفريق بين الفعل والترك: ((إنه قياس مذهبنا في الأيمان))» وعلل ذلك بأن المغاسد يجب 
تركها كلها بخلاف المصالح يجب تحصيل ما يحتاج إليه منها. 

(4) وهو جواز الإلحاق إذا نص على العلة ولو لم يرد التعبد بالقياس. 

)٥(‏ هذا الدليل ذكره آبو الحسين في المحتمد ۲/ ۷٠۹‏ وأبو الخطاب في التمهيد /٣‏ ۰ وابن قدامة في 
الروضة ص ۲۹۳. كا ذكر آبو الحسين سائرها ونسبها للنظام. 


1۸ الجري 2 أصول الفقه 


و[الثاني]: منها: أن العقل ”“ قد اقتضى تعليق الأحكام بعللهاء وإن) لا تثبت 
الأحكام الشرعية بالقياس لأنا لا نعلم العلة التي تعلق با الحكم في الأصل» ولا 
سبيل إلى معرفتها من جهة الظنون» فإذا ورد النص بإثبات العلة فقد صارت 
معلومة» فالقياس عليها واجب. 

و[الثالث]: منها: أن الله تعالى لو علق حك| من الأحكام بشرط» لوجب أن 
يكون لوجوده تأثبر في زيادة أو نقصان» فكذلك إذا علّقه بالعلة فلا بد من أن يكون 
ها تأثر» ولا تأثر ها إلا بأن يقاس عليها. 

و[الرابع]: منها: أنه لا فصل بين أن يرد النص بأن السكر حرم لأنه حلو» وبين 
أن يرد بأن كل حلو حرم» إذا كان القصد با لخطاب البيان. 

و[الخامس]: منها: أن النص الوارد بالحكم معللا لو لم يصح أن يعلم منه حكم 
غيره مع مشاركته إياه ني العلة إلا بأن يرد التعبد بالقياس» لوجب أن يكون ما 
يقتضيه فحوى اللفظ لا يعلم أيضا إلا بالقياس» وكان لا يعقل من النهي عن 
التأفيف سائر وجوه الإضرار كالضرب وما يجري مجراه» إلا من جهة القياس 
وهذا خلاف مذهبكم. 

والذي يدل على صحة المذهب الثاني ": 

آنه قد ثبت أن الله تعالى إن تعبّد بالأحكام الشرعية التي تعبّد بها لكونما ألطافا 
للمكلفين» وكون الفعل لطفا للمكلف في التكاليف العقلية» وداعيا إل ماكُلف 
منها لا بد من أن يرجع إلى صفة بختص بهاء وكون الفعل ختصا بصفة لأجلها يكون 
داعيا للفاعل إلى فعل آخر لا يوجب أن يكون انضام ما شاركه في تلك الصفة إليه 


)١(‏ في (أ): الفعل. 
(۲) ذكر هذا الدليل أبو ا لحسين في المعتمد ۲/ ٠۷١ ٤‏ ونسبه لقاضي القضاة وأجاب عنه» ولم يصرح باسم 
الكتاب الذي ذكره فيه. 


ا لاف س القباس وال جتهاد ۳۱۹ 


داعيا أيضا إلى مثل ذلك. بل لا يمتنع لو جمع بينها أن يخرجا من كون)| داعيين ”» 
ويحصل فى)| حكم المفسدة دون المصلحة» كا أن أحدنا إذا دعاه صفة من صفات 
الفعل إلى أن يفعله فمَعَلّه لأجل صفة» م يجب أن تكون كل ما يشاركه ی 
الصفة داعيا له إلى فعله» حتى إذا فعل فعلا لصفة بختص ا جب أن يفعل لا عالة 
كل ما يشاركه في تلك الصفة. ألا ترى أنه إذا تصدق بدرهم معه لأن فيه ثواباء فإن 
ذلك لا یوجب أن يتصدق بکل درهم معه. وما ذکرناه - من آنه لا یمتنع أن یکون 
فعلا من الأفعال لطفا ني فعل آخر وداعيا إليه لكونه على صفة» وما يشاركه في تلك 
الصفة لا يجب أن يكون لطفا لو انضم إليه» بل لا يمتنع أن يصير مفسدة - فإنه 
مَعْلْومٌ من طريق العادة ويعرفه كل عاقل من نفسه» ومن يدبر أمره كالولد ومن 
ری جراد 

ألا ترى أن الإنسان قد يعلم بالعادة من حال ولده أنه لو أعطاه ديناراً أو ثوب 
لكان ذلك لطفاً له فيم) يريد منه الاشتغال به» من تعلم العلم أو التصرف فيا يجري 
مجرى ذلك من أبواب الخير. وأنه إن زاد على ذلك حتى يضم إلى ذلك الدينار أو 
الوب آمثاهم|ء لكان ذلك مفسدة له وداعياً ‏ إلى الاشتغال باللهو والإضراب عا 
يریده منه. وهكذا قد يعلم آنه لو ساس أمره بضرب من الرفق أو الخشونة لكان 
صلاحا له» ولو زاد على ذلك لعاد مفسدة. وعلى هذه الطريقة قال الله تعالى: ولو 
بط اله الرَذْقّ لعجاو بَا ني الَأَرضٍ) [الشورى: ۲۷]» وهمذا جعل للعبادات التي 
تعبّد بها مقادير معلومة» لا زيادة عليها ولا نقصان منهاء كإيجابه تعالى صلاة الفجر 


(۱) في (ج): داعين. 
(۳) في (آ): داعياً. 


ا ا ری اصولالنته 


ركعتين فقط» وقد علمنا أن هذه الصلاة لو زيد عليها مثلها لكانت مفسدة» وهكذا 

ادات 

وإذا ثبتت نبت هذه الحملة فَعلَةٌ الحكم التي يرد بها النص» إما أن تكون الصفة التي 
لكون الفعل عليها كان لطفا وداعيا ”“ إلى غبره من التكليف العقلى» أو تكون أمارة 
اف اا و کات ال اى ن افر عا کان ن 
فقد بيّنا أن ما شاركه فيها لا جب أن يكون لطفا إذا انضم إليه» بل لايمتنع أن 
يكون مفسدة. وإذا كان ذلك يجوز لم جز أن نحكم بأن ما شارك الحكم الذي تناوله 
النص في تلك العلة يجب أن يكون مشاركا له في الحكم» ونحن لا نأمن أن يكون 
إلحاقه به مفسدة. وإن كانت أمارة للحكم الذي يقاس عليهاء فكونما أمارة لا تثبت 
إلا إذا ورد التعبد بالقياس» (ذ لا يعلم كونما أمارة في حمل غير ذلك الحكم الذي 
تناوله النص عليه ا إلا بآن يؤمر باستعمال القياس» ومن لم يؤمر بذلك كانت 
الأمارة مقصورة على حكم الآصل. 

آلا ترى أن كونها مقصورة على حكم الأصل لو ثبتت لكان إن تثبت من جهة 
الظاهر بهذه الطريقة» وهي أن يبين تعلق حكم الأصل بهاء ولا يبين أن ها تأثيرافي 
غير حكم الأصل وتعلقاته) *. فقد ثبت أن على الوجهين جميعا لا يجوز أن يقاس 
على الحكم المنصوص عليه غيره» وإن ورد معللا وشاركه غيره في العلة» مالم يرد 
التعبد بالقياس. 


(1) كلامه هذا مبنى على أن التكاليف الشرعية شرعت لمصلحة العبد» ولكن حكمه بأن أعداد الركعات 
روع ا ا ا ا ا ن اکا ا رن اا 
وقد تكون مصلحة في زيادتها بزيادة الثواب عليها في الآخرةء والله أعلم. 

(۲) في (أ): لفطا داعيا. مصحفة. 

(۳) في (): ها حمل .مصححفة. 

() سقط من (ب)» و(ج): ما بين القوسين. 


امخلاف 2 القباس والاجتهاد ۳۲۱ 


فإن قال: ما تنكرون من أن يكون تناول النص لعلة الحكم يُوْمّن من أن يكون 
الحكم المشارك له في علته مفسدة؟! 

قيل له: إذا ثبت با بيّناه أن الصفة التي يكون الفعل لطفا لاختصاصه هاقد 
تحصل لفعل آخر» ولا يكون انضامه إليه لطفا للمكلف» بل جوز أن تكون مفسدة 
کا يجوز أن تكون مصلحةء فمجرد تعليل الحكم لا يعلم به أن ما يشاركه في العلة 
يجب أن يكون مثله في الصلاح وفي كونه لطفاء بل جوز أن يكون مفسدة. فإٍذا كان 
كل واحد من الأمرين جوز ٠‏ احتيج في العلم بوجوب حل غيره عليه إلى دليل. 

فإن قال: ليس الواحد منا إذا فعل فعاا؛ لأن له فيه نفعا ولا ضرر عليه منه 
بوجه من الوجوه» فإنه يفعل كل ما يشاركه في ذلك» وهذايفسد قولكم: أن ما 
يدعو الفاعل إلى فعل من الأفعال لا يجب أن يدعوه إلى كل فعل يشاركه في الصفة 
التي لأجلها فَعَلَه؟! 

قيل: إنا أنكرنا أن يكون الفاعل إذا فعل فعلاً لاختصاصه بصفة من الصفات» 
فإنه لأجل فعله م يجب أن يفعل كل ما يشاركه في تلك الصفة. وقد دللنا على فساد 
ذلك» ول ننكر أن يفعل الفاعل فعلين من حيث دعاه الداعي إليها. والوجه الذي 
لأجله يفعل الفاعل ما سألت عنه هو أنه يصير ملجا إلى فعل ما جري هذا المجرى» 
فذلك یفعل کل ما یعتقد أن له فيه نفعا ولا ضرر عليه منه. 

إن قال: فيجب أن لا يمتنع على الأصل الذي ذكرتم أن يأمر الله تعالى بفعل 
وینهی عن مثله؟ 

قيل له: لا يمتنع ذلك. 


(1) في (أ): جوز. 
(۲) ني (): فكذلك يفعل کلا. وني (ب): کلا. 


۲۲ المحرى 2 أصول الفقه 


فإن قال: فهذا يخالف ما نص عليه شيوخكم من أن الفعلين المثلين لا يجوز أن 
يأمر الله تعالى بأحدهما وينهى عن الآخرء؛ لأن أحدها إذا كان صلاحا للمكلف 
فمثله لا بد من أن يكون صلاحا أيضاء إذ يبعد في الفعلين المثلين اللذين يوجدان في 
وقت واحد أن يكون أحدهما صلاحا والآخر ليس بصلاح» وما كان صلاحا فإن 
القدیم تعالی لا جوز أن ینهى عنه! 

قيل له: غرض شيوخنا با ذكرته أن الفعلين ا مخلين إذا جريا هذا المجرى» م يز 
أن بخص الله تعالى أحدهما بالأمر به على سبيل التعيين» وينهى عن الاّخر بعينه. 

فأما أن يأمر بواحد منهما لا بعينه ” وينهى عن ضم الآخر إليه إذا كان الجمع 
بينها يكون مفسدة للمكلف» فذلك غير متنع بل هو الواجب ”. 

فإن قال: إذا قلتم: إن العاقل إذا فعل فعلا من الأفعال لصفة له م يجب أن 
يفعل كل ما يشاركه ” في تلك الصفة» ومتى كف عن فعل لصفة له» فإنه جب أن 
يكف عن كل ما يشاركه في تلك الصفة في ذلك الوقت» ولا يصح مع كفه عن 
أحدهما أن يفعل ما يشار كه في تلك الصفةء ف) ‏ العلة في ذلك؟! 

قيل له: قد عرفنا الفرق بين الأمرين من أحوال الفاعلين في بينناء ومن 


(۱) في (ج): لا يعينه.مصحفة. 

(۲) هذا هو مذهب الزيدية والمعتزلة في الواجب المخترً في حصال الكفارة أا واجبة على البدل. و هور 
ر ار ی ع ا و 
تعالى. قال الآمدي: المسآلة الثالثة اختلفوا في الواجب المخير: ك| في خصال الكفارة فمذهب 
الشاعرة والفقهاء أن الواجب منها واحد لا بعينه ويتعين بفعل المكلف وأطلق الحبائى وابنه القول 
بوجوب الجميع على التخيير.الإحكام .٠١١ / ١‏ ۰ 

(۳) قي (ب)» و(ج): شارکه. 

)٤(‏ قي (ج): ما. مصحفة. 


امخلاف 2 القاس والاحتهاد YY‏ 


مقتضى دواعيهم» فأما علة ذلك فإن م نعرفها م يقدح ذلك في) عرفناه من 
اختلاف الدواعي فيا يتعلق بالفعل والكف. وقد قال أبو هاشم: إنه لا يمتنع أن 
تكون علة الفرق في هذا الباب أن ني ضم الفعل إلى الفعل مشقة عليناء فلا يمتنع أن 
يكون الداعي إلى أحد الفعلين لا يدعو إلى الآخر لتزايدالمشقة» وليس هكذا 
الكف ؛ لأن الكف لا محصل فيه من المشقة ما محصل في الفعل» فلا يمتنع أن 
يكون ما يدعوه إلى الكف عن فعل يدعوه إلى الكف عن أمثاله في ذلك الوقت. 

وقد قيل أيضا ني علة ذلك: إن إبجاد الأفعال يحصل فيه التضاد فالجمع ° 
لا يمكن بين كل فعلين ”» وليس هكذا الكف عن الأفعال! 

فإن قال: إذا جاز أن لا يقاس على حكم النص إذا ورد معللا متى لم يرد التعبد 
بالقياس» فلم لا يجوز أن لا جب القياس عليه» وإن ورد التعبد به؟! 

قيل له: الفرق بين الأمرين واضح؛ لأن ورود التعبد بالقياس لا جوز أن يكون 
الغرض به ووجه حسنه إلا حمل الفروع على حكم النص» فلو جوزنا أن لا يحمل 
الفرع على حكم الأصل مع ورود التعبد به لكان التبعد به عبثا. 

وأيضا فإنا نعلم بورود التعبد بالقياس أن حكم الأصل قد شاركه حكم الفرع 


(1) قي (): لا. 

() تعليل أي هاشم بالتفريق بين الفعل والكف يتناسب مع قول أبي عبد الله البصري الآتي. 

() في (ج): المتضاد. مصحفة. 

)في (أ): والجمع. 

() كتزويج المرآة الطالبة للنكاح من أحد الكفئين. قال العطار: وقد يتعلق الحكم بأمرين فأكثر على 
البدل كذلك آي فيحرم الجمع كتزويج المرأة من كفأين فإن كلا منها يجوز التزويج منه بدلا عن 
الآخر آي إن م تزوج من الآخر ويحرم الجمع بينه) بأن تزوج منها معا أو مرتبا.حاشية العطار على 
جمع الجوامع ۱ / ۲۸۹. 


و ا ا 


في باب الصلاح» فنأمن ما کنا نجوّزه من غالفته له في ذلك. 

فأما ما ذهب إليه شيخنا أبو عبد الله في ذلك من التفرقة في هذا الباب بين أن 
تكون العلة علة للفعل» وبين أن تكون علة للترك والكف» فإنه اعتمد في ذلك ما 
تقرر في العقول من اختلاف الدواعي في الفعل والترك. وأن من ترك فعلا لكونه 
على صفة» فإنه لا بد من أن يكون تاركا في تلك الحال لكل مايشاركه في تلك 
الصفةء كا قد علمنا أن من كف عن سلوك طريق لأن فيها سباعا (فإنه لا يصح أن 
يسلك في تلك الحال طريقاً أخرى فيها سباع) . وليس هكذا الفعل؛ لأنه لا يمتنع 
أن يفعل فعلا لصفة له» ولا جب أن يفعل في تلك الحال كل مايشاركه في تلك 
الصفةء ك) قد علمنا أن العاقل قد يفعل فعلا لأنه يشكر عليه» ولا جب أن يفعل في 
تلك الحال كل ما يشكر عليه ". فإذا ثبتت هذه الجملة وكانت العلة التي ورد ها 
النلص صفة للفعل الذي كلف تركه» لكون تركه لطفا في هو لطف فيه» م يصح أن 
يشا ركه في تلك الصفة ما لا يدعو إلى تركه في تلك الحال لما بيناهء وإذا م يصح هذا 
فمتى وجب ترك ما فيه هذه الصفة وجب ترك جيع ما يشاركه من الأفعال فيهاء 
ولا يصح ورود التعبد بخلافه؛ لن التبعد لا يصح أن يرد ب) لا يمكن في الفعل . 

فإن قال قائل: هذا الأصل يوجب عليكم القول بأن الله تعالى إذا مى * عن 


)١(‏ سقط من (أ): ما بين القوسين. 

(۲) يمكن الرد على هذا بآنه لا يجب أن يفعل كل ما يشكر عليه؛ لأن ما فعله لإ يكن واجباً» ولهذاهو 
خير بین فعلل ما يماثل فعله الأول وبين عدم فعله. 

(۳) هذا الدليل ذكره أبو الحسين في المعتمد ۲/ ۷١۷‏ وقال: إن قاضي القضاة ذكره عن الشيخ أبي عبد 
الله . 


() ني (ج): نا 


امخلاف 2 القاس والاحتهاد Yo‏ 


فعل فیجب آن ینهى عن جميع أمثاله » وهذا الف لاإجاع ! 

قيل: الذي يجب أن نقوله على هذا الأصل: إن الله تعالى إذا ى عن فعل لصفة 
له» فيجب “ أن ينهى في تلك الحال عن كل ما له تلك الصفةء وورود الإجماع ب) 
يخالف هذا التفصيل لا يعرف» وقد علمنا آنه لا جوز أن يرد بخلافه؛ لأن الإجماع 
لا يجوز أن يرد بخلاف ما يدل عليه العقل» ولو ورد لكان حمولا على أنه لا يمتنع 
آن ینھی الله تعالى عن فعل لصفة له» ولا ینهی عا یشار که فیهاني وقت آخر لاني 
وقت وأحد» ونحن إنا نوجب ذلك في وقت واحد» ولا نمنع منه في وقتين» وعلى 
هذا الأصل بنى شيخنا ‏ رحه الله الفصل بين تخصيص العلة بين أن تكون العلة 
علة للترك وبين أن تكون علة للإيجاب» فقال: إذا كانت العلة علة للترك وعلم 
اللكلف الاشتراك فيها واعتقد انتفاء ذلك فعنده أن النص لو ورد بتحريم العسل 
لاه حلوء لوجب مع ورود التعبد بالقياس تحريم كل مايعلم القائس أن فيه 
الحلاوة» ولا يجوز تخصيص هذه العلةء ولو قيل: كل العَسَلَ لأن فيه الحلاوة لجاز 
فی و ال 

ومن شيوخنا من يقول: إن ما ذكره شيخنا أبو عبد الله من الفصل بين - أن 
تكون العلة علة في ترك الفعل ووجوب ” القياس عليهاء وإن م يرد التعبد بالقياس 
- وبين أن تكون علة في الفعل في أنه لا يقاس عليها ما لم يرد التعبد بالقياس» إنم) 
يجب في الفعل الذي يكون وجه كونه داعيا إلى الفعل هو كونه لطفاء فأما إذا كان 


(1) في (ج): أفعاله.مصحفة. 

(۲) في (أ): يخالف الإجاع. 

() قوله: فيجب أن ينهى» مبني على قاعدة المعتزلة وهي وجوب الأصلح على الله. 
)٤(‏ يعني: با عبد الله البصري. 

)٥(‏ في (آ): في الترك ترك الفعل في وجوب. 


ا ت ل ا ی 


وجه کونه داعا ليس هو وجه کونه لطفاء فإن ذلك لا جب» وهذا لا يمتنع؛ لأنًا قد 
علمنا أن كون الصلاة ناهية عن الفحشاء والمنكر هو وجه كونها لطفاء وليس هذا 
هو الداعي إلى فعلها. 

وكذلك لا يمتنع أن يكون وجه اللطف في ترك شرب الخمر أن شرا يدعو 
إلى الفساد والعداوة والبغضاء» ولا يجب أن يكون هذا الوجه هو الداعي إلى ترك 
شرماء وإذا جاز أن يكون الوجه الذي هو داع إلى ترك الفعل غير وجه كونه لطفا 
في هو لطف فيه» لم يمتنع أن يتعبد بتركه لصفة له» ولا يتعبد بترك مايشاركه في 
تلك الصفة» من حيث يعلم ن المجمع بينه) في النهي يؤثر في وجه اللطف» وليس 
هكذا إذا كان وجه اللطف والداعي إلى ترك الفعل واحدا؛ لآن مايدعوه إلى ترك 
أحد الفعلين صفة فيه تدعوه إلى الآخر إذا كان مشاركا له فيها. 

مثال ذلك: آنه إذا کان کون شرب الخمر مورثا للفساد وداعيا له إلى تر که» فانه 
يترك ‏ لا حالة شرب كل ما يورث الفساد» فلا يصح أن يتعبد بترك أحدهما دون 
الآخرء ولیس هکذا إذا کان کون شرا مورثا ‏ يقتضي أن یکون ترکه ” لطفا 
في أمر آخر *» أن يكلف ترك شرب الخمر لكون ذلك مورثا للفساد © ولا 
يكلف في تلك الحال ترك ما يشاركها في ذلك» من حيث يعلم الله تعالى أن الجمع 
بين التكليفين يؤثر في وجه اللطف. 


(۱) في (أ): یترکه. 

)ف (ب): مورا مصحفة: 

(۳) سقط من (ب)» و(ج): ترکه. 

)٤(‏ في (): يكون تركه لطفاً ني امر آخر إذا نبذه المطر به لا يمتنع أن يكون ضم ما يشاركه في هذه الصفة 
إليه إذا نبذه المطر بهء إذ لا يمتنع..هكذا بعض الكلمات مهملة» ويبدو أا زيادة. 

() سقط من (): للفساد. 


احخلاف 2 القباس وا جتهاد ۷ 


فان قیل: علمه بان شرب الخمر یورث الفساد یدعوه إلى ترکه» وإِذا ترکه هذه 
العلة وجب أن يترك في تلك الحال كل ما ”“ يشاركه في تلك العلة. 

فاجواب؟ آنه من آين * أن علمه:یان شرا يوز ت الماد دعر ه إل تر كه 
وإذا جاز أن يعلم أن الصلاة تنهى عن الفحشاء وال منكر» ولا يجب أن يكون ذلك 
داعيا إلى فعلهاء لم يمتنع أن يعلم أيضا من حال شرب الخمر ما ذكرناه» ولا جب 
آن یکون ذلك داعیا له إلى ترکه. فقد تبین أن ما ذكره شيخنا أبو عبد الله إنا يمكن 
أن يعتبر في الترك ‏ إذا كان وجه كون الفعل لطفا هو كونه داعيا إليه “. 

والجواب ‏ عن الوجه الأول: أن ما ذكروه إن كان يجب لو لم يكن لتعليل 
الحكم وجه إلا حمل غيره عليه» فأما إذا أمكن أن ييين لذلك فائدة سواه لم حب ما 
قالوه» ولا يمتنع أن تكون فائدة ذلك أن يعلم المكلف أن صلاحه في ذلك الفعل 
يتعلق بتلك الصفة دون غبرها. 

فإن قيل: أي فائدة في ذلك إذا م يكن الغرض أن يحمل عليه غيره؟! 

قيل له: لا يمتنع أن يكون العلم بذلك صلاحا له» وإن م يجب عليه أن يقيس 
عليهاء كا يصح أن يكون النص على كون الصلاة واجبة لأا تنهى عن الفحشاء 


(۱) في (أ)» و(ج): کلما. 

(۲) في (أ): آثر.مصحفة. 

() في (أ): في علة الترك. 

() ذكرٌ المصنف لأدلة أبي عبد الله البصري وعدم نقضها والرد عليها يدل على أنه يرتضي قوله بالتفريقء 
مع آنه اختار عدم التفريق في بداية المسألة.وتقدم أنا قلنا: أن ابن تيمية في المسودة ص ۳۹۱ قد نصر- 
هذا القول بقوله: إن المفاسد يجب تركها كلها بخلاف المصالح» فإنما جب تحصيل ما يحتاج إليهء فإذا 
وجب تحصيل مصلحة لم يجب تحصيل كل ما كان مثلها للاستغناء عنه بالأول.وهمذا نقول بالعموم 
في باب الأيان إذا كان المحلوف عليه تركاً بخلاف ما إذا كان المحلوف عليه فعلاً. 

)٥(‏ هذه الأجوبة عن أدلة القائلين بأن النص على العلة يوجب الإلحاق ولو لم يرد التعبد بالقياس. 


ر ت الجر ی سے أصول الفقه 


والمنكر مفيداء وإن م يجب القياس على ذلك . 

والجواب عن الثاني: أن العلل إنا يجب تعليق ” الأحكام ماني العقل» من 
حيث كانت موجبة ها على التحقيق» فأما العلل الشرعية فلا تجري مجراها؛ لأا 
غير موجبة وإنها هي أمارة للحكم» وكونا أمارة تفتقر إلى دليل شرعي» ولا دليل 
في ذلك إلا ورود التعبد بالقياس. 

والجواب عن الثالث: أن تأثير الشرط هو تعلق الحكم به في الموضع الذي ثبت 
کف رطا ف فدات انا عب اھ کرت تاھ تی اک ا فی وت * 
كونها * علة فيه» وقد بيّنا أن كونها علة للحكم ” على وجه يوجب إلحاق ما ° م 
يتناوله النص بم تناوله لا يعلم ما لم يرد التعبد بالقياس» ومتى لم يرد التعبد به فليس 
تأثيرها أكثر من أن يعلم أن الحكم ” في الأصل متعلق بها دون غيرهاء وهكذا ^ 
يعتبر حكم الشرط. 

وقوه ارو 9 بدو و کد ان واد ا اا فر 
على الإإطلاق؛ لأنه إن يكون له تأثير في ذلك إذا دل الدليل عليه فما مجرده فإن) 
يفيد تأثيره في الحكم في الموضع الذي علق به فقط» فلا فصل بينه وبين العلة في 


(1) في (ج): تلك. 
(۲) قي (ب)» و(ج): تعلیل. 

(۳) في (ج): یثبت. 

)٤(‏ في (آ)» و(ب): کونه. 

)٥(‏ سقط من (ب): للحکم. 

(0) سقط من (): يو جب إلحاق ما. 
(۷) ني (ب): الحاكم.مصحفة. 

(۸) في (ب): وکذلك. 


امخلاف 2 القاس واا جتهاد ۹ 


ذلك) ؛ ولذلك نقول: إن مثل الشرط لا يجب أن يكون شرطا مالم يدل عليه 
الدليل. ألا ترى آن الدخلة الأولى إلى الدار إذا كانت شرطا في الطلاق لم جب أن 
تكون الدخلة الثانية مثله ٠‏ وعند هذا الإلزام ارتكب المغربي من أصحاب 
الظاهر ” أن الطلاق يتكرر بتكرر الشرطء إلا ن سبق إجاع الفقهاء على خلافه 
یبطل قوله 7 

وا لجواب عن الرابع: أن ا لخطاب لو ورد بتحريم السكر لأنه حلو وكان المقصد به 
ايان لما كان فيه آنه يجب آن يكون بيانا لوجوب حل غير المنصوص عل المنصوص 
عليه» دون أن يكون بيانا لتعلق الحكم في المنصوص عليه لكونه حلوا فقط. 

والجواب عن الخامس: أن مايعلم بفحوى ” الكلام فإنه معلوم من نفس اللفظ 
واللفظ هو الذي يقتضيه» وليس هكذا ‏ إذا ورد النص بحكم من الأحكام معللا؛ لأن 
حكم غيره لا يعلم من نفس اللفظء فحمله على ما يعلم بفحوى اللفظ لا يصح ”. 


(۱) سقط من (ب)» و(ج): ما بين القوسين. 

(۲) كذا في جمع الممخطوطات» ولعلها: مثلها.أي: الدخلة الأولى. 

(۳) سبق تر جمته. 

() انظر المهذب للشيرازي ۲/ ٩۷‏ حيث قال: لا يقتضي التكرار» ولم يذكر فيه خلافاً.وانظر الكاني لابن 
قدامة ۲/ ٠۹١‏ حيث قال: وإن تكرر القياس لم يتكرر الطلاق؛ لأن اللفظ لا يقتضي التكرار.وانظر 
المخني لابن قدامة ۷/ ۹٤‏ حيث قال: وليس في هذه الحروف ما يقتضى_-التكرار سوى (كلا) 
٠ O‏ 

() المراد بفحوى الكلام: مفهوم الموافقة الأولى. 

)في (ب): هذا. 

(۷) الأكثر من العلماء على أن فحوى اللفظ يستفاد من جهة اللغة» ومن جعله من باب القياس ذكر أنه 
من القياس الحلي الذي لا يجحتاج إلى مقدمات تمر في الذهن. 


.۳۳ الجري 2 أصول اله 


ف 
دعوی مویس بن عمران في العلم ! 


ذهب بعض البصريين وهو مويس بن عمران ” إلى أن العام قد يبلغ في العلم 
رتبة يجوز له عندها أن يحكم ويفتي بم يشاء» من غير رجوع إلى شيء من أدلة 
الشرع» بأن يكون معلوما من حاله أنه لا يختار إلا الحق» ولا بحكم إلا بالصواب» 
ويقول: إنه إن ثبت الحكم من طريق الدليل كان أفضل له وإن لم يرجح إلى ذلك 
جاز. 


وذهب أيضا إلى ن النبي صلى الله عليه وآله کان له أن يسن ما شاء من تحليل أو 


)١(‏ هذه المسألة جعلها فخر الدين الرازي وأتباعه كالبيضاوي عقيب الأدلة» وذلك لأنه إذا وقح 
التفويض للنبي أو العام في الحكم يكون حكمها من جلة المدارك الشرعية» وجعلها الآمدي وابن 
الحاجب» وجاعة من الأصوليين في كتاب الاجتهاد؛ لأن الحكم تعين من جهة المكلف وليس من 
جهة الوحي.ونقل ابن أمير الحاج في التقرير والتحبير ۳/ ۳۳۹ عن ابن السمعاني أنه قال: " هذه 
المسألة وإن أوردها متكلموا الأصوليين فليست بمعروفة بين الفقهاء وليس فيها كبير فائدة لن هذا 
في غير الأآنبياء م يوجد ولا يتوهم وجوده في المستقبل فأما في حق النبي فقد وجد انتهى ". 

() في (آ): موسى» وكذلك في الأصول» والمحصول» وأحكام الآمدي: موسى بن عمران وهو خطاء 
إنها هو مويس بن عمران» ويكنى أبا عمران المعتزلي» صاحب النظام» من شيوخ المجاحظ» كان 
واسع العلم والكلام والإفتاء» ويقول بالإرجاء عاش بين القرنين الثاني والثالث.انظر: طبققات 
المعتزلة ص ١۷.ذكره‏ في المعتمد لبي الحسين البصري: مويس۲/ ۸۹٠١‏ وطبقات المعتزلة/ »۷١‏ 
ذكره في الطبقة السابعة من طبقات المعتزلة» وترجه ابن حجر في نزهة الآلباب فقال: مويس لقب 
موسى بن عمران البغدادي من كبار المتكلمين» حكى عنه المحاحظ.وذكره ابن ماكولا في 
الاکہال۷/ .۲٣۳۱‏ 


اخلاف 2 القباس وال جتهاد 


۲۳١ 


تحرم من قبل نفسه» دون أن ير جع إلى وحي أو شيء من أدلة الشرع ”. وقد قال 
بو علي في كتاب الاجتهاد °: إن للانبياء عليهم السلام آن يجرموا ويجللوامن قبل 
ا ؟. واحشج في ذلك بقوله تعال: لکل العام گان جلا ّي إسرايل إلا 
ما حرم إسرائیل على نفسو [ آل عمران: ٣‏ ثم رجع عن هذا وذکرفي مسائل 
الاجتهاد أن الأنبياء عليهم السلام لا جوز أن يحرموا ويجللوا إلا من طريق الوحي. 

وحكي عن الشافعي ما يجري مجرى التوقف في هذه المسألة» أعني: أن ” النبي 
صل الله عليه [وآله] كان له أن يسن من قبل نفسه؛ لأنه ذكر في الرسالة: أن الله 
تعالی لا منٌ به على نبیه من رسالاته وآنطق به لسانه من حکمته فجعل الله إليه أن 
يحکم با لم ینزل به الکتاب» فقال: للَحكم ب الاس بحا اراك اش [النساء: »]٠٠٠‏ 


(1) محل النزاع في المسألة جواز تفويض الحكم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم» والعالم من غير نظر 
واجتهاد. أما جواز الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وآله وسلم» والعالم فمسألة أخرى.والقائلون 
با بجواز هل هو للنبي فقط دون العالم أوم|.واختلفوا أيضاً ني وقوعه. ولم ينقل القول بوقوعه للعال 
والنبي صلى الله عليه وآله وسلم» إلا عن مويس بن عمران.وتكاد تكون مصادر أصول الفقه جمعة 
على نسبة هذا القول إليه. 

(۲) ذكره فؤاد سزكين في تاريخ التراث ۷٦/٤/١‏ في ترجمة أبي علي الجبائي.وقال: ضاعت كتبه 
کلها. وذکر أنه استفاد من كتابه الاجتهاد القاضي عبد الجبار في شرح الأصول الخمسة» وكذلك أبو 
الحسين في المعتمد ۲/ .۷۲١‏ 

(۴) اختار هذا القول أبو يعلى الحنبلي على ما في التمهيد لأبي الخطاب /٤‏ ۳۷۳ واختاره السمعاني على ما 
في الإ هاج ۱۹١/۳‏ وجمع الجوامع بحاشية البناني ۲/ ٠۳۹١‏ ونسبه ابن النجار في شرح الكوكب 
المنير ۱۹/٤‏ لأبي يعلى وابن عقيل» وارتضاه الشوكاني في إرشاد الفحول ص ١٤٠۲ء‏ وشن حملة 
عارمة على من يقول بجواز التفويض للعلماء دون نظر واجتهاد. وفرض ابن برهان في الوصول إلى 
الأصول ۲٠۹/۲‏ المسألة في النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقط» ونسب الجواز لهل الحق 
واختاره. 

(0) سقط من (آ): آن. 


ا O‏ #* .ا الجرى سے أصول الفقه 


ثم قال: وقوله: اراك الل يحتمل مانزل به الوحي» ويحتمل ما أهمك 
الو قى“ ۰ 

والذي ذهب إليه عامة العلاء أن العام لا يجوز له أن يفتي ويحكم إلا بأن يرجح 
إلى بعض أدلة الشرع» ويثبت ذلك من جهته» وأن جميع ما سنه النبي صلى الله عليه 
وآله من تحليل أو تحريم فإنما سته عن وحي أو دليل» وهو مذهب أي هاشم» 
ومذهب أبي علي أخيرا - أعني فيا سته رسول الله صلى الله عليه وآله - وإلى ذلك 


1 
س 


* 2 8 ۴ ۲ 
د ھب سے شیخنا أو عبد الله . 


(1) ما نقله عن الشافعي رجه الله بشأن الآية غير موجود في الرسالة الموجودة.وقديكون ماذكره 
موجوداً في الرسالة القديمة المفقودة.ولكن فحوى الكلام موجود في الرسالة المطبوعة حيث قال في 
ص ۹۲: (والوجه الثالث ما سن رسول الله فیے| لیس فيه نص كتاب» فمنهم من قال: جعل الله له 
بها افترض من طاعته وسبق في علمه من توفیقه لرضاه أن یسن فیا لیس فيه نص کتاب.ومنهم من 
قال: م يسن سنة قط إلا وها أصل في الكتاب...ومنهم من قال: بل جاءته به رسالة الله فأثبتت سنته 
بفرض الله.ومنهم من قال: لقي في روعه کل ما سن). ولم يختر شيئاً من هذه الأقوال» ولذا نسب له 
التوقف.وقال في ص :١ ٠۸‏ ((ولم يجعل الله لحد بعد رسول الله أن يقول إلا من جهة علم مضى- 
قبله)).والذي يدل عليه هذان النصان أن الشافعي يقول بعدم الجواز والوقوع بالنسبة 
للعام.واختلف أصحابه في التوقف المنسوب إليه بالنسبة للنبي هل هو في الجواز أو الوقوع.فنسب 
له الرازي في المحصول وأتباعه والآمدي التوقف في الجواز.ونسب له ابن السبكي في الإيهاج 
والزركشي في البحر المحيط على ما في التقرير والتحبير أن التوقف في الوقوع.وأنكر بعض الشافعية 
كون الجواز مذهباله» وتأولوا كلامه الذي يشعر بالجواز بأنه في الاجتهاد وليس في 
التفويض.واختار الجواز من الشافعية ابن برهان في الوصول إلى الأصول بالنسبة للنبي.واختار 
الجواز مطلقاً ابن السبكي في جمع الجوامع والإبماج واختاره الآمدي» كا اختاره ابن الحاجب من 
المالكية. واختار التوقف في الجحواز الرازي ونسبه للشافعي حيث قال: ((فظهر أن الحق ما ذهب إليه 
الشافعي رضي الله عنه من التوقف)). 

() صخ هلا القول أب بكر الرأزي الحتفي »وتفه آبو الطاب في التمهيد تما لأى الحسين ف العة 
عن أكثر العلماء واختاره» وقال: وهو الأشبه عندي بالمذهب» ونسبه ابن النجار في شرح الكوكب 
المنير للسرخسي. 


احخلاف 2 القباس وا جتهاد rr‏ 


واحتج من ذهب إلى المذهب الأول ” بوجوه: 

[الأول]: منها: أنه لا فصل بين أن يتعبد الله تعالى ا مكلف بالفعل بأن ” يأمره 
بعينه» وبين أن يتعبده بأن يفعل ما يختاره إذا علم من حاله أنه لا بختار إلا ماهو 
صلاح ولطف» ويْعرّفه ذلك بالدلیل ”. 

و[الثاني]: منها: آنه إذا جاز أن يتعبد المكلف با يقتضيه غالب ظنه» من حيث 
يعلم أن صلاحه يتعلق با يؤديه غالب الظن إليه» فنكذلك * لايمتنع أن يتعبد 
بفعل ما بختاره» من حيث يعلم أنه لا بختار إلا الصلاح. 

و[الثالث]: منها: آنه إذ جاز للعامي أن يكون غيرا في الأخذ بأي شيء من 
أقاويل العلماء شاءء قن يكون العام خيرا فيا محري هذا الملجرى وهو أن بختار 
لنفسه ما شاء أولى. 

و[الرابع]: منها: آنه إذا جاز أن يكون الإنسان حيرا في) شاء من الكفارات 
الثلاث ”” بأن يكون صلاحه متعلقا بم يختاره» جاز ذلك في سائر العبادات والأحكام. 


(۱) وهو مذهب مويس بن عمران» وهو أنه وقع بالنسبة للرسول صل الله عليه وآله وسلم وجائز 
بالنسبة للعلاء. 

(۲) في (ج): وبآن. 

() ينظر كل ما يتعلق بمذه المسألة المعتمد لأبي الحسين ۲ نهاية السوؤل مع البدخشی-۳/ ١٠٤٠ء‏ 
اللمع ص ٠۷1‏ المسودة ص ٥٠1‏ المحصول ۲/ ۳/ ۱۸٤‏ ختصر-ابن الحاجب مع العضد 
۴*۲ فواتح الرحموت ۲/ ۳۹۷ تیسیر التحریر ۲/ ۲۳۷ التقرير والتحبیر ۳۳٣/۳‏ أحكام 
الأحكام للآمدي ٠۲٠۹ /٤‏ الوصول إلى الأصول لابن برهان ۲٠۹/۲‏ وإرشاد الفحول ص 
٤‏ التمهيد لأبي ا لخطاب /٤‏ ۳۷۲ جمع الجوامع مع البناني ۲,)؛ء شرح الكوكب المنير 
٤‏ /0۹4. 

)٤(‏ في (ج): وكذلك. 

() يعنى: الخصال الثلاث من الكقارة الواحدة. 


r4‏ ا لحري سب2 أصول الققه 


واحتج في أن النبي صلى الله عليه وآله کان متعبًّدا بأن يسن ما شاء من تحليل أو 
تحریم بوجوه: 

[الأول]: منها: أن إضافة السنة إليه على الحقيقة توجب أن يكون هو ابت 
ها من قبل نفسه ”» ك أن إضافة ما في الكتاب إلى الله تعالى توجب أن يكون ما فيه 
ثابتا من قله وبوحي منه. 

و[الثاني]: منها: أن العباس 7 لا قال: ««إلا الأذخر يارسول الله - حين بين 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحريم مكة قال: لا يُعضد شجرها - قال صلى 
الله عليه وآله وسلم عند ذلك: إلا الأذخر» *» فاستشناه عند استئناء العباس من 
غير انتظار الوحي» فعلم أن إباحة ذلك إنما كان من قبله. 

و[الثالث]: منها: آنه صلى الله عليه وآله ّا قيل له عند نزول فرض الحج: 


(۱) في (آ): هذا. 

(۲) إضافة السنة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم باعتبارها من لفظه» وإلا فمعناها من الله لقوله 
تعالى: (وما ينطق عن الهوىء» إن هو إلا وحي يوحى).[النجم:۳-٤].‏ 

(0) هو العباس بن عبد المطلب بن هاشم أبو الفضل» عم رسول الله صل الله عليه وآله وسلم.أجود 
قریش كفا وأوصلهم راء وقد كان رئيسا في قومه زمن الجاهليةء وإليه كانت عبارة المسجد الخحرام 
والسقاية قبل الأسلام. توفي في المدينة سنة ٣۲‏ ه.قال فيه صل الله عليه وآله وسلم: ((من آذی 
العباس فقد آذاني)) آخرجه ابن آبی شيبة (1/ ۳۸۲ رقم ۳۲۲۱۱)» وأحمد /٤(‏ ١٦٠٠ء‏ 
رقم ۱ )۱۷٥١‏ والترمذی ۰٦٥۲ /٥(‏ رقم ۳۷۵۸)» والحاکم (0 رقم ۳۲٤٥)."انظر‏ 
ترجمته في اللإصابة ۲/ ۲۷١‏ الاستیعاب ۳/ ٩٤‏ وما بعدهاء ذيب الأسماء واللغات /١‏ ۷٥۲٠ء‏ 
صفة الصفوة ٥٠٦ /١‏ وما بعدها". 

(6) متفق عليه من حديث آبي هريرة وابن عباس» فأخرجه البخاري في عدة مواضع» منها: كتاب الحج 
باب »۱٥۷ /۲ /)٤۳(‏ وني کتاب جزاء الصید /)٩(‏ ۲/ ۲۱۳ وباب (۱۰)/ ۲/ ٤۲۱.وأخرجه‏ 
مسلم في كتاب المحج برقم /)٤٤٥(‏ ۲/ 4۸7 وأبو داود في المناسك برقم (۲۰۱۸) ۲/ ١١۲٥ء‏ 
والنسائي في المناسك ۲۰۳/١‏ وأحمد ۱/ .٠٠۳‏ 


امخلاف س القاس وال جتهاد Yo‏ 


«آلعامنا هذاذلك يارسول الله أو لكل عام؟ فقال: لاء ولو قلت: نحم 
جه 
و[الرابع]: منها: قوله صلى الله عليه وآله وسلم: («(عفوت لكم عن صدقة 
الخيل والرقيق» ”» فأخبر بن إسقاط الزكاة عن هذين الصنفين هو من قبله. 
و[الخامس]: منها: قوله صلى الله عليه وآله: «لولا أن شق على أمتي 
لفرضت ”" السواك في كل طهور» *» فدل ظاهر هذا الخبر على أن له أن يفرض. 


(۱) روی الحدیث عن أي هريرة مسلم في صحیحه ۲/ ٩۷۵‏ برقم (۱۳۳۷) بلفظ: "خطبنا رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا أا الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقام رجل: كل عام يا 
رسول الله» فسکت حتى قاطا ثلاثا. فقال: لو قلت نعم لوجبت ولا استطعتم.ثم قال: ذروني ما 
ترکتم". وخر جه ابو داود في سننه ۲ برقم (۱۷۲۱)» وابن ماجة في سننه ۲/ ٩1۳‏ برقم 
 ) ١7‏ والنساتي ٥‏ والترمذي ۳/ ۱۷١۸‏ برقم »)١ ٥۷(‏ والحاكم في المستدرك ٤٤١/١‏ 
وأحمد في المسند ٠٠٠١ /١‏ 

(۲) أحاديث عدم وجوب الصدقة في الخيل والرقيق كثيرة» أخرجها أصحاب الكتب الستة» ولكن 
آقربها للفظ المصنف ما أخرجه بو داود في زكاة السائمة ۱ برقم »)۱٥۷٤(‏ والتر مذي في 
باب زكاة الذهب والورق ۷۹/١‏ برقم »)1۲١(‏ وابن ماجة في باب صدقة الخيل والرقيق برقم 
(۱۷۹۰))» والنسائي في سننه /٩‏ ۳۷ وأحمد في المسند ۱/ ۱٤١ ۱ »١١۳١۹۲‏ کلهم عن علي 
رضي الله عنه بلفظ : ((قد عفوت لكم عن الصدقة الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة)). 
وأخرجه البيهقي ١۸ /٤‏ من حديث أي هريرة مرفوعاً ((عفوت لكم عن صدقة الجبهة والكسعة 
والنخعة)).المراد بالجبهة: الخيل» والكسعة: البغال والحمي وبالنخعة: المربيات في البيوت.وينظر 
لكل ذلك: نصب الراية ۲/ ٠۳۷‏ والتلخیص الحبیر ٠۷۳/۲‏ برقم »)۸٥١(‏ وفيض القدير 
۰٤‏ والفتح الکبیر ۲/ ۰۲۹۷ وجامع الاصول ٥۸1/٤‏ برقم (۲۹۹۷). 

(۳) في (ب)» و(ج): لأمرتہم. 

)٤(‏ متفق عليه بألفاظ متعددة بعضها مع كل صلاة» وبعضها مع كل وضوءء» ينظر صحيح البخاري 
۰۲۳٤/۲ ۱‏ وصحیح مسلم ۱/ ۲۲۰.وأحمد ۲٦‏ والبيهقي ۸/ ٠١‏ والموطاً 
١1‏ وروى الحديث عن جمع من الصحابة منهم: عائشة» وزينب» وعلي» والعباس» وابن 


NSE SFT TEN‏ الجر سے اصول الفقه 


و[السادس]: منها: ما تظاهرت الأخبار به من أن الله تعالى إنم) أنزل على 
موسى عليه السلام في التوراة عشر آيات» وسائر ما فيها من الأحكام إنما أثبتها 
موسى عليه السلام “. 

والذي يدل على فساد المذهب الأول وصحة ما نذهب إليه: آنه قد ثبت أن الله 
تعالى إن| يتعبد بالأحكام الشرعية لا فيها من مصالح المكلفين» وأن كون الفعل 
مصلحة لا يدمن أن يرجم إل فة تمه فلا بد س أن بين تحال للمكلف الفعل 
الذي يوجبه عليه وصفته على جملة آو تفصیل» کا لا بد آن بين وجه وجوبه على 
جلة و تفصيل» لييحسن من المكلف فعله ويتمكن منه» ولا يصح أن تكون دلالة 
وجوبه عليه وتعلق مصلحته به اختیاره له؛ لآنه قد يختار الفساد كا بختار الصلاح» 
وهذايمنع من القول أن الله تعالى يجوز أن يتعبده بأن يفعل ما يختاره ويقول له: 
(«احكم با شت فإنك لا تحكم إلا بالصواب» ولا تختار إلا الصلاح»» كا لا جوز 
آن پتعبدہ بآن خر عا یکون في المستقبل کیف شاءء بأن یقول: («آخبر با شعت مما 
يحدث في المستقبل؛ لآنك لا تخبر إلا بالصدق ولا تختار سواه). 


عمر» وابن عباس» وغيرهم. وينظر تخر يجه في نصب الراية ٩/١‏ والتلخيص الحبير 1١/١‏ 
والمطالب العالية ۱/ ۲۳ ومجمع الزوائد ۲۲١/١‏ وتخريج أحاديث اللمع للغياري ص .٠٤‏ 

(1) أورد هذا الدليل أبو الحسين في المعتمد ۲/ ۸۹۸ وأبو اللخطاب في التمهيد ۳۸٤ /٤‏ وجعلها أبو 
الحسين تسعاً بدل عشر» وتابعه أبو ا لخطاب على ذلك.والمقصود ها ما ورد في سنن الترمذي 
والنسائي وابن ماجة وتفسير ابن جرير من طرق» وفي تفيسر الماوردي ۲/ ٤0۹‏ والدر المنشور 
۰/۳ وتفسیر ابن کثیر ۳/ ٦٦‏ عن شعبة بن الحجاج: آنه صلی الله عليه وآله وسلم قال عندما 
سئل عنها -أي: عن الآیات -: (( لا تشر كوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا النفس التى 
حرم ا ا بای رلا ترا رل تا کاو اترا ول فشا وري إن دى اطا تا را ق نرا 
محصنةء أو قال: لا تفروا من الزحف.وآنتم يا يهود عليكم خاصة أن لا تعدوا ني السبت)).وورد في 
تفسر ابن كشر ۳/ ٠٦٦‏ وغيره أن المقصود بالآيات: ((العصا واليد والبحر والطوفان والجراد 
والقمل والضفادع والدم والسنين)).وهذا لا يتناسب مع استدلال المصنف. 


امخلاف 2 القاس والاجتهاد ۷ 


إن قال قائل: م لا يجوز أن يتعبد بذلك» ويكون تعريف الله تعالى إياه أنه لا 
يختار إلا الحق والصلاح يجري مجرى آمره إياه بالفعل المعين» ودلالته على آنه صلاح 
له من طريق النص أو غيره من الأدلة. فأما ما ذكرتم من الخبر فإنا نجرّزه أيضا إذا 
كان جاريا هذا المجرى؟ 

قيل له: إذا ثبت - أن المكلف لا يصح أن يكون اختياره موقوفا على مايكون 
صلاحا له في الدین دون ما یکون فسادا فيه» من دون دليل يرجع إليه ويميز به أحد 
الفعلين من الآخر - لم بحسن من الله تعالى أن يتعبده باتباع اخحتياره في هذا الباب. 
کا آنه إذا - لم يصح منه أن يكون صادقا في جميع ما يخبر به عا يقع ويحدث في 
مستقبل الأوقات حتى يخبر عن الغيوب» ويكون " خبره صدقافي جيعها - ل جز 
أن يتعبده بأن بخبر عا يختار الإخبار عنه بيا يختاره نما يحدث في المستقبل» وهذا يفسد 
قولكم أن القديم تعالى يعلم منه آنه لا يختار إلا الصلاح» إذ لا جوز أن يكون ذلك 
معلوما مع تعذره في نفسه. 

فأما قولكم: («إنا نلتزم هذا في الخبر»» فإنكم إنما تلتزمون هذا فيم مجري مجرى 
ا لخبر عن الأحكام والسنن والعبادات» وليس هذا هو الذي آلزمناكم» وإنم| ألزمنا 
أن يخبر عما يجري مجرى الخيوب ما بحدث في المستقبل» ويتصرف فيه الناس في 
بیوتهم ویأکلونه ويدخرونه» وهذا لا يلتزمه مسلم؛ لأنه يؤدي إلى القدح في أعلام 
الأنبياء عليهم السلام» إذ الإخبار بها مجري هذا المجرى من أظهر المعجزات وأبينها. 

فإن قال: بماذا علمتم أن الإنسان لا يصح أن بختار ما مجري هذاالمجرى على 


طريقة وأاحدة؟ 


00 ازیكون: 


۸ ا لحري بے أصول الفقه 


قيل له: قد “ علمنا ذلك بمشل ما علمنا أنه لا يصح أن يخبر بالصدق في جميع 
ما يخبر به عن الأمور التي ذكرناها من غير دليل. 

فإن قال: م قلتم: إن ذلك إذا م يصح في الخير لم يصح في الفعل؟ 

قيل له: لأن الخبر فعلٌ أيضاء فمتى صح أن يكون اختياره موقوفا على الصلاح 
في) يفعله عبادة» صح آيضا أن يكون اختياره موقوفا على الصدق في) يفعله خبراء إذ 
لا علة يمكن أن يتعلق بها ني تجويز ذلك في الفعل» إلا كون اختياره موقوفا على 
كونه صدقا. وهذه العلة قائمة في الخبر أيضا من الوجه الذي بيناه» وهو أن يكون 
اختیاره موقوفا على کونه صدقا. 

فإن قال: آليس جوز عندك في اليسير من الخبر أن يتفق كونه صدقاء وإن أخبر 
به المخبر لا عن علم» فلم لا جوز مشل ذلك في اليسير من الفعصل» وإن م زفي 
ال 

قيل له: ذلك وإن كان جائزا ني اليسير من الخبر فإن ^ إخبار المخر بذلك 
اليسير يقبح أيضاء من حيث لا يأمن كونه كذبا فلا بحسن من القديم أن يتعبده 
بذلك» فكذلك اليسير من الفعل لا بحسن من المكلف الإقدام عليه من غير دليل؛ 
لأنه لا يأمن كونه مفسدة» ولا جسن من القديم تعالى أن يتعبده بذلك؛ لأنه يكون 
تعبدا بالقبيح» واليسير والكثير متفقان في قبح التعبد ب) على الوجه الذي ذهب إليه 
اللخالف» وإن كان التعبد بالكثير يقبح لوجهين» والتعبد باليسير يقبح لوجه واحد. 

فإن قال: إذا جاز أن يكون المعلوم من حال الأنبياء عليهم السلام أنهم لا 


)١(‏ سقط من (أ): قد. 
(۲) في (ج): الكبير. 
(۳) في (): وإن. 


يختارون الكبائر والمعاصي المنفرة» وأن يكون المعلوم من الملائكة عليهم السلام 
انهم لا يختارون شيئا من المعاصي» فلم لا يجوز أن يكون المعلوم من حال بعض 
اللكلفين أن جميع ما يختاره يكون صلاحا له في الدين؟! 

قيل له: أبعدت في السؤال؛ لآنا لم ننكر أن يكون امعلوم من حال بعض 
الكلفين أنه لا يختار [لا الصاح في الدين والطاعة للهء وإنها أنكرنا أن يختار ذلك من 
غير أن يبن له ما هو صلاح وطاعةء ويْمکن من العم بذلك» والفرق بينه وبين ما 
يخالفه من المفسدة والمعصية. فكيف ‏ يلزم على هذا الوجه ماذكرته من حكم 
الأنبياء والملائكة عليهم السلام» وهم بمكنون من العلم با تُعبّدوا بتركه من هذه 
المعاصي وبا " أمروا به من الطاعات من طريق الدلالة ^؟! 

ويدل أيضا على فساد هذا المذهب أنه لو جاز - أن يتعبد الله تعالى المكلف ب| لا 
يُمكنه من العلم به من طريق الدلالة بأن يقول له: افعل ما شعت فإنك * لا تختار 
إلا الحتق والصواب - لاز أن يتعبده بتصديق الأنبياء وتكذيب المتنبيين من غير 
أعلام ينصبها للأنبياء عليهم السلام» ويمكنه من العلم بالفرق بين التبي والمتنبي 
بان ينظر فيها ويقول له: صدّق من شئت وكذب من شئت» فإنك لا تصدق إلا من 
كان صادقاء ولا تكذب إلا من كان كاذباء وهذا يوجب الاستغناء عن المعجزات 
ويؤدي إلى فساد الآدلة. 

ويدل على فساده أيضا آنه لو صح من المكلف أن لا يختار على طريقة واحدة إلا 
ما هو صلاح له في الدين من غير أن يكون مكنا من العلم بذلك؛ لصح من القادر 


(۱) في (ج): وکیف. 
() في (آ): فیے|. 

(0) لا شك بأن قياس العلماء على الأنبياء والملائكة ني هذا الحكم قياس فاسد لوجود الفارق. 
() في (ج): وإنك. 


> = 3 ا حجري 2 أصول الفقه 


أن لا يختار على طريقة واحدة إلا الفعل المحكم المنشق من غير أن يكون عالما بذلك 
أو محتذيا ‏ لفعل الغبر فيه. 

وهذا يؤدي إلى أن لا يدل الفعل المحكم المتسق ‏ على كون فاعله عالما. 
وني ذلك نقض الأدلة وفساد الأصول. ويؤدي أيضا إلى أن بحسن تكليف من لا 
علم له بالفِعل اللحكم المتسق» كأمر الأعمى ” بنقط المصاحف على جهة الصواب» 
وما جري مجرى ذلك. 

ويدل على فساده أيضا آنه لو جاز تَعَبّد العام بم يجري هذا المجرى؛ لجاز أيضا 
تعبد العامي بمثله؛ لوجود العلة التي اعتمدها المخالف فيه» وهي أن يكون المعلوم 
من حاله آنه لا يختار إلا ا لحق» ولا يفعل إلا ما هو صلاح له في الدين. فإذا كان هذا 
باطلا بالإجاع» وكان ذلك المذهب يؤدي إليه؛ وجب أن يكون باطلا. 

وهذه الأدلة التي ذكرناها تدل أيضا على فساد القول بأن الأنبياء عليهم السلام 
يجوز أن يتَعَبدوا باختيار ما شاءوا من التحليل والتحريم من قبل أنفسهم لاعن 
وحي ودلیل. 

والجواب عن ول ما احتج به المخالف فيا جؤزه من حكم العام في هذا الباب 
E N E‏ 
یتأتی منه فعله ويحسن إقدامه عليه» وهذا يقتضي حسن التعبد والتكليف. وليس 
هكذا ما ذهب إليه المخالف؛ لأنًا قد بيّنا أن اختيار الصلاح على طريقة واحدة من 


(1) في (ج): حدث. مصحفة. 
(۲) في (ج): یکون. 

(۳) في (ج): المنسق. في الموضعين. 
(6) في (): العجمي. 


امخلاف 2 القباس واا جتهاد ۳٤١‏ 


دون الرجوع إلى الدليل لا يصح من المكلف» وأنه ”“ متى أقدم على الفعل من غير 
دليل يعلم به كونه صلاحا على جملة أو تفصيل» فإنه يكون مما على ما لا يأمن 
كونه قبيحاء وذلك يقتضي قبح التكليف. 

ويبين الفصل ” بين الأمرين آنه إذا م جسن أن يؤمر بالإخبار عا بجحدث ويقع 
في المستقبل كيف شاء من غير دليل يرجع إليه» وإن كان بحسن أن يتعبد بالإخبار 
عا نصب له دلیل یتمکن به من الإخبار عا بر به على وجه یکون خبره صدقا أو 
ينض * له غل ذلك فكدلك © لا جسن أن يومر بعل لا يامن كرنه مده 
وإن كان بحسن أن يتعبد بذلك بأن يُمكّن من العلم بكونه صلاحا من طريق النص 
أو غبره من الأدلة. 

وا لجواب عن الثاني: آنه إن حسن تعبده با يؤدي إليه غالب الظن» لاقترانه 
بأمارة صحيحة يتمكن بها من الفصل بين ما هو صلاح له في الدين» وبين ماهو 
فساد فيه» فيحسن منه عند ذلك الإقدام والكف على ما يقتضيه الدليل. 

يبين صحة هذا أن ما يدعو إلى الفعل يدعو إلى اختياره» والاختيار يتبع الفعل 
في الحسن والقبح» وهذا إذا كان الفعل حسنا كان اختياره حسناء ومتى كان قبيحا 
كان اختياره قبيحا. وهذا يفسد ما ذهب إليه المخالف من اعتبار حسن الفعل 
بالاختيار؛ لأنه يؤدي إلى أن يكون كل واحد منها علة في حسن الآخر» وذلك 


(۱) في (ج): فإنه. 
(۲) في (ج): ويبين الأمرا لفصل. 
(5) ني (ج): وكذلك. 


)٥(‏ ي (ج): يۇ جر . مصحمفة. 


e‏ امجری سے أصولالفقه 


محري مجرى التنافي "» وهذه صورة ما جوّزه المخالف. لأنه لم يعتبر في حسن التعبد 
والتكليف إلا اختيار المكلف» وقد بيّنا أن اختياره ليس بموقوف على الصلاح دون 
الفساد» فإنه قد يختار أحد الأمرين كا بختار الآخر» وإذا م يصح أن يتميز له الحسن 
من القبيح» والمصلحة من المفسدة باختياره لصحة حصول الاختيار فيه) جميعا؛ ل 
يحسن أن يكون التكليف تابعا لاختياره» وتكليف الفعل من طريق الاجتهاد يخالف 
ذلك؛ لأن الأمارة التي تَعّدنا باعتبارهاء والعمل على مايوجبه غالب الظن 
ا لحاصل عندها يتميّر بذلك عنده الحسن من القبح» وكذلك الجواب عن إلزامهم 
العمل بخبر الواحد. 

والجواب عن الثالث: أن العامي إنما تعبد بالرجوع إلى من بختار قوله من العلاء 
لدلیل نصب له ومُگن من دين رسول الله صل الله عليه وآله ومن دين المسلمين 
بأن الواجب عليه في الحادثة التي تحدث له أن يرجع في حكمها إلى العلماء» فهو إذن 
لم یتعبد بمجرد اختیاره. 

والجواب عن الرابع: أن ما ذكره إن يلزم على قول من يذهب إلى أن الواجب 
من الكفارات الثلاث ‏ واحدة لا بعينهاء ون الوجوب يتعين بفعله ما ختاره منهاء 
وأن صلاحه يتبع ذلك. فأما على قولنا: أن الثلاث واجبة على التخيير ”» وأن 
ا مكلف قد نص له على أن صلاحه متعلق بكل واحدة منها على الانفراد» فله أن 
يختار منها ما شاء! فالإلزام ساقط. 

والجواب عن أول ما احتج به في مر النبي عليه السلام أن ما ذكره لا دليل فيه 


(1) في (ج): التناني. 
(۲) في (آ)» و(ب): الثلاثة. 
(۳) سبق الحديث عنها في المسألة السابقة. 


احخلاف 2 القباس وال جتهاد Yer‏ 


على ما ذهب إليه؛ لأن السنة إذا كانت إنا عرفت من جهته وتبيانه وتأديته عن الله 
تعالل» م يمتنع أن تضاف إليه كا يضاف القول إلى المجمعين» وإن كانوا قد أخذوه 
عن الدليل الذي نصبه الله تعالی» بل ما آتى ‏ به صلى الله عليه وآله وسلم عن الله 
تعالى مع اختصاص الوحي به أولى بذلك. 

والجواب عن الثاني: أن ما ذكره إنما كان يصح لو ثبت أن كلام النبي صل الله 
عليه وآله لم يكن مشتملا على استفناء الأذخر وأنه لم يرد استثناءه» وإنم| استثناه لقول 
العباس» وليس الأمر كذلك؛ لأن عندنا أنه صلى الله عليه وآله أراد استثناءه وكان 
الوحي متناولا لذلك» وإنا صادف ذلك قول العباس. 

يبين صحة هذا أن ا لخطاب لو لم يكن مشتملا على الاستثناء وكان الأذخر 
مرادا ‏ به» وإنا أباحه بعد النهي لقول العباس» لكان ذلك نسخا قبل وقت 
الفعل» وقد دل الدليل على فساده من حيث يؤدي إلى البداء على مابيناه في) 
تقدم . وأيضا فإنه لا يمتنع أن يكون الخطاب مشروطا من طريق الوحي 
باستثناء ذلك عند قول العباس لتعلق المصلحة به. وهذا يبين فساد اعتاد اللخالف 
على هذا الخبر» وآنه لا دليل فيه على ما ذهب إليه. 

والجواب عن الثالث: ان ما آورده لا يتناول موضع الخلاف, إذ لا خلاف في 
آنه صل الله عليه وآله لو قال: نعم» لوجب» ونا ا لحلاف ني آنه من أي وجه کان 


(1) في (ج): آنا.مصحفة. 

)في (ج): مراد.مصحفة. 

() ينه في كتاب الخلاف في النسخ. ومن المعلوم من مذهب الزيدية والمعتزلة أنهم يمنعون وقوع النسخ 
قبل التمكن من الفعل خلافاً للسنة والإمامية.وذلك لأهم يشترطون في الأمر أن يكون الآمر مريداً 
وقوع الفعل المأمور به.فإذا نسخ الأمر قبل تمكن المكلف من فعله» لزم من ذلك نسبة البداء إلى الله 
سبحانه والبداء منوع؛ لأن حقيقته أن يظهر لله جل شأنه شيء كان خافياً عليه تنزه الله عن ذلك. 


E:‏ الجربي س2 أصول الفقه 


يقول ذلك» من جهة الوحي أو من قبل نفسه» والخبر لا يفيد هذا المعنى» فعندنا أنه 
والجواب عن الرابع: أن الله تعالى إذا أوحى إليه بأن يعفو عن الصدقة في هذين 
الصنفين» جاز أن يقول: عفوت لكم عن ذلك» ولايدل ظاهره على أن العفو م 
يكن عن آمر الله تعالى» يبين ذلك آنه ”“ صلی الله عليه وآله لو قال: عفوت لكم عن 
أمر اللّه» لكان الكلام سديداء فكذلك إذا أضمره. 
والجواب عن الخامس مثل ما بيناه في تقدم من الأخبار؛ لأن المراد به ني كنت 
أفرضه ” عن مر الله تعالى» إذ لا يمتنع أن يكون الله تعالى قد أعلمه ” أن فرض ذلك * 
عليهم مع المشقة اللخصوصة مفسدة» ولولاها لكان الصلاح في أن يفرض ذلك. 
تلك الأحكام دلالة على نه أثبتها من قبل نفسه لاعن وحي ) إذ يصح وصفه 
أثبتها وإن كان إنم| أثبتها من طريق الوحي. 


(1) في (ج): ذلك لو.مصحفة. 

(۲) يعني بذلك: السواك الوارد في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: "لولا أن شق على أمتي لأمرتمم 
بالسواك...الحديث. 

)٤(‏ سقط من (أ): ذلك. 

)١(‏ إجابته هذه لا تنفي أنه وردت أخبار بوضع موسى عليه السلام أحكاماً.وكان الأولى أن ينفي هذه 
الأخبار كا نفى العلم با آبو الحسين وآبو ا لخطاب.وكان بالإمكان لو وردت بعض الإسرائيليات 
في ذلك تکذیبها؛ نا تتعارض مع قوله تعالی: لثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن 
وتفصيلاً لكل شيء وهدى ورحة لعلهم بلقاء رهم يؤمنون [الأنعام:٤١٠].‏ 
والأخبار التي ذكرتا كتب التفسير تقول: إن الوصايا العشر التي وردت في قوله تعالى: #إقل تعالوا 
أتل ما حرم ربكم عليكم# كانت آول ما نزل في التوراة وليس هي فقط النازلة. 


الحخلاف س2 القاس والجتهاد to‏ 


والجواب عم اعتمده آبو علي فيم ذهب إليه أولا من قوله تعالى: لكل العام 
گانَ جلا لي إسرائیل إلا ما حَرَم إسرائیل َل : فس4 [آل عمران: ۹۳]» أنه لا 
يمتنع أن يوصف إسرئيل بأنه حرم شيا على نفسه» وإن كان المقتضي لذلك 
التحريم الوحي من الله تعالى» إذا كان ما تناوله التحريم من قبل الله تعالى فعلا له 
تعلق باختياره. وقد يكون ذلك على وجوه: 

منها: أن يحرم فعلا على نفسه من طريق النذر. 

ومنها: أن يحرمه من طريق اليمين. 

ومنها: أن حرمه من طريق الاجتهاد . 

وکل ذلك یر جع التحريم فيه إلى الشرع» وإن كان لاختياره مدخل فيه فيصح 
أن ينسب التحريم إليه *. 


اد د 
oS‏ 


(1) ينظر تفسير الماوردي ٠٠۴۳٤ /١‏ حيث ذكر الاحتمال الأول والثالث» وجزم الزخشرِي في تفسيره 
١‏ أن التحريم من الله. 

(۲) هذه المسألة الماضية من أهم مسائل الأصول وأولاها بتجديد النظر وإعادته» وإن كان سَيّادة وشياع 
أحد الأقوال فيها قد صيّر ما عداه شاذا منكرا مستغرباء حتى بُبز من يراه بالإغراب والشذوذ وهو 
العلامة مويس بن عمران رحه الله» كا أن ما تقدم به من الحجج لا تخلو من قوة وواقعية رى 
التظار على زحزحة المسألة عن دائرة المسلمات المقطوع بهاء والتي يجعل من جرد الدعوة إلى دعاة 
النظر فيها غاية الجراءة على الأنبياء عليهم السلام والشرائع!! مع أن الخلاف في المسألة ممأنوس» 
وإبداء الرآي فيها غير منكور» والعبرة في كل قول ببرهانه دون قائله أو عصر من قاله. 


ااا داي ا ا 


معنى الأصل الذي تقاس عليه الفروع ! 


< 7 
فمنهم من قال: إنه الحكم الذي يرد به النص» كتحريم التفاضل في البر» وهو 
قول أكثر الفقهاء ". 


ومنهم من يقول: إن الأصل هو المحكوم فيه وهو البر °. 


(1) كذا في جميع المخطوطات.ولعلها: الفرع.والله أعلم. 
ذكر ابن برهان في الوصول إلى الأصول ۲/ :۲٠٠‏ أن الخلاف في هذه المسألة لفظي لاحظ للمعنى 
فيه.ونقله الشوكاني في اللإرشاد ص ٠۲٠*٤‏ ونسبه لابن برهانء كما مال له الآمدي في إحكام الأحكام 
۳ . وكذلك نسبه ابن النجار في شرح الكوكب النير /٤‏ ١١ء‏ إلى ابن قاضي الجبل من الحنابلة. 

(۲) في (ب)» و(ج): حکمه به. 

(۳) أي: أن الأصل هو الحكم الثابث في محل الوفاق» وبه قال فخر الدين الرازي في المحصول ۲٤۲/۲‏ 
وقال أيضا: إن العلة صل لحكم الفرع لأآنه يثبت بهاء فلهذا يطلق عنده الأصل على الحكم وعلى 
العلة باعتبارين» وختم المسألة بقوله: ((اعلم آنا نساعد الفقهاء على مصطلحهم للا نفتقر إلى تغيير 
مصطلحهم)).ونقل ابن النجار عن ابن عقيل ما يقارب كلام الرازي من إطلاق الأصل على الحكم 
وعلى العلة.ونسبة المصنف هذا القول لأكثر الفقهاء فيه نظر» حيث أن أكثر الفقهاء قالوا بالقول 
الثاني. 

() وذا قال جمهور الفقهاء» ومنهم ابن السبكي في جمع الجوامع مع البناني ۲/ ۲٠١‏ والآمدي في 
إحكام الأحکام ۳/ ۱۹۳ وابن مير الحاج في التقرير والتحبیر ۳/ ٠١١‏ ونقل عن البزدوي أنه 
الأشبه. وقال به الغزالي في المستصفى ص ٠٤٥١‏ وتابعه ابن قدامة في الروضة ص ١٠۳.وصححه‏ 
ابن السمعاني على ما في إرشاد الفحول ص ٤١‏ ١۲.وتنظر‏ الأقوال في المسألة أيضا في اللمع ص ›٥۷‏ 
وفواتح الرحوت ٠۲٤۸/۲‏ والعضد على ابن الحاجب ۲/ »۲٠۸‏ وتيسر التحرير ۳/ ۰۲۷١‏ ونهاية 
السؤل مع البدخشي ۳/ ۳۸. 


امخلاف 2 القاس وال جتهاد EV‏ 


والذي يختاره شيوخنا أن الأصل هو النص الذي يثبت به الحكم» مشل الخبر 
الوارد بتحريم التفاضل في البر ". 

واحتج من ذهب إلى القول الأول بوجوه: 

[الأول]: منها: أن من حق الأصل أن يشاركه الفرع في الشبه الذي مجمعهم 
وهذا لا یتأتی في الخبر. 

و[الثاني]: منها: أن من حق الأصل أن يكون معللاء وهذا إنما يتأتى في حكم 
النص لا في النص؛ لأن النص لا يصح تعليله. 

و[الثالث]: منها: أن من حق الفرع أن يكون مشبها للأصل في الحكم» وهذا لا 
يصح في الخبر؛ لأن الفرع لا يجوز أن يكون مشبها له. 

والذي يدل على صحة ما اختاره شيوخنا ” أن المراد بالأصل ني القياس 
الشرعي هو الأمر الذي يؤدي النظر فيه إلى العلم بحكم الفرع» ومشاركته لحكم 
النص في کونه مرادا لله تعالی» ك أن الحكم الثابت بالنص مراد له؛ لأن مايتعلق - 
الفرع به هذا التعلق» ويمكن الوصول إلى حكمه من جهته وبالنظر فيه من الأصول 
- يوصف بأنه صل له» وما لا يتعلق به هذا التعلق من الأصول فإنه لا يوصف بأنه 
أصل له» وإن وصف بأنه أصل لغيره. 

وإذا ثبت أن المراد بالأصل ما ذكرناه» وقد علمنا أن القائس لحكم الأرز على 


(1) تسب هذا القول الإسنوي في نهاية السؤل» والرازي في المحصول للمتكلمين.ونسبه الشوكاني في 
إرشاد الفحول للباقلاني والمعتزلة. واختاره أبو الحسين في المعتمد ۲/ ۷٠١‏ بعد أن بين أن لكل 
ا اوی ا ا ا الرازي ني المحصول» كا ضعف القول الغاني أيضاً.وينظر 
الشرعيات ص ۲۷"» وذكر أنه فصل القول في ذلك في كتابه (النهاية). 

(۲) وهو أن الأصل هو الحكم. 

(۳) يقصد: شيوخ المعتزلة وني مقدمتهم: بو الحسن الكرخي» وأبو عبد الله البصري» والجبائیان. 


۸ الجري ية أصول الفقّه 


حكم البر في تحريم التفاضل» إنما يمكنه أن يثبت هذا الحكم في الأرز مكان الخبر 
ونظره فيه» وأنه لو لم ينظر فيه لما أمكنه أن يعلم تحريم التفاضل في الأرز . ألا ترى 
آنه لا بد من أن يتأمل ما تناوله الخبر من تحريم التفاضل ني البر أنه متعلق بالاسم 
فقط أو بصفة عليها البر. فإذا علم أن التحريم إن| يتعلق بالصفة دون الاسم» وأن 
الاسم إنا ذكر ليكون طريقا إلى العلم بصفة المسمى» وعلم ورود التعبد بالقياس» 
أمكتة أن يعرف الك ف الأرز بان حملة غل خم ال القابت بالتر للشيه الذي 
مجمعهاء وهو الكيل أو الكل في الجنس» وإذا كان الذي خختص بإمكان استفادة 
حم الفرع منه وإثباته لأجله والنظر فيه هو الخبر» وجب أن يحكم بأنه الأصل دون 
غبره. 

آلا ترى أن مراد الله تعالى إنم| يعرف بالخطاب لا بالحكم» وهذه الطريقة 
مستمرة أيضا في معنى الأصل في القياس العقلي. آلا ترى آنانقول: إن الجوادث 
التي هي تصرفنا أصل للعلم بكون سائر المحدثات التي هي الأجسام وما يجري 
مجراها من الأعراض متاجة إلى المحدِث الذي هو القديم تعالى» لما كنا إن نعلم 
الحكم الذي هو حاجتها إلى المحدِث بالنظر في الحوادث التي تقع منافي الشاهد 
ف اعلا اج اال الد من عي كانت هدن فلا مشاركة تلك 
المحدثات ها في الحاجة إلى اللحدث» من حيث شاركها في المعنى المقتضي للحاجة 
إلى المحدث وهر الحدوٿث. 

فإن قال قائل: لو كان الأصل الذي اعتبرتم في القياس العقلي مشبهاً لا 
جعلتموه صلا في القياس الشرعي» لوجب متى علم ورود النص بالحكم والعلة 


اوم الصت هذا كن عه باه بمح الفاي عل ما خن ارا عل كه رادجل 
الحكم.فمعرفة دليل الحكم الأول ليس شرطاً ني وجود القياس» كأن يكون الحكم ثابتاً بالإجاع. 


امخلاف 2 القباس وال جتهاد ۳۹ 


التي يتعلق الحكم بها أن يمكنه أن يعلم مشاركة الفرع له في الحكم إذا علم الشبه 
الذي يجمعههاء ون لا بحتاج إلى العلم بورود التعبد بالقياس» كا أنه إذاعرف 
الأصل ني القياس العقلي وعلة الحكم ومشاركة الفرع إياه فيهاء فإنه يعلم حصول 
الحكم في الفرع» ولا يحتاج إلى استئناف نظر في أن من سبيل الفرع أن يكون مقيسا 
على الأصل. 

قيل له: ما ذكرته من الفصل بين القياس العقلي والشرعي لا يقدح في) جمعنا به 
بينهما» من أن الأصل في القياس العقلي ما كان الأمر الذي يمكن أن يعلم حكم 
الفرع بالنظر فيه» وجب أن يكون الأصل في القياس الشرعي مثله» والفصل بين 
القياسين من الوجه الذي ذكرته لا يمنع ما قلناه» وإنا حصل هذا الفصل بينها؛ 
لأن القياس العقلي يستند إلى علل موجبة للأحكام على التحقيق. فمتى علم بالنظر 
في الأصل تعلق الحكم بعلة» وجب القطع على أن كل ما يشاركه في تلك العلة جب 
آن یکون مشاركا له ني الحكم؛ لأن ما يوجب للغير حك أو حالا لأمر يرجع إلى 
ذاته لا يجوز آن يوجد في موضع فلا يوجب ذلك» كما لا جوز أن يكون إيجابه لما 
يوجبه ختصا بوقت دون وقت» وهذا يغني عن استكناف النظر في أن من حق الفرع 
أن يقاس على الأصل. وليس هكذا القياس الشرعي؛ لأن العلل الشرعية ليست 
بموجبة للأحكام على التحقيق» وإنها جعلت آمارات هاء ولا يصح أن يعلم كونها 
أمارة للحكم إلا عند ورود التعبد بالقياس؛ لاأنًا نجّز أن تكون الصفة التي هي 
علة حكم الأصل مقصورة عليه لتعلق «المصلحة في ذلك الحكم بعينه ها دون 
سائر " ما يشاركه في الحكم لاختلاف المصلحة» فيهاء وإنما يعلم ” اتفاق 


() في (ج): في ذلك» وتعتبر بها سائر.وسقط من (ب): ما بين القوسين. سهواً. 
(۲) في (ج): نعلم. 


ا الجر 2 أصولالفقه 


الصفتين في باب المصلحة بالسمع» وهو ورود ” التعبد بالقياس» وقد شرحنا 
الكلام ني هذه المسألة وأوضحناه فيم| تقدم» وهذا يسقط ما سأل عنه السائل. 

فإن قال: فهلا قلتم: إن ثبوت الحكم في الفرع يمكن أن يعلم بالنظر في حكم 
ا لخبر الذي هو تحريم التفاضل في البر؛ لأنًا إذا علمنا حصول التحريم فيه وما يتعلق 
به من العلة ومشاركة الأرز إياه فيهاء أمكننا أن نعلم حكم الأرزفي تحريم 
التفاضل ؟! 

قيل له: إن كنت تريد بحكم البر اعتقاد تحريمه أو تجنب العقد المشتمل على 
N E‏ 
يفعله لما أثر انتفاؤه في صحة استعمال القياس» وإثبات حكم الفرع. وإن ردت به 
حکم الله تعالى فيه فإنه إنما يثبت بالخبر وهو الطريق إليه» ولولاه لما علم ثبوته» فإذا 
كان هذا الحكم يفتقر إليه كافتقار الفرع» وجب أن نحكم بن الخبر هو الأصل ها 
جميعاء لا سي وقد بيا أن كون حكم الفرع مرادا لا يصح أن يعلم إلا بالخطاب دون 
الحكم. 

قإن قال: لا يمتنع أن يكون حكم الخبر هو الأصل للفرع» وإن ° كان من حقه 
أن يستند إلى الخبر ولولاه لما ثبت »> ك| أن عندكم أن العلم بكون القادر قادراهو 
الأصل للعلم بكونه حياء وإن * كان كونه حيا هو الذي يصحح كونه قادرا 
ولولاه لما صح أن یکون قادرا . 


(۱) في (ب)» و(ج): بالسمع ورود. 
(۲) ني (ج): فإن. 

(۳) ني (ج): يثبت. 

)٤(‏ ني (ج): فإن. 

() في (ج): صح کونه قادرا. 


اخلاف 2 القاس والاحتهاد o1‏ 


قيل له: إنا صح أن نقول ذلك في العلم بكونه قادرا («وكونه حياء وأن لا 
نعتبر "في رتيب العلمين ترتب الصفتين؛ لأن العلم بكونه قادرا» ” يصح أن 
يحصل من دون حصول العلم بکونه حیاء وإن م يصح أن یکون قادرا إلا وهو حي» 
وليس هكذا ما قلناه في الخبر» إذ لا سبيل إلى العلم بحكم الفرع إلا بعد العلم 
باخيرء ومتى ل بطر فيه | صل العم بحكم افرع 

فإن قال: الخبر وإن لم يستخن عنه في العلم بحكم الفرع» فإن حكم النص غير 
مستغن عنه أيضا؛ لأن التعليل إنا يتناوله دون الخر! 

قيل: لسنا ننكر هذاء وليس يجب أن يكون كل ما لا يتم معرفة حكم الفرع © 
إلا به أصلاء وإنما المعتبر في هذا الباب بيا يستفاد العلم به من النظر فيه» فإذا كان 
الخبر هو الذي يعلم حكم الفرع بالنظر فيه ولولاه لا صح أن يُعلم ذلك کا لا يصح 
أن يعلم الحكم في ال إلا به وجب أن يكون الخر هو الأصل “. 

فإن قال: إذا كان الفرع يفتقر إليهم| جميعاء قَلِمَ صار الخبر بأن يكون أصلا [ه 
أولى من الحكم الذي يتعلتق بالبر؟! 

قیل: لما بیناه من آنه لولا الخبر لما علم الحکم في البر» فإذا کان ثبوت الحکم فيه پستند 
إلى احبر کا آن حکم الفرع یعلم بالنظر فیه» وجب أن یکون هو بکونه صلا أولى. 


(۱) في (ج): يعتبر. 

(۲) سقط من (ب): مان الو نها 

(۴) في (ج): الأصل. وهو خطا واضح. 

)٤(‏ هذا الجدل لا طائل تحته حيث أن الخبر» وكذلك ا لحكم ني محل الوفاق» وكذلك المحل الذي ثبت 
فيه الحكم بالنص» وكذلك العلة الجامعة يمكن أن تسمى من جهة اللغة: أصلاء ولكن كل واحد 
يسمى أصلاً باعتبار غير الاعتبار الذي سمي به الآخر.وينبغي أن بحصر- النزاع في التسمية 
اصطلاحاء وقدی| قالوا: لا مشاحة في الاصطلاح. 


YoY‏ الجحری ي2 أصول الفقه 


يبين صحة هذا أنه إذا وجد الخبر صح أن يُعلم حكم الفرع وإن لم يوجد البرء 
ولو لم يوجد الخبر لما صح أن يعلم ذلك. 

فإن قال: هذا مسلم» ولكن حكم البر لا بد من اعتباره وجد أو لم يوجد؛ لأن . 
التعليل إنما يتناول ذلك دون الخبر» وإثبات الحكم في الفرع يفتقر إلى التعليل» فلهذا 
جعلت حكم البر صلا له. 

فيل له إذا سمت أن العم بسكم الفرع لا ثبت إلا بالط ر ق البروانة 
مستفاد من جهته» ولم تنکر کونه صلا من هذا الوجه» واخترت أن تعبر عن حکمه 
الذي يتناوله التعليل بآنه صل أيضا م يمتنع ذلك وإنا غرضنا ب ذكرناه أن نبين 
أن الخبر لا بد من أن يكون صلا للقياس» وأن الفرع مفتقر إليه» وحكمه في كونه 
مرادا لله تعای مستفاد من جهته. وإذا صح ب) بيناه م يمتنع أن يعبر عن الحكم أيضا 
بأنه أصل» ويراد به أن التعلیل یتناوله» کا قد يعبر عن نفس البر أنه اأصل» ويراد به 
أن العلة التي هي الكيل أو الأكل صفة له . 

ا رمو اا ای او وغل ا ع ا ن اع 
من دونه» ولا يصح إلا كونه أصلا أبداء وليس هكذا خبر تحريم التفاضل في البر؛ 
لأن النص لو ورد بتحريم التفاضل في الأرز دون البر لصح ذلك ولم يكن خبر البر 
أصلاء وكان خبر الأرز هو الأصل وحكم البر مقيسا عليه» وهذايبين فساد 


(۱) بعد جهد جهيد سلّم المصنف أنه یمکن آن يعبر عن الحم الثابت بالنص أنه اصل» کا يمكن أن 
يعبر عن محل الحكم الثابت بالنص أنه أصل.وہذا يتبين كا صرح جمع من الأصوليين أن ا لخلاف في 
هذه المسألة ليس من باب الخطاً والصواب في الآراء» بل من باب الأحق بالتسمية أنه أصل.وقد 
أحسن فخر الدين الرازي في إظهار المرونة حيث ذكر آنه يمكن أن يسمى الحكم الثابت بالنص» 
وكذلك العلة بأنا: أصل» ولكن باعتبارين ختلفين»ء كا أبدى استعداده لموافقة الفقهاء على 
اصطلاحهم» وهو كون المحل الذي ثبت فيه الحكم بالنص هو الأصل. 


امخلاف سي القباس واا جتهاد 


تشبيهكم الأصل في القياس الشرعي بالأصل في القياس العقلي؟ 

قيل له: إنها معنا بينهم| من حيث بيّنا أن خبر البر إذا كان قد تقرر في الشرع أن 
حکم الأرز منه يستفادء وبالنظر فيه يوصل إلى العلم به» وجب أن يجري ذلك مجرى 
الأصل في القياس العقلي؛ لأنه إنها يوصف بذلك من حيث كان حكم الفر يعلم 
بالنظر فيه» والفرق بينها - في أن طريقة الشرع يجوز عليها ” التغيير بحسب 
الصلحةء وطريقة العقل لا يجوز ذلك فيها - لا يمنع من اجتماعه) في الوجه الذي 
منه جعنا بينهما. على أن لطريقة العقل شبها بطريقة القياس الشرعي في هذا الباب. 
ألا ترى ن العلم بكون القديم تعالى قادرا أصل للعلم بكونه حياء والعلم بكونه 
حيا فرع عليه إذا كان طريق العلم بذلك الاستدلال» فلو قدرنا أن العلم بالقديم 
تعالى وبصفاته ضروري» لما كان أحد العلمين أصلا للآخر» فإذا م يمتنع هذافي 
طريقة العقل ففي طريقة الشرع أولى أن يصح. 

فإن قال: فما قولكم ني الفرع إذا كان مردودا إلى الإجماع» والإهاع لا بد من أن 
يكون حاصلا عن دليل» وإن لم يكن ذلك الدليل معلوما لناء فهل تقولون: إن أصل 
هذا الفرع هو الإحماع ودليله ^ الذي استند إليه؟! فإن قلتم: إنه الإجماع لم يصح 
ذلك على ما اعتبرتم؛ لآن الإجماع مفتقر إلى ذلك الدليل» كا أن حكم الخبر مفتقر 
إليه. وإن ” قلتم: إن الأصل هو دليله» فكيف يكون ذلك أصلا للقائس وهر لا 


(۱) في (أ): عليه|. 

(۲) في (ج): او دلیله. 

(۳) في (أ): فان. 

)٤(‏ هذا السؤال في غاية الوجاهة» ولذلك كانت اللإجابة عليه غير مقنعة» فمعرفة الدليل على الحملة لا 
ن المجتهد من النظر فيه» وهم جعللوا النظر في الدليل شرطاً ني الوصول لمكم الفرع.واله أعلم. 


س ب ا ا ا ای را 


قيل له: قد جاب شيوخنا عن هذا بن الأصل على التحقيق هو الدليل الذي 
حصل عنه الإجماع» وقول السائل أنه لا يصح كونه صلا من حيث لا يعلمه القائس 
فإنه لا يلزم؛ لأنه معلوم للقائس على الجملةء وإنما لا يعلمه على التفصيل. 

آلا ترى أنه يَعلم أن الإجاع م يجصل إلا عن دليل من آدلة الشرع» من وحي 
أو تنزيل أو ما يجري مجرى ذلك» فإذا علم هذا صح ” منه أن ينظر فيه» وأن © 
يستفيد حكم الفرع منه» وكونه غير عالم به على التفصيل لا يمنعه من القياس؛ لأنه 
إذا علم الحكم الثابت بالإجاع المستند إلى ذلك الأصل» أمكنه تعليله» ك| يمكنه 
تعليل الحكم الثابت بالنص. 

ولا يبعد عندي أن يجاب عن هذا السؤال بأن الأصل في هذاالموضع هو 
الإهماع؛ لأنه دلیل معلوم کالنص» والحکم ثبت به کا يثبت بالنص» فلا يمتنع أن 
یکون جاریا جراه في کونه أصلاء وإِن کان ماخوذا عن دلیل آخرء لا سي إِذا کان 
ذلك الدليل غير معلوم لنا على التفصيل» وافتقاره * إليه لا يخرجه من أن يكون 
دليلا على الحكم الثابت به» (كها أن نص الرسول صل الله عليه وآله على الحكم 
یکون دلیلا علیه» وإِن کنا نعلم آنه لا بد من ان یکون مستندا إلى دلیل آخر وهو 
الوحي» لا سيم إذا ثبت أنه عليه السلام لا يشرع شيا من الشرائع من طريق 
الاجتهاف . 

فإن قال: فما قولكم في الفرع إذا أمكن أن يعلم حكمه بطريقين» مثل أن يكون 


(۱) في (أ): القائس. 

(۲) سقط من (آ): صح. 

(۳) سقط من (ب)» و(ج): وأن. 
)٤(‏ في (أ): فافتقاره. 


)٥(‏ سقط من (ب)» و(ج): ما بين القوسين. 


امحخلاف 2 القاس وا حتهاد Yoo‏ 


الحكم الذي يعلل فيرد ذلك إليه ثابتا “ بنصين» أتقولون إن كل واحد منها أصل 
له» (أو إن أحدهما هو الأصل؟ 

فإن قلتم: إن كل واحد منه)ا هو أصل له) ” فكيف يصح ذلك مع علمنا 
باستغناء الفرع بأحدما عن الآخر؛ لأن العلم بحكم الفرع يصح حصوله إذا ظر 
في أحدهماء وإن لم ينظر في الآخر؟! 

وإن قلتم: إن أحدهما هو الأصل لم يصح ذلك؛ لأن حكم أحدهافي) 
يقتقضي كونه أصلا مثل حكم الآخر. 

قیل له: إذا کان الأمر کا وصفت» إن كل واحد من النصين يكون أصلا ل ى 
وقولك: أن بالنظر ” في أحدهما يستغنى عن النظر في الآخر لايمنع من كون كل 
واحد منھ| اصلا؛ لأنه إن كان صلا من حيث أمكن أن يُعلم حكم الأمر بالنظر 
فيه» لا من حيث وقع فيه النظر» فالاستغناء * بالنظر في أحدهماعن الآخر لا 
يخرجه من أن يكون له رتبة الأصل» كا أن الحكم إذا كان عليه دليلان فالاستغناء 
بالنظر في أحدهما عن الآخرء لا يمنع من كون كل واحد منه| دليلا عليه. 

وهذا الذي سألت عنه له شبه بالعقلیات *؛ لأن العلم بكون القديم تعالى عالا 
آصل للعلم بکونه حیاء وكذلك العلم بکونه قادرا وبکونه مریداء والعلم بکونه 
حيا فرع هذه العلوم» وكل واحد منها ” أصل له ". 


(۱) في (أ): ثانيا.مصحفة. 

(۲) سقط من (ب)» و(ج): aN‏ 

(۳) في (أ): وقوله بأن النظر.وفي (ج): وقولك بأن النظر. 

(6) في (ب)» و(ج): والاستغناء. 

() في (): لو شبيه من العقليات. 

() في (ج): منھا. ۰ 

(۷) أغرق المصنف الكتاب بالأدلة العقلية لغلبة علم الكلام عليه فهو فارسه الذي لا يشق له فيه غبار. 


٦‏ ا ری 2 أصول‌الفقه 


وأما الذي يدل على فساد ”“ قول من ذهب إلى أن الأصل هو الملحكوم فيه الذي 
هو الر: أن الأصل لا بد من وجوده» والبر لو م يوجد لصح القياس إذاعلم الخبر. 

وأيضا فإن الأصل لو كان هو البر لوجب أن يكون الفرع هو الأرز» ولو كان 
ذلك كذلك لكان العلم بالفرع والأصل هو المشاهدة؛ لآن من يقول بذلك إنم) 
يجعله أصلا من حيث يفتقر الحكم - الذي هو العقد - إليه» وذلك يعلم من حالما 
ضرورة» فكان يجب إذا علم تعلق الحكم | على هذا الحد أن يُعلم كون أحدها 
أصلا وكون الآخر فرعاء فلا يقع الخلاف ني أن الأرز فرع للبر» من حيث كان 
مكيلا أو مأكولا أو مقتاتاء بل بحكم بكونه فرعا له من حيث كان إثبات الحكم فيه 
لا يصح إلا باعتباره فقط؛ لأن ‏ ما طريقه المشاهدة لا يجوز وقوع الخلاف فيه. 

فإن قال: البر وإن لم يوجد فلا بد من تقدير وجوده ليصح التعليل! 

قيل له: لم ننكر هذاء وإنما قلنا: إن ما يفتقر الفرع إلى وجوده» ولا يصح حصول 
العلم به من دون وجوده هو الآصل» دون ما یستغنى عن وجوده» وإن كان لا بد 
من اعتبار حكمه على التحقيق أو التقدير. 

وقد بين آنه لیس كلما يفتقر في إثبات حكم الفرع إلى معرفته يجب آن يكون صلا 
له» إذ لا يمتنع أن يكون الأصل الذي هو المنظور فيه يفتقر إلى أمر آخر» ليصح أن 
يكون النظر فيه مؤديا إلى حكم الفرع» فيجري ذلك مجرى الشرط ني هذا الباب. 

وا لجواب عن الوجه الأول 7 الذي تعلق به خالفونا: أن ما ذكروه يوجب أن 
يكون الأصل هو البر دون حكم التص؛ لأن الشبه الذي هو العلة إنا صل فيه لا 


(۱) ما كان للمصتف آن يعبر بكلمة (الفساد) بعد آن سلَّم بجواز إطلاق كلمة الأصل على الحكم 
الثابت بالنص» وعلى المحل الذي ثبت فيه الحكم بالنص في تقدم. 

(۲) في (ب)» و(ج): وكون الآخر فرعا.وهذايمنع من وقوع الخلاف فيهما؛ لأن... 

0) الوجه الأول من الوجوه الثلاثة التي استدل با من قال: إن الأصل هو الحكم الثابت بالنص. 


امخلاف 2 القباس وال جتهاد Yo¥‏ 


في حكمه الذي هو التحريم. وهذا لا يذهب إليه أكثرهم . وقد دللنا على فساد 
قول من يذهب إليه. والصحيح على الطريقة التي بيّناها في معنى الأصل أن يقال: 
إن الفرع جب أن يكون مشاركا لحكم الأصل في الشبه الذي يجمعهياء أو فيا يوجد 
فيه حكم الأصل؛ لأن الشبه إن كان وصفاً لحكم الأصل» وربما كان وصفا لا يوجد 
فيه حكم الأصل» وهو المحكوم فيه الذي هو الب لا الأصل الذي هو النص. 
فا " قالوه من أن الأصل والفرع يجب أن يكونا مشتركين في شبه جمعهاغبر 
مسلّم ‏ وإذا أطلق ذلك فيجب أن يكون الراد به حكم النص أو المحكوم فيه. 

والجواب عن الثاني: أن كون الحكم هو المعلل لايمنع من كون الخبر أصلا 
للدليل الذي بيناهء وقد بينا أن الاحتياج إلى تعليل الحكم الثابت بالخبر في كون 
النظر فيه مؤديا إلى العلم بحكم الفرع لا يؤثر في كون الخبر أصلا. 

والجواب عن الثالث: أن الصحيح في الفرع أن يقال: إن حكمه يجب أن يكون 
مثل * حكم الأصل لا مثل الأصل ”> فإن استعمل على غير هذا الوجه كان 
توسعاء وهذا يسقط تعلقهم بم) تعلقوا به» والله أعلم. 


(۱) بل هذا القول هو الذي قال به جهور الفقهاءء كا بينا ذلك في آول المسألة. 

(9) في (آ): فيا مصحفة. 

() عدم تسليم المصنف بقول بعض الأصوليين يجب أن يكون الأصل والفرع مشتركين في شبه بجمعهم| فيه 
إصرار على تصحيح ما ذهب إليه بدون مبرر مقنع» ثم هو استدلال بمحل النزاع» وهو غير جائز. 

)٤(‏ ي (ب)» و(ج): پمثل. 

)٥(‏ هذا الجواب ضعيف؛ لأن قول المستدل: من حق الفرع أن يكون مشبهاً للأصل في الحكم هو تشبيه 
لحكم الفرع بحكم الأصل فلا فرق إلا في العبارة. 


o۸‏ انمحري سب2 أصولالفقه 
مسأل 
:الخلاف في المعنى الذي يعتبر في الأصل ويحمل عليه الفرع: 
اختلف أهل العلم في المعنى الذي يعتبر في الأصل ويحمل الفرع عليه» فيحكم 
فيه بحكمه لمشاركته إياه في ذلك: 
فمنهم من يعتبر في هذا الباب العلة ويقول: إن العلة هي الصفة التي لا تدل 
الدلالة على أن الحكم يتعلق بها في الأصل» ويعلم أن تعلقه بغيرها لا يصح» وهذه 
طريقة من يذهب إلى ن الحق في واحد معين من أقاويل القائسين دون ما خالفه . 
ومنهم من يعتبر الشبه ” في ذلك» ثم يختلفون: 
فمنهم من يقول: إن الفرع إذا رد إلى الأصل بشبه مجمعهم)|ء وحكم فيه بم| 
يقتضيه ذلك الشبه من حكم الأصل كان ذلك قياسا صحيحاء ولا يشترط في ذلك 
ثبوت تعلق الحكم في الأصل بذلك الشبه عن دليل أو أمارة» ويقول: يكفي أن 
يحصل الظن بأن الحكم متعلق به» وهذه طريقة كشير من لا يتصور الأصول من 


(1) هذا القول يتوافق مع أصولنا وأصول المعتزلة» وما اختاره المصنف لا يحرج عن هذا فهو اختلاف 
في عبارة.قال القاضى عبد الحبار في الشرعيات ص :۳٠٠١‏ ((لا توصف العلة با علة إلا وها تأثير 
TS E ST e eS‏ 
الأمارة أن الحكم يتعلق بهاء ون تعلقه با أولى من غيرها. وقال: إن العلل الشر-عية تقوم مقام 
الدواعى وقد تكون التسمية من باب الخلاف في عبارة؛ لأن ما نسميه علة يسميه غيرنا شبهاء ولا 
بد للعلة من طريق تتميز به عن ما ليس بعلةء ومن امتتع من ذلك من آصحاب الشبه فقد آبعد كما 
أن من اعتبر ني ذلك الأدلة القاطعة فقد أبعد» ولا نشترط أن تكون العلة مجمعاً عليها)).وقال أبو 
ا لحسين في المعتمد ۲/ :۷۷١‏ ((ويجب أن يكون لذلك الشبه تعلق بالحكم وتأثير فيه)). 

(۲) المراد بالشبه» سيبينه الأصنف في الفصل التالي هذه المسألة. 


احخلاف 2 القياس والاجتهاد ۳0۹ 


الفقهاء» وههذا يعتبرون في صحة العلة آن تجري في معلولاتما ‏ ولا يدفعها أصل 
ولا يعارضهاعلة . 

ومنهم من يذهب إلى آنه لا بد من ن یکون ثبوت تعلق الحم بالشبه مستندا 
آل 


(۱) في (ج): معلوماتها. مصحفة. 

9 قال ابن السمعاني على ما في إرشاد الفحول ص :۲٠١‏ ((ذهب بعض القياسيين من الحنفية وغيرهم 
إلى صحة القياس من غير علة إذا لاح بعض الشبه)).ونقل عن ابن فورك أيضاً قوله: ((من الناس 
من اقتصر على الشبه ومنع القول بالعلة)).وقال أبو الخطاب في التمهيد /٤‏ 1: ((وذهب بعحض 
ا لحنفية إلى أنه يكتفى ني القياس بضرب من الشبه ولا يحتاج إلى علة مؤثرة).وقال: إنهم احتجوا بأن 
الصسحابة لم تعتبر في القياس أكثر مسن جرد الشبه لما ورد في رسالة عمر رضي الله عه لأي 
موسى.ولكن السمرقندي في ميزان الأصول ص ٠٠١١‏ عد قياس الشبه من الأقيسة الفاسدة 
وكذلك في ص ٥۷۳‏ .وقال ني ص ۰۸ : ((ومطلق الشبه لیس بکاف» فإنه ما من موجودین حادثین 
إلا وبينه| نوع مشابةء لكن القياس الصحيح أن يكون بينه) مشاة بوصف مؤثرء والقياس 
الفاسد أن يكون بينها مشابهة» إما من حيث الصورة» أو من حيث الأحكام من غير تأثير في إثبات 
الحكم)).ثم قال: ((والصحيح يجب أن يعتبر الشبه بكل ما له تأثير ني الحكم)).ولذا قال الشوكاني في 
ص ۲۲١‏ نقلا عن السمعاني: إن من ادعى التحقيق من الحنفية قال: ليس بحجة.وقال الباجي في 
إحكام الفصول ص :+ ((ذهب قوم من المتفقهة إلى أن القياس لا يحتاج إلى أكثر من تشبيه الشيء 
بالشيء على ما يقع ني النفس دون اعتبار معنى زائد على ذلك يطلبه القائس» وبه قال القاضي أبو 
جعفرء والقاضي أبو بكر.وذهب الجمهور من أصحابنا وغيرهم إلى أنه يجتاج إلى دليل يدل على 
صحة العلة)).ثم قال: وهو الصحيح عندي. ومقصوده بالقاضي هو: او کی الا پری ولیس 
الباقلاني؛ لأن الباقلاني لا يقول بقياس الشبه على ماني البرهان ۲/ * AY‏ 

() نسب القول بالشبه إذا عضده دليل أو أمارة لجمع كبير من أهل العلم» منهم فخر الدين الرازي ذ 
الملحصول ۲/ ۲۷۹/۲ حيث قال: ((والحق آنه متى حصلت ال مشابهة في يظن أنه علة الحكم أو 
مستلزم لما هو علة له صح القياس)).وقال به الآمدي في إحكام الأحكام /٣‏ ۲۹۷ وقال: هو 
الأقرب إلى قواعد الأصول.ونقل الإسنوي في نهاية السؤل 1٤/٤‏ وغيره عن الشافعي القول 
بالمشابة في الحكم. وني الرسالة ص :٤۷۹4‏ ((أن يكون الشيء له ني الأصول أشباه فذلك يلحق 


و ك ل 


ومن الفقهاء من لا يراعي في الشبه بين الأصل والفرع أكثر من أن يعلم 
اشتراكه| في بعض الأحكام» فيجعل ذلك أمارة في رد أحدها إلى الآخر في حكم 
آخر لا يفارقها في الصورة» ويحكم بثبوت ذلك الحكم في الفرع وإن لم يكن هناك 
شبه جمعه)] . 

والصحيح عندنا أن المعنى الذي يُعتبر في حمل الفرع على الأصل هو الشبه 
الذي مجمعه|ء إذا دلت الدلالة عليه أو اقتضت الأمارة المؤدية إلى غالب الظن أن 


حكم الأصل به يتعلق. وقد يسمى هذا المعنى: عله كا يسمى: شبهاء إلا آنه لا 


بأولاها به وأكثرها شبهاً فيه» وقد بختلف القائسون في هذا)).وفي البرهان ۲/ ۷۸١‏ نسب القىول 
بقياس الشبه لمعظم الفقهاء» واختاره ورد على القاضي الباقلاني قوله بعدم حجيته.ونقل ابن النجار 
في شرح الكوكب ا نير /٤‏ ۱۸۹ وغيره من ابن علية» وأبي حنيفةء وأحمد القول باعبتار الشبه في 
الصورة دون الحكم» فقاس الأول الغيل على البغال والحمير في سقوط الزكاة» وقاس الثاني حرمة 
لحم الخيل على حرمة لحم الحمير» وقاس الثالث الجلوس للتشهد الأول على الجلوس في التشهيد 
الثاني في الوجوب.ونقل حجيته عن الحنابلة والشافعية.ونقل القول بعدم الحجة عن الباقلاني» وأبي 
يعلى» والحنفية» والصيرقي.ونسب الشوكاني ص ۲۲٠‏ عدم القول به إلى أبي إسحاق المرزوي» وأي 
إسحاق الشيرازي» والقاضي أبي الطيب الطبري أيضا. 

(۱) في (ب)» و(ج): اشتراكهم| في بعض الأمارات» فإذا غلب على ظنه عند النظر فيها أن من حكم 
بعض الفروع أن يكون محمولاً على بعض الأصول في حكم من أحكامه» حكم بثبوت ذلك الحكم 
ني الفرح»وإن لم يكن هناك شبه بجمعهم) .وني (ج): في الغروع. 
قوله: "وإن لم يكن هناك شبه يجمعهما" قد يريد به جرد الشبه» وقد يريد به الوصف الطردي.ونسب 
إمام الحرمين في البرهان ۲/ ۷۸٩4‏ إلى جماعة من الحنفية أنه حجة إذا سلم من الانتقاض وجرى على 
الاطراد.ونقل عن الكرخي أنه مقبول جدلاً ولا يسوغ التعويل عليه عملاً ولا فتوى.وقد شتّع 
الباقلاني على ما في البرهان على الطاردين حيث قال: ((فمن طرد عن غِرةٍ فهو جاهل غبي» ومن 
مارس قواعد الشرع واستجاز الطرد فهو هازئ بالشريعة)). ومن عبارات ابن السمعاني اللطيفة على 
ما في شرح الكوكب النير /٤‏ ۱۹۸: ((قياس المعنى تحقيق» والشبه تقريب» والطرد كم)).ووصف 
ابن النجار القول بحجة الطرد أنه ضعيف جدا. 


احلاف 2 القاس وا جتهاد ۳٦١‏ 


يجوز وصفه بأنه علة إلا بعد ثبوت تعلق الحكم به من جهة القياس؛ لأن تسميته: 
علة يقتضي حك معللا به» وذلك لا يثبت إلا بعد القياس» إذا كانت العلة 
RE‏ 

فأما وصفه بآنه شَبَه فلا يمتنع قبل القياس ”. ألا ترى أنّا نعلم الشبه بين الأرز 
والبر في كون كل واحد منه| مكيلا أو مأكولا في ا لجس قبل قياس أحدهما على 
الآخرء وإن كان إذا فيّد ذلك بأنه الشبه الموجب للحكم في الفرع لم يصح أيضا ذلك 
إلا بعد القياس. 

وهذا الشبه يختلف» فرب كان طريق العلم به العادات ولايكون للشرع 
مدخل فيه. 

ورب) كان طريقه العرف أو اللغة. 

وربا كان طريقه الشرع. 

فالأول: كالشبه المعتبر في الأرز والبر؛ لأن العلم بكون كل واحد منه| مكيلا 
أو مأكولا ني ا لجنس لا مدخل للشرع فيه؛ لأن العلم با لجنس قبل الشرع كالعلم 
به بعده» والعلم بكون ذلك مكيلا إنا يفيد ن التبايع ” فيه محصل بالكيل من 
طريق العادة. 

والثاني: كفوائد الآلفاظ التي تعتبر عند القائس في حكم الفروع عليهالغة أو 
عرفاء كالزنا في باب الحدود» وما مجري مجرى ذلك مما يوجب الكفارات. 


() تفريق المصنف في تسمية الوصف الذي يجمع بين الأصل والفرع بين بعد القياس وقبله لا وجه له» 


ولم أره لغيره من الأصوليين؛ لأن العلة يمكن تصورها في الأصل قبل إلحاق الفرع بالأصل وإجراء 
القيا 
Sar‏ 


(۳) في (ج): التابع.مصحفة. 


ر د ا ا لحري سب2 أصول الققّه 


والثالث: مثل الآحكام الشرعية من تحليل وتحريم وعبادات وعقود» وما 
ججري ججراها. 

والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه أنه إذا ثبت بورود التعبد بالقياس أن تعليل 
الأحكام الثابتة بالنصوص واجب ما لم يمنع من ذلك مانع ”» وصح أن إثبات 
الأحكام الشرعية بها يجري مجرى التبخيت والجحدس فاسد» وجب أن يكون ما 
يجري على الفرع من حكم الأصل إنا يُعتبر فيه الشبه الذي يثبت تعلق حكم الأصل 
به عن دليل موجب للعلم» أو أمارة صحيحة مؤدية إلى غالب الظن» من حيث ثبت 
أن الأمارة تجري مجرى الدلالة في هذا الباب. 

فقد بان بهذه الحملة أن المعنى الذي يُعتبر في حمل الفرع على الأصل يجب أن 
يكون الشبه المخصوص الذي ذكرناه دون غيره. 

فإن قال قائل: إذا اعتبرتم هذا الشبه أتقولون: إن الحكم في الفرع يتبع الشبه 
فقط أو يتبع الأشبه؟! 

قيل له: الحكم على التحقيق إنا يتبع الأشبه " دون الشبه؛ لآنا قد علمنا أن 


(۱) ككون الحكم ما لا يجرى فيه القياس كذهاب بعض الأصوليين لعدم جريان القياس في الأسباب 
والحدود والكفارات» وكذلك عدم جريان القياس فيا لا يعقل معناه كضرب الدية على العاقلةء أو 
کون الحكم معدولاً به عن سنن القياس كعدد الركعات» أو شهادة خزيمةء ومقادير الحدود» وغير 
ذلك. 

(۲) وهذا يسمى قياس غلبة الأشباه» ((وهو تردد الفرع في الشبه بين أصلين))» كالعبد المقتول يشبه الحر 
في تحديد بدله من حيث أنه مكلف» ويشبه المملوكات في نفي تحديد بدله من حيث کونه 
لرا انظ ر لك الد 77 46۴ لر هان 7 روق الاظ ر غ 1٣‏ 
المستصفى ص ٠٤١١‏ المحصول ۲/ /١‏ ۲۷۹ المسودة ص ۳۷١‏ جع الجوامع مع حاشية البناني 
۲ ۷ شرح الکوكب المنير ۱۹١ /٤‏ الإهاج ۳/ ۰٦۹‏ اية السؤل مع البدخشي ۳/ ٠٦١‏ ميزان 
الأصول ص ٦7۷۲‏ ومباحث العلة في القياس عند الأصوليين للسعدي ص .٤١١‏ 


امخلاف 2 القباس وا جتهاد ۳1۳ 


e a 

شبه " خصوص دون غيره» وجب أن يكون المقتضى لذلك هو كون الفرع أشبه 
بالأصل في الوصف الذي يقتضي ذلك الحكم من أوصاف أخر عند المجتهد 
والمراد بذلك قيام الدلالة على أن اعتباره في الفرع أولى من حكم آخر. وإن كان 
جوز كل واحد من المجتهدين أن يكون الأشبه عند من بخالفه غير الأشبه عنده» على 
طريقة من لا يذهب إلى أن الحق في واحد من مذاهب القائسين» وأن عليه دليلا قد 
تعبّد الكل بالرجوع إليه؛ لأن ما ذكرناه إنما يصح على مذهب من لابين الحق من 
أقاويل المجتهدين» سواء ذهب إلى أن كل مجتهد مصيب» وأن الحق هو ما يؤدي 
اجتهاده إليه» أو ذهب إلى أن الحق في واحد منها ولكنه غير معين» ول يكلف 
إصابته . 

فإن قال: فعلى هذا المذهب هل جوز المجتهد أن يكون هاهنا أشبه سوى ما 
يؤدي اجتهاد كل واحد من المجتهدين إليه؟! 

N a SS 
فانه جو جوز ذلك بل يثبته» وسنبين الکلام في‎ - TT الفروع‎ 
^ هذه المسألة في موضعها بمشيئة الله‎ 

فأما من ذهب إلى أن المعنى المعتبر في الجمع بين الفرع والأصل هو العلة التي 
تدل الدلالة على تعلق حكم الأصل بها دون غيرهاء فإنه إنما بناه على مذهبه في أن 


(۱) في (آ): بشبه. 

(۲) وذلك كتردد العبد في كونه يملك بين الحر وسائر المملوكات» فبعضهم ألحقه بالحر لأنه عاقل يمكن 
منه الضبط والتصرف» كا آنه يملك إنكاح نفسه .وبعضهم ألحقه بسائر المملوكات لأآنه لايستقل 
وينذ تصرف المالك فيه بالبيع أو الإجارة .فكل واحد ألحقه بأقرب الأشباه في ظنه. 

() وذلك قبل نهاية الكتاب بثلاث مسائل. 


4 ا ا و ت ا 


ودی اا اا ا ا 
من بعد بطلان هذا المذهب فسد هذا الاعتبار. 

وأما من ذهب إلى أنه يُعتبر الشبه الذي يجمع الفرع والأصل» ولا يشترط فيه 
ثبوت تعلق الحكم به عن دليل أو أمارةء وإنا يعتبر جرد الظن فإنه فاسد؛ لأنه 
يؤدي إلى إثبات الحكم من طريق التبخيت وما بحري مجراه» وهذا فاسد بالإجماع . 
والظن إذا لم يحصل عن أمارة صحيحة» فإنه لا حكم له. 

فإن قيل: كيف يتصوّر هذا المذهب وهو قوم إن المعتبر في رد الفرع إلى الأصل 
بشبه قد اقتضاه جرد الظن» والظن لا يصح حصوله لا سيا للعاقل إلا غن آمارق 
وإذا لم يصح ذلك فكيف يصح اعتراضكم على من يذهب إلى أن الظن المجرد لا 
حکم له؟ 

فالجواب: أن الظن لا يصح حصوله إلا عن بعض الأمارات» صحيحة كانت 
الأمارة أو فاسدة» على قول أكثر أصحابنا. ومن يقول منهم: إنا نعتبر الظن دون 
النظر في الأدلة والأمارات في أن ذلك الشبه مؤثر في الحكم أو غير مؤثر فيه فإنه 
جب أن يكون مراده بذلك أنه يعتبر أدنى الأمارات التي يحصل عندها الظن» ولا 
ينظر فيها نظر من يعتبر آنا صحيحة أو غير صحيحة. ألا ترى أن من يقول: إني 


(1) يشير بذلك إلى مذهب الأصم وبشر المريسي وابن علية وبعض أهل الظاهر» وسيبين فساد هذا 
المذهب في مسألة ((الحق واحد أم كل جتهد مصيب)). 

(5) لا شك بأن القول بالتبخيت والحدس فاسد بالإجماع» ولكن قياس القول بالشبه على التبخيت 
قياس مع الغارق؛ لأن القول بالشبه المجرد قول بأمارة ضعيفة» آما الآخحر لا يوجد أدنى ظن أو 


أمارة تعضده. 


احخلاف 2 القاس والاجتهاد ۳1٥‏ 


أعتبر في صحة العلة كونما جارية في معلولاتها وأن لا يدفعها أصل ‏ فقد اعتبر في 
ذلك ضربا من الأمارة وإن م يكن صحيحاء فأما اعتراضنا على قوم بأن الظن 
اجرد لا حكم له» فالغرض به أنه إذا كان حاصلا لا عن أمارة صحيحة فإنه لا 
حكم له» لا آنا نقصد بذلك أن الظن يمحصل لا ”عن شيء من الأمارات. 

وأما من يعتبر في تشبيه الفرع بالأصل أن يكون النظر في بعض الأمارات يؤديه 
إلى الظن بأنه يجب أن يحكم به بحكم الأصلء وإن م يعتبر شبها بجمعهم| (فيراعي 
صورة المسألتين فقط كنحو طهارة وطهارةء وما بحري مجرى» ” ذلك فإنه فاسد؛ 
لات إنبات الاأخكاء بالظر ي الا مارات من خرن ردان الأصو لج 
صحيح» يجمع ” الفرع والأصل على الوجه الذي بيناه» وإنم| كان يصح ”في 
الفروع التي ليس هما أصول معتبرة "» كجهة القبلة» و قِيَّم المتلفات» وتقدير 
النفقات» وجزاء الصيد» وما بجري مجرى ذلك» وفي الاستدلال بالأصول على ما 
نبینه من بعد. 

والذي يرد منها إلى أصل معين لا بد فيه من اعتبار ما لأجله صار رده إليه أولى 
من رده إلى أصل آخر من الشبه الذي تقتضي الأمارة تعلق الحكم به في الأصل؛ 


(۱) قول القائل هذا يشعر أن المقول فيه هو قياس الطرد وليس قياس الشبه؛ لأن قياس الطرد هو عبارة 
عن جريان العلة في معلو لاما بشرط آن لا يدفعها أصل آخرء والجمهور على أنه قياس باطل. 

() في (ج): إلا.مصحفة. 

(۳) سقط من (ب)»ء و(ج): ما بين القوسين. 

() قي (ج): في النظر. 

(9) في (آ): تشبیه صحیح يجتمع .وني (ب): تشبیه. 

0) ني (): وإِن کان یصح. 

(۷) في (أ): معينة. 


۳٦‏ ا ری س2 أصول الفقه 


لأن الاقتصار على اعتبار الصورة مع العلم بأن الأحكام تختلف مع اتفاق الصورة 
يقتضي أن لا يكون رده إلى ذلك الأصل الذي يوجب رده إليه حكا خصوصاء أو 
آن رده إلى آصل وجب رده إليه خلافه» فلا بد من اعتبار شبه يجمعها. 

يبرن ذلك آن رده إليه من دون شبه يجري مجرى رده إلى آي الأصلين شاء 
من غير دليل يقتضي ذلك ويؤدي إلى إثباته فرعا لذلك الأصل بم| يجري مجرى 
التبخيت» وهذا معلوم فساده» وكا لا بد من اعتبار أصل خصوص يكون الفرع 
برده إليه آولى من سائر الأصول» فكذلك ” لا بد من اعتبار شبه يكون رد الفرع به 
إلى الأصل أولى من شبه آخر» وهذا يبين فساد ما ذهب إليه من اعتبر في التشبيه بين 
الفرع والأصل ما حكيناه. 


(1) في (ب)» و(ج): وجزاء الصيد» وما يجري مجرى ذلك.فآما الفرع الذي يمكن رده إلى أصل معين»ء 
فورود التعبد بالقياس يوجب رده إليه» وإذا وجب ذلك فإنه لا بد من اعتبار شبه بجمعه| لأن 
رده... 


(۲) ني (ب)ء و(ج): وكذلك. 


اخلاف س2 القاس وال جتهاد 1۷ 


فصل 
امعنی العلي والشبه: 


إن قال قائل: إذا قلتم: إن المعنى الذي سمل به الفرع على الأصل ويجري عليه 
حكمه لشاركته إيا ق ذلك يسمى: غل ويسمى: شبهاء ىا معت العلة وما معت الشه؟! 

قيل له: العلة "في استعمال أهل اللغة عبارة عن الأمر الذي لأجله يتخبر 
الحكم على الشيء» ويتجدد منه ما م يكن حاصلاء وهذا يوصف المرض بأنه علة. 
وتستعمل هذه العبارة في الدواعى إلى الأفعال والصوارف عنهاء لما كان عندها 
يتجدد من الأفعال ما م يكن» وينتفي ما كان يصح وقوعه» فيقول اللغخوي لغيره: 
لأية علة تأخرت عني» وما العلة في نك قضيت حاجة فلان ولم تقض حاجتي؟ 

ويقال أيضا: إن علة غلاء البيع قلة الشيء» وعلة رخصه كثرته. 

فقد بان أن هذه العبارة مستعملة عند أهل اللغة في لأجله يتغير حكم 
ال 

فما المتكلمون والفقهاء فإنهم لا عرفوا من طريق الدلالة أن هاهنا أمورا مؤثرة 
في الأحكام العقلية والشرعية ومقتضية ههاء استعملوا هذه اللفظة فيها تشبيها ها 
بطريقة أهل اللغة في استعاها. 


(1) تستعمل كلمة العلة لخة في معنيين: في المرض وفي السبب» والسبب إمايكون داعياً أو صارفاً.ك| 
مثل المصنف.والمعنى الاصطلاحي يناسب المعنيين» فالعلة سبب وداعي لإتبات الحكم ف الفرع» 
كما أنها تغير الحكم بتغييرها.وينظر ني معناها اللغوي الصحاح للجوهري» مادة: علل /١‏ ۱۷۷۳ء 
واللسان مادة: علل /٤‏ ۳۰۸ وميزان الأصول ص .٥۷۹‏ 

(۲)وذلك عند تعارض الأشباه لا بد من إلحاق الفرع بأكثر الأصول شبهاً. 

في (ب): يتغير حكمه.وسقط من (ج): الشيء. 


۳۸ اجری سے اصول الفقه 


فالعلة ”“ العقلية عند شيوخنا المتكلمين: المعنى الذي يوجب حالا أو حك 
للغير ويؤثر في ذلك على التحقيق» كالعلم الذي يوجب كون العام عالماء والقدرة 
التي توجب كونه قادرا» والحركة التي توجب كون الجسم متحركا ”» وها أحكام 
خخصوصة لا بد من حصوها: 

منها ”: أن يحصل الحكم عند حصوهماء ولا يكون منفصلا عنهاء ولا يصح 
وجودها مع انتفائه ولا تقدمها علیه. ۰ 

ومنها: آن لا یکون إیجابها له موقوفا على معنی آخر یقارنه أو شرط» وإن کان 
يصح دخول الشرط في وجودها. 

ومنھا: أن لا یکون إ اما له ختصا بعین دون عين» أو وقت دون وقث. وده 
a‏ 

فإن قال قائل: ليس ني المتكلمين من يذهب إلى أن العلة يجوز تقدمها للحكم» 
وأن أسباب الأفعال هي علل اء وإن كان فيها ما يصح تقدمه؟ 

قيل له: م نقل إن ما ذكرناه في معنى العلة مذهب جيع المتكلمين» فيكون ما 
أوردته قدحا في قولناء وإنا قلنا إنه اختيار شيوخناء فمن خالفهم في ذلك من 


() في (ج): فاللغة.مصحفة. 

(۲) في (): توجب کونه متحرکا. 

(۳) في (أ): عنها. مصحفة. 

)٤(‏ ووجه كون العلتين العقليتين لا توجبان حك واحداً على رأي بعض المتكلمين أن العلتين العقلتين 
لا خلو: إما أن تكونا مثلين» أو خلافين.فإن كانتا مثلين» استغنى عن إحداهما بالأخرى.وإن كانتا 
خافن فلا وز آن ا جک واحدا؛ لآن العلة العقلية توجد لنفسهاء وحال أن تكونا نف اهما 
ختلفین وتوجبان حک) واحدا. 


احخلاف س2 القباس واجتهاد ۳1۹ 


المتكلمين فلا يخلو من أن يكون الفا في المعنى أو في العبارة. فإن “ خالف في 
المعنی وآنکر ” آن یکون هاهنا معنی يوجب الحكم أو الحال للغیر» ومن حقه أن لا 
يتقدمه وآن ” لا يكون الحكم منفصلا عنه» فنحن نبين ذلك من طريق الدليل. 
ويدل على أن وجود القدرة من غير أن يكون الحي قادرا اء يستحيل ‏ من حيث 
يؤدي إلى الصفة التي تقتضيها الذات بشرط الوجود» وهي تعلق القدرة 
بمقدورهاء وإ يجابما كون الغير قادرا يصح أن لا محصل مع حصول الوجود» وهذا 
ينقض القول بأنها مقتضية ها بشرط الوجود. ويؤدي أيضا أن لا يكون بينها وبين 
ما ليس بقدرة كالسواد وغيره فصل في تلك الحال. 

ولا يعترض هذا قوهم: إن القدرة إذا صح وجودهاء وإن لم يصح الفعل بهافي 
حال الوجود وإنما يصح في الثاني» ولا يؤدي ذلك إلى أن لا يكون بينها وبين ما ليس 
بقدرة فصل» فكذلك لا يمتنع وجودهاء وإن كان القادر إنما يصير قادرا اني 
الثاني؛ لن صحة الفعل بها في الثاني لا يؤدي إلى وجودها متعرية عن الصفة التي 
تقتضيها الذات» وينفصل بها عا "“ ليس بقدرة» من حيث لم توجد إلا وهي موجبة 
لکون القادر قادراء ولیس هکذا إذا جوز وجودها من غیر أن يقدر مہا قادر. 

«فأما صحة الفعل بها في الثاني فهي حكم تعلق القدرة به؛ لأا لا تكون قدرة 
على الفعل إلا على هذا الحدء ولو كانت مقارنة له لما صح أن تكون قدرة عليه» . 


(1) في (): وإن. 

() في (): فأنكر. 

(۳) في (أ): وأنه. 

() في (آ): فیستحیل. 

)٥(‏ في (ج): وينفصل عنها ما. 

(7) سقط من (ب)» و(ج): ما بين القوسين. 


ا ا ق 


وإذا “ سلم ما ذهبنا إليه ني هذا الباب من طريق المعنى م يبق إلا لحلاف في 
العبارةء وهو استعالحم هذه العبارة فيا يصح تقدمه على ما يوصف بأنه موجب له 
كالأسباب. والذي تاج إلى بيانه ني هذا الموضع هو أن اصطلاحنا أولى من 
اصطلاحهم» والوجه بين في ذلك؛ لأن استعمالنا أشبه بطريقة أهل اللغة من 
استعمالهم؛ لأنم إنا يستعملون هذه العبارة في الأمر الذي يكون تغير الحكم مقارنا 
له» والسبب يصح وجوده من دون وجود ال مسبب» فوصفه ” بأنه علة [ ۾ يقتضي 
الخروج عن طريقة آهل اللغة في| استعملوا هذه العبارة فيه. 

والثاني: أم إنا قصدوا باستعمال هذه العبارة فيه ما اعتقدوا أن تغْيّر الحكم 
يتعلق به» وقد علمنا أن المسبب إن) يتعلق على الحقيقة بالفاعل القادر عليه دون 
السبب» وأن السبب جاري مجرى الآلة للقادر منا. 

فإن قال: هل يجوز عندكم وصف ما لا يجري مجرى ما ذكرتم بأنه علة؟! 

قيل له: لا يمتنع استعمال هذه العبارة في غير المعنى الذي ذكرناه توسعا لا 
حقيقةء وهذا كقولنا: إن علة احتمال ا لجوهر للعَرَض كونه متحيزأ فهذا إنم| نطلقه 
على ضرب من التوسع. فأما حقيقة العلة العقلية فهي ما قدمنا ذكره. 

قإن قال: اليس من قولكم أن السواد علة لكون الأسود أسود؟! 

قيل له: لسنا نقول ذلك» ولا يصح عندنا أن يقال: إن السواد علة للأسود؛ لأن 
المستفاد بوصفنا للأسود بأنه سود هو أن فيه سواداء فلو قلتا: إن علة كونه سود 
هي وجود السواد» لكان الحاصل من هذا القول أن وجود السواد علة في وجود 


(۱) في (ج): فذا. 
)۲( ف (ج): ووصقه. 


ا لاف س القباس وال جتهاد ۳۷1 


السواد وهذا لا يصح» وإنما يقول أصحابنا: إن السواد علة لأجراء الوصف على 
الأسود بأنه أسود؛ لأنه لولا وجود السواد فيه لما أجري عليه هذا الوصف. 

فإن قال: فالسؤال باقي؛ لأن وجود السواد لا جوز أن يكون ”“ موجبا لا جوز 
أن يكون مذا الو صف» فكيف يكون علة له؟ 

قيل له: إن كان يصح ما سألت عنه لو قلنا: إن وصف السواد بأنه علة لوصف 
الأسود بآنه سود مستعمل على الحقيقة» وأن كون ا علة في ذلك يجري مجرى العلل 
العقليةء فأما إذا وصفناه بأنه علة على طريت التوسع» وسلكنا فيه طريقة أهل اللغة 
وأجريناها مجرى العلل اللغوية التي بينا فائدتها في استعمال هل اللغة فالسؤال غير لازم. 

وأما العلة الشرعية فإا عبارة في اصطلاح الفقهاء عن الصفة التي ثبت تعلق 
الحكم الشرعي الثابت بالنص» وما يجري مجراه بها وتأثيرها ” فيه» سواء كان 
الحكم إثباتا أو نفيا وإسقاطاء وسواء كان طريق ثبوت تعلقه بها العلم الحاصل عن 
دليل» أو غالب الظن الحاصل عن أمارة على قول أكثر القائسين» وعلى قول بعضهم 
يجب أن يكون طريق ثبوت ذلك العلم دون الظن. 

فإن قال: ما المراد بقولكم: إن الحكم يتعلق بهاء وقد علمنا أن الحكم الذي هو 
فعل ا مكلف والجاري مجرى فعله من إقدام أو تجنب لا تأثير للصفة فيه؛ لأن ذلك 
لو لم يقع لكانت الصفة التي هي علة الحكم مؤثرة فيه. ألا ترى أن العقد المشتمل 
على التفاضل في البر لو لم يتجنب» لا آخرج ذلك علة تحريم التفاضل فيه» من أن © 
تكون مؤثرة في الحكم. 


() بياض في (أ). وني (ج): وجود السواد لا يكون. 
(۲) في (آ): مجراها وتأثيرها. 
(۳) في (أ): فيه وأن. 


۲ اجري س أصولالفقه 


قيل له: المراد بالحكم الذي يتعلق بالعلة وتكون هي مؤثرة فيه» ليس هو ما 
يرجع إلى فعل المكلف» وإنما يرجع به إلى اللزوم» فا ”“ يلزم ا مكلف بحكم النص» 
وما يجري مجراه هو الحكم الذي تتعلق به العلة» سواء حصل الامتشال ” أو ل 
يحصل» وهذا ك نقوله: إن عقد النكاح علة في حكم الاستمتاع» وليس المرادبه 
وقوع الفعل» وإن) المراد به الاستباحة. 

فإن قال: باذا يقع الفصل بين العلة العقلية والعلة الشرعية» وفي ماذا 
يتفقان ۳؟ 

قيل له: العقلية نّا كانت مؤثرة في الحكم على طريق الإ جاب اقتضت الشرائط 
التي ذكرناهاء وبيّنا أن من حقها أن يختص بهاء من استحالة وجودها غير موجبة 
للحكم» واستحالة كون إيجابما له موقوفا على شرط أو معنى آخرء واستحالة © 
وجودها مع انتفاء الحكم في بعض الأعيان أو بعض الأوقات؛ لأن تجويز وجودها 
مع انتفاء هذه الشرائط يناني كونها مؤثرة ني الحكم على طريق الإ يجاب الصادر عن 
فة اللات 2 

والعلة الشرعية لا تختص بهذه الشرائط؛ لأا لا كان تأثيرها في لحكم لا على 
طريق الإيجاب» وإن| وجه تأثبرها فيه كوا لطفا للمكلف» وداعيا إلى اختيار أفعال 
أخر ”“ صار تأثرها متعلقا بالاختيارء وما طريقه الاختيار لا يمتنع أن ختلف 


(1) في (أ): بما. وني (ج): في|. 

(۲) في (أ): الإمساك.مصحفة. 

(۳) ينظر في الشرعيات ص ۲۸۲ حيث ذكر القاضي عبد الجبار الفرق الأول بينهها. 
() في (أ): فاستحالة. 

() سقط من (ب)» و(ج): الصادر عن صفة الذات. 

)في (ب)» و(ج): فعل آخر. 

(۷) في (ج): لانمنع۔ 


امحخلاف 2 القباس وال جتهاد 


حكمه في الأعيان والأوقات» ويختلف حكم الدواعي في ذلك. فلهذا لم يمتنع في 
العلة " الشرعية أن تكون موجودة غير مؤثرة في الحكم» ولم جب أن يكون وجود 
الحكم تابعا لوجودها في جميع الأوقات. 

وأما الوجه الذي يجب اتفاقهي| فيه فهو أن العلة الشرعية لا بد من أن يكون هما 
من التعلق بالحكم الذي هي علة له ما ليس لغيره» وأن يكون هما من التأثر فيه ما 
لین ی غیره خی تکرن گرا عا له اول مین آن کرت عله لر وان 
كان ما ها من التعلق والتأثير لا مجري مجرى ما للعلة العقلية منها. وجب أيضا 
اتفاقه) في أن الحكم يجب أن يتبع العلة الشرعية أينا وجدت بعد تقرر الشريعة 
على ما تقررت عليه» كما جب ذلك في العلة العقلية على مذهب من () يمنع من 
تخصيص العلة» ولا يجب ذلك على مذهب من ) * يجوز تخصيصها ” (وإن كان 
يجب أن يتبعها إذا م يمنع من ذلك مانع) ”. 

فإن قال: فإذا ‏ قلتم إن العلة لا بد من كونها مؤثرة في الحكم» فهل تقولون إن 
الحكم من حقه أن يتبعها في الأصل والفرع أو في أحدهما؟ 


(1) في (ب): اللغة.مصحفة. 

(۲) في (آ): یکون کونہا. 

() سقط من (ج): له. 

)٤(‏ سقط من (آ)» و(ج): ما بين القوسين. 

() ذكر ابن النجار في شرح الكوكب المنير عشرة آقوال في تخصيص العلة» ونسب القول بتخصيصها 
مطلقاً إل جمهور الحنفية والمالكية والحنابلةء وبه قال أبو يعلى» وأبو الخطاب» وذهب الشافعي وأكثر 
الصحابة وبعض التكلمين والماتريدي من الحنفية إلى بطلان تخصيص العلة مطلقاً.ويوجد بين 
هذين القولين أقوال تتضمن قيوداً ني القبول أو الرد. 

فط من بو ا ينار سن: 

(۷) في (أ): إذا. 


Y4‏ ا لحري 2 أصول الفقه 


قيل له: إذا كان المراد بقولنا إن الحكم يتبعها تأثيرها فيه وتعلقه بهاء فإنًا نتقول: 
إن الحكم يتبعها في الأصل والفرع» وإذا كان المراد بذلك ما يرجع إلى طريقة العلم 
بالحكم والعلةء وما به يتوصل المجتهد إليه» فإنًا نقول: إن العلة هي التي تتبع الحكم 
في الأصل والحكم لا يتعبها؛ لتا إن نعلم ثبوت الحكم بالنص وما يجري مجراه 
أولاء ثم نتوصل بذلك إلى معرفة العلة. 

وأما حكم الفرع قإِنًا نقول: إنه تابع للعلة؛ لأنّا إنا نعرف علة حكم الأصل 
أولاء ثم نتوصل بذلك إلى معرفة حكم الفرع. 

قان قال فا الال بالحلة وهل ين العا بوا لرل فرق 

- قيل له: أما المعلل فهو حكم الأصل فقط دون حكم الفرع ”"؛ لأن ذلك عبارة عن 
الحكم المعلوم الذي طّلب علته فأثبت ”ما دل الدليل عليه وحكم بكونه علة هى 
وحكم الفرع لا يتأتى منه ذلك؛ لأنه إنا يصح إثباته بعد العلم بالعلة» وأماالمعلول © 
فإنه لا يمتنع أن يكون عبارة عن حكم الأصل والفرع على وجه» وأن يكون عبارة عن 
حكم الفرع على وجه آخر» فالأول: أن يكون المراد به ما تعلق بالعلة؛ لأن حكمي 
الأصل والفرع جميعا متعلقان بالعلة. والثاني: أن يكون المراد به ما أثبت بعلة حك © 
الأصل؛ لأن هذا يختص بحكم الفرع» وهذا كله طريقه الاصطلاح. 


(1) قال أبو الحسين في المعتمد ۲/ :۷٠٠‏ ((المعلل: هو ما طلبت علته فعلل بها.وهذا هو الحكم الثابت في 
الأصل.وأما المعلول: فهو الذي أثرته العلة وأنتجته.وهذا هو الحكم من حيث هو ثابت في الفرع لا 
من حيث هو ثابت في الأصل)).وفي شرح الكوكب المنير :٠١ /٤‏ ((المعلل: هو الحكم المستفاد من 
القياس)).ونسب لأبي علي الطبري الشافعي آنه جعل المعلل المحكوم فيه.وأوسع من كتب في بيان 
حقيقة المعلول ابن برهان في الوصول إلى الأصول ۲/ ۲۲۸ حيث ذكر ثلاثة مذاهب.ولكنه ختم 
المسألة بآن الخلاف لفظي. 

(۲) في (أ): فا ثبت.مصحفة. 

(۳) ني (آ): فأما. وني (ج): وأما المعلوم. 

)٤(‏ في (): ما ثبت بعلة حكم.ثم خدش كلمة (بعلة). 


اخلاف رة التیاس والاجتهاد 


وما الشبه فإنه في استعمال أهل اللغة عبارة عن “ ما اقتضى الاشتراك فيه 
تشابه المشتبهين " وتقاثل المثلين ومن حق المشتبهين والمثلين أن يقوم أحدهما 
مقام الآخر ( ويسد مسده» فإن كانا مثلين ومتشابمين على الإطلاق» وجب أن يقوم 
أحدهما مقام الآخر ) ^ على الإطلاق» وإن كانا ^ مثلين مشتبهين ”° على التقييد 
وجب أن يقوم أحدهما مقام الآخر في المعنى الذي اشتبها فيه وتماثلا فيه. ولهذالا 
يمتنع أن يقال على طريقة اللغة: إن السواد مثل البياض في الوجود» وأن يقال: إن 
السواد ل الماد غلا اظن 

وأما على طريقة المتكلمين من أصحابنا فالتشابه على الحقيقة عبارة عن: 
« اشتراك الذاتين في صفة الذات» كالجوهرين والسوادين ». فأما الاشتراك في) لا 
يرجع إلى الذات فإنه لا يقتضي التماثل والاشتباه بين الذاتين على الحقيقة؛ لأن ما 
يفيد الاشتراك "ني صفة الذات فإن) “ يرجع: 

إما إلى تشابه معنيين في الذات سواهماء كقولنا: إن الأسود ” مثل الأسود؛ لأن 
المراد به آن السواد مثل السواد. وقولنا: إن زيدا مثل عمرو في سخائه أو صلاحه» 


(۱) سقط من (ج): عن. 

AP?‏ فتشابه .وني (ج): المشبهين. في الموضعين. 

(۳) ینظر لسان العرب /٤‏ ۲۱۸۹. 

(6) سقط من (آ): ما بين القوسين. 

() ني (ج): فن کان. 

() سقط من (أ): مثلين. وي (ج): مشبهين. في الو ضعين. 

(۷) في (آ): ما يتعدى إلى.وفي (ب)ء و(ج): ما يبعد الاشتراك. ولعل الصواب ما أثبت.ويدل عليه ما 
ياي من قوله: وإن الذي يفيد... 

(۸) في (ب)» و(ج): فانه. 

() قي (أ): السواد: 


7 ا ری 2 اصولالنقه 


وما مجري مجرى ذلك؛ لأن المراد به آن طريقته في آفعاله ومتصرفاته مثل طريقته. 

وإما أن يرجع إلى تشابه صفتين للذات» مثل قولنا: إن السواد مشل البياض في 
الوجود؛ لأن المراد به أن وجوده كوجوده» ولا يرجع في شيء من ذلك إلى تماثل 
الذاتينء وإنا الذي يفيد تماثله) على الحقيقة اشتراكه) في به "“ يخالف كل واحد ما 
خالفه وهو صفة الذات. 

فقد بان بهذه الجملة أن التماثل بين الشيئين على الحقيقة إنا محصل بالاشتراك في 
صفة الذات» فهذا هو الشبه الذي يعتبره شيوخنا المتكلمون. 

فإن قال قائل: هذا الذي ذكرتم يؤدي إلى نكم قد أخرجتم استعمال لف ظ 
التشابه والتاثل عن طريقة أهل اللغة؛ لأن المعنى الذي حققتموه في هذا الباب 
وذكرتم أن التماثل عبارة عنه ما لا يعرفه آهل اللغة! 

قيل له: ليس الأمر كا قدّركّه؛ لأنا إذا عرفنا أن أهل اللغة قصدوا بوضع 
الاسم: معنى» واعتقدوا حصوله في موضع من المواضع فأجروا الاسم عليه» 
وعلمنا نحن أن ” المعتى المقصود بالاسم إنا محصل في غير الموضع الذي اعتقدوه 
فيه» خصصنا الموضع الذي قد علمنا حصول المعنى المقصود بالاسم فيه باجرائه 
عليه دون ما غلطوا فيه» ولا نكون بذلك خارجين عن طريقتهم ني استعمال الاسم 
ولا ناقلين له عن موضع اللغة . ۰ 

ألا ترى أن العرب لا استعملت اسم الإله فيمن يحق له العبادة» واعتقدت في 


(۱) سقط من (ب)» و(ج): به. 

(۲) في (): بأن. 

(۳) عقد المصنف مسألة خاصة بعد س مسائل لإثبات الأساء بالقياس وقال فيها: ((والصحيح عندنا 
أن إجراء بعض السامي على المسميات من طريق القياس اللغوي يصح بأن يجري على مسمى ما 
کر اسا لع عن الغرب 


اخلاف 2 القباس والاجتهاد VY‏ 


الأصنام أن هذا المعنى قد وجد فيها سكَّتها: آهة. ولماعلمنانحن أن هذاالمعنى 
الملقصود بالاسم عندهم لا يصح في الأصنام» وإنا يصح في القديم تعالى» استعملنا 
الاسم فيه دون الأصنام» ولا نكون بذلك خارجين عن طريقة اللغة. 

وكذلك إذا عرفا أنهم أرادوا بوصف الشيئين بأ مثلان ومتشاان على 
الإطلاق أن ذات أحدهمايقوم مقام ذات الآخرء وتسد مسدها على أخص وجه 
يصح هذا " الحكم عليهاء؛ لآن إطلاق التشابه يفيد ذلك. 

وعلمنا أن هذا الحكم على أخص الجهات من حيث ينتفي مع حصوله حكم 
الخلاف بينهما على التحقيق لا يتأتى إلا بالوجه الذي ذكرناه» وهو اشتراكه| في 
صفة الذات من الوجه الذي بيناه استعملنا هذا الاسم فيه حقيقة ولم نكن بذلك 
خارجين عن طريقة اللغة» بل حقيقته في موضوع اللغة يقتضي ما بيناه ”» كا بينا 
ذلك في وصف القدیم تعالى بنه إله دون الأصنام. 

وأما على طريقة الفقهاء فالشبه هو: « المعنى الذي ممل به الفرع على الأصل في 
حكمه إذا ثبت تعلق حكم الأصل به »» وقد بنا في تقدم أن في القائسين من يعتبر 
شیا فر ضا وی ین می خاو وان جا درن آرم ھا اک * 


)في (): بہذا. 

(۲) في (ج): ما قلناه. 

(۳) في (أ): معذوراً ومقدراً. 

() الذي يظهر من كلام المصنف .وكا يفهم من كلامه المتقدم آنه يعني بالشبه: هو ما يمع بين الفرع 
والآصل.وهذا الشبه إما أن يظهر مناسبته لحكم الأصل بذات الوصف فهذا هو المناسب» وهو 
ظاهر في التعليل» ولا جال للاختلاف فيه عند من يعتد بقو مم إذا توفرت الشروط اللازمة» وإما أن 
لا یون مناسباً بذاته» ولكن يكون مستلزماً لما يناسبه بذاته» فهذا هو الشبه اصطلاحاً الذي عليه 
كثير من الأصوليين» وهو أقل درجة من الأول ومحل خلاف في حجيته.وإما أن لا يناسبه بذاته ولا 
يستلزم ما يناسبه» وهذا هو الطرد» وهو الذي ذهب الجمهور لمنع اعتباره والتعليل به. 


Y۸‏ المجری سب2 أصولالفقه 


فإن قال: هلا ذكرتم مذهب من يقول من القائسين: إن الشبه الذي يجمع به بين 
الفرع والأصل يجب أن يكون عليه دليل يؤدي النظر فيه إلى العلم» وإن الحق 
معین ‏ فيه دون غبره؟. 

قيل له: إنا لم نذكر قول هؤلاء في هذا الموضع؛ لأآنه ‏ نقل استعاهم لذكر 
الشبه في مجمع به بين الفرع والأصل» وإنا يعبرون عنه بالعلة. وإنا يستعمل ذكر 
الشبه من يذهب إلى الاجتهاد ولا يعيّن احق في آقاويل المجتهدين» فهؤلاء هم 
الذين يستعملون ذكر الأشباه في مسائل الاجتهادء دون القائلين بأن الحق في واحد 
معين منها . 

فإن قال: آليس قد يقول الفقهاء إن شبه هذا الفرع بهذا الأصل شبه صحيح» 
وأن شبهه بأصل آخر فاسد فلم قلتم: إن الشبه عندهم عبارة عن المعنى الذي 
يجمع به بين الفرع والأصل في الحكم؟! 

قيل له: إن أردنا بذلك أن الشبه المعتبر في باب القياس وفي إثبات الحكم هو ما 
ذكرناه» ولم نرد به أن لفظ ‏ الشبه لا يستحملونه في غير هذا المعنى على وجه من 
الوجوه. ولا إشكال في ن الشبه المستعمل في طريقة الفقهاء وعرفهم إن) ”هو 
عبارة عن شبه غصوص دون جيع الأشباه التي تجمع الفرع والأصل. 


(۱) في (آ): متعین. 

(۲) في (أ): لأم. 

(۳) في (ج): منها معين. 

)٤(‏ سقط من (ا): قد. 

() في (أ): لفظة. 

(7) في (ج): إنها عبارة. 

(۷) وهو المناسب للحكم بذاته» أو مستلزم للمناسب بذاته دون سائر الأشباه. 


VA 


امخلاف س2 القاس واا جتهاد 


ألا ترى أنهم إذا أطلقوا القول بأن الأرز له شبه ‏ بالبر في تحريم التفاضل» 2 
يعقل من ذلك إلا شبه خصوص دون سائر الأشباه التي يشتركان فيه ”» من کون 
موجودين وجسمين وملوتين» وما يجري مجرى ذلك غا يكثر إحصاؤه. على أم إن 
يقولون: إن تشبيه هذا الفرع بالأصل فاسد في الشبه الذي يعتبره بعض القائسين في 
حمل الفرع عليه وإن م يكن ذلك صحيحا عند غيره. فقد ثبت أن الشبه المستعمل 
في عرف الفقهاء لا خرج معناه عا ذكرناه. 

و ما بيناه من معنى العلة والشبه على عرف الفقهاء واصطلاحهم 
ثبت أن المعنى الذي يجمع له بين الفرع والأصل في الحكم يسمى: علة» وشبها © 
على ما بیناه» واللّه تعالى أعلم. 


اد 
iS‏ 
n2‏ 
US‏ 


(1) في جميع المخطوطات: شبها. والصواب ما أثبت. 

(۲) الضمير يعود على (سائر الأشباه). 

(۳) في (ج): تثبت. مصحفة. 

)٤(‏ العلة والشبه عند المصنف مترادفان» وفرق غيره بين قياس العلة وقياس الشبه» حيث أن الوصف في 
الأول ينبغي أن يكون الوصف مناسباً لحكم الأصل.وفي الشاني لا تتحقق المناسبة بذاته» ولكنه 
يكون مستلزماً للمناسب كا بينا.وأما الغزالي فذكر ن الشبه يطلق على كل قياس مما يناسب ما 
ذهب إليه المصنف هنا.وكلام قاضي القضاة في التفريق بين العلة والشبه ني الشر-عيات ص ٠٠۳‏ 
أوضح من كلام المأصنف هنا. 


۰ يجري أصول اله 


مسال“ 
جري العلم في معلولاتها دلیل صحتها: 


ذهب نفر من أصحاب الشافعي وغيرهم إلى أن جري العلة في معلولاتها من 
غير أن يدفعها أصل أو تقاومها علة أخرى يدلك على صحتها ”. 

وعند شيوخنا المتكلمين ومن محَصّل من الفقهاء أن ذلك لايدل على صحة 
الل 


(1) بحث جمع من الأصوليين هذه المسألة في مسالك العلةء وبعضهم في أقسام القياس» وينظر كل ما 
يتعلق ا في: المحصول ۲/ ۲/ ٠٠١‏ البرهان ۲/ ٠۷۸۸‏ التمهيد ٠١ /٤‏ منتهى ابن الحاجب ص 
٥‏ آحكام الآمدي ۳/ ۰۱ جمع الجوامع مع البناني ۲/ ١۲۹۱ء‏ روضة الناظر ص ۹٠ء‏ اللمع 
ص ٠٦۳‏ المسودة ص ٤۲۷‏ إرشاد الفحول ص ۲۲٠‏ ناية السؤل مع البدخشي- ۳/ ۷۲» 
المستصفى ص ٠٤٤١‏ المنخول ص ٤١‏ الوصول إلى الأصول ۲/ ٠۳‏ المعتمد ۲/ ۷۸٦‏ القياس 
الشر-عي لأب ا لحسین ۲/ ۱۰۳۸ الشر-عیات ص ۰۳۱۳ شرح الکوکب المنیر /٤‏ ۱۹۸ ميزان 
الأصول ص ٠٠٠١‏ الإهاج ۳/ ۷۸ء أحكام القصول للباجي ص 1٤۹‏ . 

(۲) نسب هذا القول الإإسنوي في نهاية السول للغزالي في شفاء الغليل» وللرازي في الرسالة البهائيةء 
وللأرموي صاحب الحاصل» والبيضاوي» ونقله الشيخ أبو إسحاق في التبصرة ص ٤٦١‏ عن آبي 
بكر الصيرني.ونقله الباجي عن الصيرفي» وعن الحسن بن القصار المالكي.ونسبه الرازي في 
اللحصول لكثير من قدماء الشافعية. ونسبه القاضي عبد الجبار في الشر-عيات لكثير من الشافعيةه 
ونسبه في التمهيد لبعض الشافعية كالصيرفي.ونسبه إمام المحرمين في البرهان» وابن السبكي في 
الإهاج لبعض الحنفية.ونسب إمام الحرمين للكرخي آنه قال: التعلق به مقبولا جدلاء ولا يسوغ 
التعويل عليه عملا ولا فتوى. 
وقال الرازي: ومن فقهائنا من بالغ فقال: مها رأينا الحكم حاصلاً مع الوصف في صورة واحدة 
حصل ظن العلية. وهذا قول ثالث في المسألة. في الملحصول ٠٠٠ /١‏ 


ا حلاف 2 التماس وال جتهاد ۳۸۱ 


وهو الذي ذهب إليه شيخنا أبو عبد الله » وحكاه عن أبي الحسن الكرخي 
رحمھا الله 7. 

واحتج القائلون بالمذهب الأول بوجوه: 

االأول]: منھا: قول الله تعالى: ولو كان مِنْ عِندٍ عَبْر الله لَوَجَدُوأً فيو الاق 
کر ا ر ا ال عل نمال ات فة قت سا ان 
یکون صحیحا وان یکون من عنده. 

والثاني]: هنها: أن قصور العلة عن كونها جارية في معلولاتما إذا كان يدل 
على فسادهاء فجريا ”في المعلولات يجب أن يدل على صحتها. 

و[الفالخ]: هنما: أن هذه العلة لو كانت فاسدة لدلت الأصول على فسادهء 
فإذا لم يكن في شيء من الأصول ما يدفعها ويدل على فسادهاء وجب أن نحكم 
بأنها غير فاسدة» وإذا م تكن فاسدة وجب أن تكون صحيحة. 

و[الرابع]: هفها: نها لو م تكن صحيحة لقاومها ما بخالفها؛ لأن الحق هو الذي 
لا يجوز أن يقاومه ما يخالفه. فأما الباطل فلا يمتنع أن يقاومه ما يخالفه. 

و[الخامس]: هذها: أن ورود التعبد بالقياس إذا كان يقتضي صحة القياس على 


(۱) قال هذا القول: جاهير العلماء» واختاره أكثر المصنفين والمتأخرين.وشنع بعضهم على القائلين 
بالقول الأول.نقل إمام الحرمين في البرهان ۲/ ۷۹١‏ عن الباقلاني والأستاذ أا قالا: من طَرَّد عن 
غرة فهو جاهل غبي» ومن مارس قواعد الشرع واستجاز الطرد فهو هازئ بالشر-يعة مستهين 
بضبطها.ونقل الشوكاني في إرشاد الفحول ص ۲۲٠‏ عن القاضى حسين أنه لا جوز أن يدان الله 
به.ونقل عن أبي السمعاني قوله: ((وسمى أبو زيد الذين يجعلون الطرد حجة والاطراد دليلاً على 
صحة العلية: حشوية هل القياس.وقال: ولا يعد هؤلاء من جلة أهل القياس)). 

(۲) سقط من (أ): رها الله. 
ما نسبه لبي الحسن الكرخحي خالف لا نسبه إليه إمام الحرمين في البرهان ۲/ ۷۸۹. 


0 


7 ا ب ب موا 


كل أصل يمكن القياس عليه “ما ل يمنع من ذلك مانع» فكذلك يجوز أن نجعل 
كل صفة للأصل علة» ونقيس عليها إذا أمكن إجراؤها في المعلولات» ولايلزم أن 
نخص بذلك صفة دون صفة» كا لا يلزم أن نخص بالقياس على ما نقيس عليه 
صلا دون صل . 

والذي يدل على أن ما ذهبوا إليه لا يقتضي صحة العلة: أن إثبات الصفة علة 
هو حكم من الأحكام» فك| لا يجوز أن نثبت حكا شرعيا ونقتصر في إثباته على 
آنا نحكم بمثله في نظائر الموضع الذي أثبتناه فيه» ولا نرجع في ذلك إلى دلالة تدل 
على صحته» ثم نحكم بمثله في نظائره» فكذلك ” الصفة لا جوز أن يعتمدفي 
إٹباتہا علةء على آنا ” نلحق الحکم ہا ينا وجدت. 

وأيضا فإنه لا جوز أن يكون دليل صحة الحكم مايكون تعلقه به» كتعلقه 
بخلافه الذي قد علم فساده *؛ لأن ما يدل على صحة الشيء يجب أن يكون له 
من التعلق به ” ما لا يصح تعلقه بالفاسد» وقد علمنا أن هذه الطريقة يمكن 
حصوها في العلة الفاسدةء كا يمكن ”في العلة الصحيحة» وهذايمنع من كون 
ذلك آمارة ودلالة على صحة الصحيح منها. 


(1) سقط من (ج): عليه. 

() في (ج): وكذلك. 

(۳) في (ج): آن. 

)٤6(‏ في (ب)» و(ج): کتعلقه با علم فساده. 
)٥(‏ سقط من (ج): به. 

(7) في (ج): يمكن حصوها. 


امحخلاف 2 القباس وا جتهاد 0 


وأيضا فإن تعلق الحكم بالعلة ينا وجدت إنها يصح بعد ثبوت كونها علة ”> 
وقيام الدلالة على ذلك» فكيف يصح أن يقال: إن إجراءها في المعلولات يدل على 
صحتهاء وجواز إجرائها في معلولاتها فرع على العلم بصحتها. وهذايؤدي إلى 
الاستدلال بالفرع على الأصل» ويؤدي أيضا إلى أن الحكمين اللذين أحدهما صحة 
العلةء والآخر صحة إجراتها في معلولاتهاء كل واحد منها علة في صحة الآخر؛ 
لآن إجراء العلة في معلولاتما لا يصح إلا بعد العلم بكونها ‏ علةء فإذا كان جريا 
في معلو لاتها علة صحتهاء كان كل واحد من الحكمين علة ني صحة الآخرء وهذا 
سحال» فا يؤدي إليه جب أن يكون فاسدا. 

وأيضا فإن الحاصل من قول من يعتبر في صحة العلة جريا في معلولاتا أنه 
يقول: إن حكمي في موضع من المواضع بصحة شيء يدل على صحته إذا حكمت 
به ني موضع آخر» وإن ما ادعیته في موضع يصح با ادعیته ”في موضع آخر» وهذا 
ظاهر الفساد. 

فإن قال قائل: لسنا نقول: إن جري العلة في معلولاتها يدل مجرده وانفراده على 
صحتهاء وإنما نقول: إن جريا ني المعلولات من غير آن يدفعها أصل» أو تقاومها 


(1) وني كتاب القياس الشرعي لأبي الحسين ۲/ :۱٠١۸‏ ((كان ينبغي أن يدل العلل على صحتها في 
الأصل أولاً حتى بحسن منه أن يعلق الحم بها في الفروع» فقد علم أن جريان العلة في معلوها فرع 
على إقامة الدلالة على صحتهاء فلا جوز أن بجعل دليلاً على صحتها)).وانظر المعتمد ۲/ »۷۸١‏ 
وإحكام الأصول للباجي ص .1٤۹‏ 

() في (ب)» و(ج): بکونه. 

(۳) فی (): فیا. 

() في (ب)» و(ج): أدعيه. في الموضعين. 


TAS‏ الجر ی سے أصولالفقه 


علة أخرى تدل بمجموعها “ على صحتهاء فما دللتم به على فساد اعتبار جريا في 
معلولاتا لا يقدح في نذهب ” إليه. 

قيل له: ما أضفتم إلى جريافي معلولا ما من الوجهين الآخرين إذا كان 
سبيله) ‏ سبيل الوجه الأول في * أنه لا يجوز أن تكون دلالة على صحة العلةء | 
يكن لضمه) ” إليه تأثير في ذلك» وقد علمنا أنه لا يجوز أن يعتبر في صحة العلة أن 
شيا من الأصول لا يدفعهاء ك لا يجوز أن يعتبر استمرارها في الأحكام؛ لأن 
الشيء لا يجوز أن يعلم صحته بأن لا يدفعها شيء من الأصول. ألا ترى أن 
إثبات أصل زائد على الأصول الشرعية المعروفة لا يدفعه شيء من الأصول» ولا 
يدل ذلك على صححته. 

فإن قال: ا ار لآن الاصول قد اقتضت فساد أصل شرعي 
لا يدل عليه شيء من الأدلة الشرعية! 

قيل له: إن كنت تعبر عا لا دليل على صحته بآن الأصول تمنع منه» فالعلة التي 
سبيلها ما ذكرناه يجب أن تكون ما تدفعه ”“ الأصول» من حيث لم يدل الدليل على 
صححتها. فمتى أردت بدفع الأصول لصحة ” الشيء هذا العنى» ل ُسلّم لك أن 
تقول: إن هذه العلة لا يدفعها شيء من الأصول. 


(۱) في (): يدل مجموعها. 


(۲) في (ج): يذهب. 
(۳) في (أ)» و(ب): سبيلها. 

)٤(‏ في (ج): من. 

)٥(‏ في جميع المخطوطات: لضمها. ولكنه ظََنَ ني (ج): بضمه| وهو الصواب. 
)في (ج): تدفعها. 


(۷) في (أ): بصحة. 


االاف 2 القاس وا جتهاد ۳A٥‏ 


فإن قال: لو كانت هذه العلة فاسدة لدل شيء من الأصول على فسادهاء فإذا 
م يدفعها شيء من الأصول علمنا نها ليست بفاسدة» وإذا م تكن فاسدة وجب 
كونا صحيحة. 

قيل له: كون الأصول غير دافعة ها أو دالة على فسادها لا يقتضي صحتهاء بل 
إنها تعلم صحتها بدلالة مبتدأة تدل على ذلك؛ لأن انتفاء طريق الفساد عن الشيء 
لا يدل على صحته» وإنما يفيد المنع من القطع على فسادهء وإذا م يقطع على فساد 
الشيء لا يجب أن يقطع على صحته» وإنا الواجب في ذلك التوقف وتجويز كلا 
الأمرين. 

يبين صحة هذا الكلام أيضا ن الخبر الذي لا دليل يدل على كونه كذباء ولا 
أصل يدفع كونه صدقاء لا يجوز أن يقطع بكونه صدقاء وإنا جب التوقف فيه من 
حیث لا دلیل على كذبه» وهذا يبن فساد ما اعتبروه من الوجه الثاني أيضاء وهو أن 
كون الأصول غير دافعة ها ”“ يدل على صحتها. 

فإن قال: آليس من أصلكم أن الشيء إذا كان لا يخلو من صفتين وعَلِمَ انتفاء 
إحداهما » وجب أن يعلم حصول الأخرى» فإذا ثبت هذا وجب متى علمنا أن 
العلة غير فاسدة - من حيث لا يدل شيء من الأصول على فسادهاء ولو كانت 
فاسدة لكان على ذلك دليل - أن يعلم ”° صحتها. 

قيل له: الأصل الذي حكيته عنا صحيح» وما ركّبت عليه فإنه فاسد؛ لأن ذلك 
الأصل إن يقتضي آنا متى علمنا آن الشيء ليس بفاسد علمنا صحته» وما اعتبرته 


(1) في (ج): لما.مصحفة. 
(۲) في (أ): أحدها.مصحفة. 
(۳) في (ب): على دليلا صحتها. مصحفة. وني (ج): بأن يعلم. 


۳۸٦‏ اجخری س2 أصول‌الفقه 


من كون الأصول غير دافعة للعلة ولا دلالة على فسادهاء لا يعلم به أنهاغير 
فاسدة لا قد بيناه. من أن انتفاء الدليل على فساد الشيء إنا يفيد المنع من القطح 
على فساده» ولا يمنع من تويز ذلك. 

وقولك: إنها لو كانت فاسدة لكان على فسادها دليل» فإنه لا يصح أيضا؛ لن 
ذلك إنما يجب إذا تعبّدنا بالعلم بفساده» فأما إذا كان الواجب علينا في الشيء أن لا 
نقطع على كونه صحيحا ولا فاسداء وإنم) نعتبر في القطع على صحته أو فساده («قيام 
الدليل على كل واحد من الأمرين» فإن دل الدليل على صحته حكمنا بذلك فيه» 
وإن دل الدليل على فساده» ‏ قطعنا عليه» وإن م يقم دليل على أحد الأمرين توقفنا 
فيه» فقد فسد قولك أن انتفاء دلالة الأصول على فسادها يوجب القطع على نها غير 
6 ا غ ت رما س 

فإن قال: إذا كان ما طريق صحته العقل المجرد» فمتى لم يمنع منه الحس وجب 
أن يقطع على صحته» فكذلك ما يكون طريق معرفته الشرع» إذا م تمنع الأصول 
الشرعية منه وجب أن يحكم بصحته؟! 

قیل له: لیس الأّمر كا توهمته؛ لأن ما طريقه العقل لا يعلم * صحته بأن لا 
يمنع جرد العقل منه ”» وإنا يتوقف فيه ووز ذلك وخلافه. ألا ترى أن جرد 
العقل لا يمنع من تجويز قدم الأجسام» وهمذا لا يعلم العاقل المشاهد للجسم قبل 


() الضمير في (به) راجع لكون الأصول غير دافعة» ولعدم وجود دليل على الفساد. 

(۲) سقط من (أ): ما بين القوسين.وسقط من (ب): قيام الدليل على كل واحد من الأمرين» فإن دليل 
الدليل على صحته أو فساده.سهوا. 

0 

0) في (ب): لا يمنع. وني (ج): لا قتنع. 

)٥(‏ في (أ): بمجرد العقل منه والحس. 


احخلاف 2 التباس وأ جتهاد TAV‏ 


النظر في الدلیل استحالة کونه قدیماء بل جوز کونه قدیا کا جوز کونه حدثاء وإن| 
يعلم حدوثه واستحالة القدم عليه بالنظر في الدليل. وعلى هذه الطريقة جوز العقل 
في كل شخص قبل النظر في الدلالة آن یکون نبیاء کہا جوز كونه غير نبي؛ لأن 
العقل لا يدفع بمجرده كل واحد من الأمرين» ثم لا جوز إثبات كونه نبيا إلا إذا قام 
الدليل على ذلك. 

وهكذا كون الشيء محسوسا؛ لأن ما جوز العقل كونه محسوسا لا جوز القطع 
على آنه ما جس إلا بعد قيام الدلالة على ذلك» فأما ما حصل محسوسا فإنًا إنها نقطع 
على أنه على الصفة التي تناوله ا لحس عليها لقيام الدلالة على أن المدرك من حقه أن 
يتناول المدرك على ما هو عليه. 

فإن قال: اليس تقطعون على أن الله تعالى لم يفرض صلاة سادسة» بأنه لو كان 
تعالى فرضها لكان على ذلك دليل ”" فكذلك ” نقول: إن هذه العلة لو كانت 
فاسدة لكان على فسادها دليل؟! 

قيل له: هذا لا يلزم من وجهين: 

أحدهما: آنا إنم| اعتبرنا في الصلاة السادسة ما ذكرته» لتقدم علمنا بأنها لو كانت 
مفروضة لكان الله تعالى ينصب عليها دليلا يمكننا الوصول به إلى ذلك» فإذا فقدناه 
وجب القطع على آنه تعالى م يفرضهاء ونا متعبدين بأن لا جوز كونها مفروضة © 


(۱) انظر هذا الاعتراض وجوابه في المعتمد ۲/ ۷۸۷. 

(۲) في (ب)» و(ج): وكذلك. 

(۳) ذكر الأصوليون من الأدلة المتفق عليها" أن الأصل براءة الذمة من الواجبات» ولا تشغل الذمة 
بشيء إلا إذا قام الدليل الشرعي على شغلهاء فالأصل براءة الذمة من الصلوات حتى قام الدليل 
الشرعي بشغلها بخمس صلوات» وبقيت الذمة فيا عداها بريئة. و بهذا ننفي وجوب صلاة 


Me 
. سادسة‎ 


ا ی ای صا 


وهذا لا يتأتى في العلةء إذ 1 يثبت أن كل علة لاتعلم صحتهاء فلا يعلق 
الحكم ” با لآجل ذلك فإنًا متعبدون بالعلة بفسادهاء وأن لا جوز كوا علةء بل 
هذا القدر كاني “ في المنح من تعليق الحكم با إذا سبرناها * فلم نجد دلالة تدل 
على صحتهاء نعلم حينئذ آنا م نتعبد بتعليق الحكم بهاء إذ لو تعبدنا بذلك لكان على 
صحتها دليل» فتكون هذه الطريقة دلالة على فسادهاء ك| أن فقد دلالة شرعية على 
وجوب صلاة سادسة يكون طريقا للدلالة على سقوطها من الوجه الذي بيناه. 

والثاني: أن مثل هذا الاعتبار إنما يصح في النفي لا في الإثبات؛ لأا نقطع بانتفاء 
دليل وجوب الشيء على نفي وجوبه» فأما إثبات وجوبه فلا يصح إلا بدليل 
مدا وهذا يبين الفصل بين الموضعين» ون نفي وجوب صلاة سادسة يصح من 
حيث انتفت الدلالة على فسادهاء وإن كان لا يكفي في إثبات الحكم انتفاء الدليل 
على فساده» بل يحتاج في الإثبات إلى دليل مبتدا . 

فإن قال: لستم  ES EE E‏ 
بفسادها وقد سلّمتم ما قلناه» من أن شيا من الأصول لا يدل على فسادها؟! 

قيل له: لسنا نقول بأن علتكم فاسدة» وكيف نقول ذلك ونحن نجوٌز أن يدل 
عليها دليل» وإن) نقول: إن ما استشهدتم به على صحتها لا يدل على ذلك» ولا جوز 


(۱) في (ج): إذا. 

(۲) في (ب)» و(ج): العلم.مصحفة. 

۳ في (ج): کاف. 

() نالسر و .انظر لسان العرب» مادة: سبر. 

)٥(‏ وقال آبو الحسين في المعتمد ۲/ ۷۸۸: ((يكفي في النفي فقد دلالة الإثبات» ولا يكفي في الإثبات 
فقدٌ دلالة النفي. ألا ترى أنا ننفي صلاة سادسة لفقد الدليل على وجوبماء ولا نوجبها لفقد الدليل 
على نفيها)). 


اخلاف 2 القباس وا جتهاد ۳۸۹ 


أن يكون هذا الاستشهاد طريقا للعلم بصحتهاء وهذا لا يمنع من أن ننظر فيهاء فإن 
ثبت كوا علة ببعض الأدلة حكمنا بصحتهاء وإن لم يثبت ذلك حكمنا بأنها غير 
صحيحة» من حيث علمنا أن صحتها تقتضي حصول الدليل على ذلك ”. 
والجواب عن ول ما احتج به غخالفونا : أن التعلق بالآية ”التي ذكروها على 
موضع الخلاف في ناية البعد؛ لأن المراد بالآية هو القرآن فقط دون ما سواه؛ لأنه 
تعالى بين أنه إذا كان مع كثرته وكثرة ما فيه من الأقاصيص والأخبار عن الأمور 
الماضية والمستقبلة والغيوب والأحكام سلي) من التتاقض» مع علمنامن طريق 
العادة بآن * الكلام الموضوع وما يصدر «عن البشر في حجري هذاالمجرى لا 
يسلم من التناقض» علم آنه ليس» ” من كلام البشر وأنه من قبل الله تعالى» فعا 


(1) ويضاف لا ذكره المصنف من الأدلة الدالة على فساد التعليل بالوصف الطردي» ما نقل من الأحكام 
التي اعتمد بعض فقهاء ما وراء النهر من الحنفية وغيرهم في التوصل إليهاء على اعتبار الوصف 
الطردي» كقوم في السعي: إنه سعي بين جبلين» فلم يكن ركناني احج كالسعي بين جبلي 
نيسابور.وقوهم في وطء الثيب: لا يمنع الرد بالعيب؛ لأنه شروع في نافذ أشبه الشروع في شارع. أو 
قوهم: آدخل العضو في المدخل أشبه إذا أدخل رجله في الخف.وقوهم في القهقهة: اصطكاك 
الأجرام العلوية فأشبه الرعد.وقوم في مس الذكر: مس آلة الحرث فلا ينقض الوضوء كمس 
الفدان. وقوهم في مس الفرج: طويل مشقوق فلا ينقض الوضوء كمس البوق.وغيرها من الأمثلة 
التي يستحى من ذكرها؛ لأا تدل على التلاعب في إثبات الأحكام الشرعية ما يدل على فساد ما 
ذهبوا إليه.انظر قواطع الأدلة في الأصول ۲ / .٠٤١‏ 

(۲) وهم القائلون بن جري العلة في معلو لاا من غير أن يدفعها أصل أو تقاومها علة أخرى دليل على 
صحتها. 


رک 2 


() في (آ): آن. 
)٥(‏ سقط من (أ): ما بين القوسين. 


7 ت وي ا ا لحري سب2 أصول الفقه 


شوئ القر ان ل ور ان کون رادا عة الا لين هة هداما ف2 غلهاه س 
أن كثيرا من الأشياء الفاسدة قد تسلم من التناقض. 

والجواب عن الثاني: أنه فاسد من وجهين: 

أحدهما: آم إن أرادوا بقوهم إن قصور العلة عن الجري في معلولاتما ‏ يدل 
على فسادها حال تخصيص العلةء فإنه غير مسلم عند كثير ممن بخالفهم. 

وإن أرادوا به كونها غير متعدية إلى الفروع» ففي ذلك خلاف أيضاء فاستدلاله 
به يكون أوضح فسادا ”؛ لأن أكثر من يخالفنا في هذه المسألة ولا سي| أصحاب 
الشافعي منهم» فإنه يذهب إلى القول بصحة العلة التي لا تتعدى إلى الفروع ٣‏ 
فقد بان بهذه الحملة أنم بنوا استدلاهم على الدعوى المجردة ”. 

والثاني: آنا لو سلمنا أن قصور العلة يدل على فسادهاء لكان جريا لا جب أن 
يدل على صحتها؛ لأن انتفاء ما يوجب فساد الشيء لا يدل على صحته» فهذا أيضا 


يبين أنهم لم يعتمدوا في احتجوا به إلا على دعوى فاسدة 2 


(۱) في (): علمنا. 

() في (ج): معلوماتا. 

(۳) سقط من (ا): حال. 

() في (ج): فساد. مصحفة. 

)٥(‏ في (آ): الفرع. 

(0) خلاصة هذا الجواب: أنه لايسلم هم ماادعوه من أن قصور العلة عن الجري في معلولاا دليل 
على فسادهاء سواء كان المقصود حال تخصيص العلة» أو حال كونها غير متعدية؛ لأنه يوجدمن 
جوز تخصيص العلة» ويوجد من يُعلّل بالعلة القاصرة.وإذا م يْسَلّم بحكم الأصل بطل ما ألزموه 
عليه. 

(۷) هذا الجواب بني على نفي الفارق.فلو سلَّمنا جدلاً بأن قصور العلة عن الجري في معلولا جا دليل 
على فسادهاء فلا نسلم آن جرےا دلیل على صحتها. 


امحخلاف 2 القماس وا جتهاد A‏ 


والجواب عن الثالث: ما بيناه من أن انتفاء طريق فساد الشيء لايدل على 
صحته» فقوهم: إنها لو كانت فاسدة لكان في الأصول ما يدفعها لا يصح إذ © 
يكفي في المنع من تعليق الحكم با أن لا تشهد الأصول بصحتهاء ولا يدل دليل على 
كونها علةء فأما كون الأصول دافعا ها ودالا على فسادها فذلك مستغنى عنه. 

والجواب عن الرابع: أن اعتبارهم في صحة العلة أن لا تقاومها علة أخرى 
ظاهر الفساد؛ لأن مقاومة إحدى العلتين للأخرى لايدل على فسادهاء فكذلك 
انتفاؤها لا يدل على صحتها؛ لأن العلة إن) تقاوم الأخرى إذا كانت كل واحدة 
منهم| صحيحة» فأما الفاسدة فيكفي في بطلان تعليق الحكم بها فسادهاء ولا يتاج 
في المنع من إثبات الحكم بها إلى أن نبين مقاومة غيرها اء ولذلك اختلف الفقهاء في 
العلتين إذا تقاومتا: 

فمنهم من اعتبر الترجيح. 

ومنهم: من ذهب إلى أن المجتهد يكون خبّرا في حكميه| ” وهذايبين أن 


(۱) في (ج): أن مصحفة. 
(۲) في (آ)» و(ب): حکمهم|. 
أقول: لو صح ما قالوه من أن تعارض العلل دليل على فسادها لما جع الأصوليون على إفراد 
تعارض العلل بفصل خاص في التعارض والترجيح.وتعارض العلل يكون لأسباب كثيرة منها: 
- كون إحداهما منعكسة والأخرى غير منعكسة. 
- كون إحداهما متعدية والأخرى قاصرة. 
- كون إحداهما أكثر فروعاً من الأخرى. 
- كون إحداهما مستندة لأصول والأخرى خلاف ذلك. 
- كون أصل إحداهما مجمعاً عليه والأخرى ليس كذلك. 
- كون إحداهما تضمدت نفياً والأخرى إثباتاً. 
- كون إحداهما تعم الأحوال» والأخرى تختص ببعضها.وغير ذلك عا يدل على أن تعارض العلل 
لا يدل على فسادها مطلقا. 


۳۹۲ المجري 2 أصولالفقه 


مقاومة إحدى العلتين للأخرى يتبع صحتهاء وإذا صح هذا بطل اعتبارهم في فساد 
العلة أن تقاومها علة آخرى» وني صحتها أن لا تقاومها. 

فأما قوهم: إن الحق لا يقاومه خلافه» وإنما يصح ذلك في الباطل فإنه دعوى 
أيضا؛ لأن الح قد يقاومه حق آخر غخالف له» ويكون كل واحد منه) حقاء 
كالأحكام التي يذهب إلى التخيير فيها مثل الكفارات وغيرها ”» وإذا جاز ذلك في 
الأحكام الشرعية» جاز أيضا في العلل ا لجالبة هاء فقد صح با بيناه أيضا أن ما 
تعلقوا به من هذا الوجه دعوى غير مسلّمة. 

والجواب عن الخامس: أن ما جوزنا من القياس على كل أصل يمكن القياس 
عليه إذا م يمنع من ذلك مانع بعد ورود التعبد بالقياس» لا يؤدي إلى إثبات 
الأحكام في الفروع إبتداء من غير دلالة» وليس هكذا ا الأحكام؛ لأآنا إذا 
جعلنا أي وصف شئنا من أوصافها علة من غير دلالة ثم أجريناها في المعلولات 
أذى ذلك إلى إثبات الأحكام ثم ” ابتداء من غير دلالة» وهذا معلوم فساده» فهذا 
هو الفصل بين الموضعين. والله أعلم . 


(1) الحق قد لا يتعدد في الموضوع الواحد» وقد يكون الحق نسبياً بعضه أرجح من بعض» وقد يختلف 
الحق بحسب الأحوال والأشخاص.ففي الكفارات لا توجد خصلة منها رجح مطلقاء بل قد 
تكون إحداها أرجح بالنسبة لشخص» والخحرى رجح لآخر.فقوهم: إن احق لا يقاومه» حق آخر 
س برد 

(۲) سقط من (ا): ثم. 

() سقط من (ب)» و(ج): والله أعلم. 


امخلاف 2 القباس وا جتهاد 4r‏ 


مسال“ 
اوجود الحكم عند وجود العلل وارتفاعه عند ارتفاعها دليل صحتها: 


ذهب عامة الفقهاء إلى أن الصفة إذا وجد الحكم بوجودها وارتفع عند 
ارتفاعهاء كان ذلك دلالة على صحة كونها علة» ثم بختلفون: 

فمنهم: من يقول: إن هذه طريقة تدل على صحتهاء ورد التعبد بالقياس أو لم 
ر 

ومنهم: من يشرط ” ورود التعبد به. 

ومنهم: من يشترط أن لا يكون هناك صفة أخرى تجري هذا المجرى. 


(1) هذه المسألة عنون ها أكثر الأصوليين كابن السبكي في الإبهاج» والإسنوي» والشوكاني» والرازي 
وابن قدامة» وابن النجار» وغيرهم بالدوران.وعنون ها الآمدي» وإمام الحرمين» وابن الحاجب» 
وابن برهان» وغيرهم بالطرد والعكس.وانفرد أبو ا لخطاب بتسميتها ((السلب والوجود)). 
والدوران: هو ((وجود الحكم لوجود وصف وزواله لزواله))» وهو إما أن يكون في محل واحد 
كالإسكار في العصير» فقبل أن يوجد الإسکار کان حلالاًء فلا حدث اللإسکار حرم فلے) زال 
الإسكار وصار خلاً صار حلالاً.وإما في حلين كالطعم في تحريم الرباء فإنه لا وجد الطعم في التفاح 
کان ربویاًء ولا لم يوجد ني الحریر مثلاً م يكن ربوياً.فدار جريان الربا مع الطعم. 
وينظر ما يتعالتق بالمسألة ني: المستصفى ص ٤٤١‏ مباحث العلة عند الأصوليين ص ٤۷١‏ شرح 
الكوكب المنير /٤‏ ١١۱۹ء‏ المحصول ۲/۲/ ۲۸١‏ المنخول ص ۳٤۸‏ اللمع ص ٠٦۲‏ التمهيد لأي 
الخطاب ٠۲٤ /٤‏ ميزان الأصول ص ۹٩۹٥ء‏ روضة الناظر ص ۳٠۸‏ المعتمد ۲/ ۷۸٤‏ ناية السول 
۳ البرهان ۲/ ۸۸۳١‏ الشرعیات ص ۳۳۳ إرشاد الفحول ص ۲۲۱ الإبہاج ۳/ ۷۲ء جمع 
الجوامع ۲/ ۲۸۹ الأحكام للآمدي ۳/ ۲۹۹ المسودة ص ٤)۲۷ ٠٠١١‏ الوصول إلى الأصول 
۳۷ء متتهی ابن الحاجب ص ۱۸۷ شفاء الغليل ص ۲۹۷ مفتاح الوصول ص ١١٠٠ء‏ شرح 
تنقيح الفصول ص ٠۳۹1‏ تيسير التحرير ٠٤۹ /٤‏ كشف الأسرار على البزدوي ۳/ ٠٠٠١‏ أصول 
السرخسي ۰۱۷٦/۲‏ مسلم الثبوت ۲/ .٠٠۲‏ 

() في (ج): لم يشرط .زيادة خاطئة. 


سارى داصلا 


ومنهم: من لا ” يشترط ذلك. 
والذي حصّله شيخنا أبو عبد الله في هذا الباب ومن تابعه من شيوخنا: أن 


الصفة إذا جرت هذا المجرى كانت علة للحكم» لكن الذي يدل على صحة كونها 
علة ليس هو ما اعتبروه من وجود الحكم بوجودها وارتفاعه عند ارتفاعهاء وإنما 
الذئ يدل غل ذلك ما مينه . 

واحتج من ذهب إلى القول الأول بوجودها في ذلك: بأن هذه الطريقة هي 
طريقة عقلية في الدلالة على صحة العلل العقلية؛ لأن الذي بعلم به أن العلة العقلية 
علة للحكم العقلي هو وجود الحكم عند وجود معنى» وارتفاعه عند ارتفاعه» فإذا 
كانت هذه الطريقة دالة على صحة العلة العقلية» فبآن يدل على صحة العلة 
الشرعية أولى. 

وقالوا أيضا: قد علمنا إن غاية قوة العلة الشرعية أن تكون مثل العقلية» فإذا 


( مقط من :ل 

(۲) نقل الاتفاق على كون الدوران علة في الأحكام العقلية جمع من الأصوليين كالسمرقندي في الميزانء 
وأبو الحسين في المعتمد» وغيرهما.وأطبق الأصوليين على أن بعض المعتزلة يقولون بأنها تفيد العلية 
قطعاً» منهم ابن السبكي في الإبماج» والآمدي في الأحكام» والرازي في المحصول» وابن النجار في 
شرح الكوكب المنير وغيرهم.وهو ظاهر كلام أي الحسين في المعتمد والمصنف هنا. فالمخالفون 
للتعليل بها هم عدد لا يستهان به منهم الامدي» ونسبه للمحققين في الشافعية وقال بعدم الحجية 
الباقلاني على ما في البرهان وغيره» وأخطاً الآمدي في نسبة القول بالحجية إليهم.وقال بعدم الحجية 
أبو ا لخطاب .ونسب الشوكاني هذا القول لأبي منصور وابن السمعاني والشيخ أبي إسحاق وابن 
الحاجب والآمدي. 
وذهب فريق آخر إلى القول بحجيتها إذا عضدها غيرهاء فالغزالي في المستصفى اشترط السبر 
والتقسيم.واشترط الصفي المندي عدم وجود ا مزاحم.وذهب قوم لكو~ا تفيد العلية ظناء منهم 
الرازي» وإمام الحرمين» وابن السبكي» وابن برهان ونسبه لأكثر الفقهاء» وابن قدامة» ونسبه ابن 
النجار لأكثر الحنابلة والمالكية والشافعية واختاره. 


اخلافسےالقیاسوالاچتهاو ا ۳4 


ثبتت العلل الشرعية بمثل ما ثبتت به العلل العقليةء لم يحتج في إثباتها إلى أكثر من 
ذلك. 

والذي يدل على فساد ما اعتبروه في العلة الشرعية من تشبيهها بالعلة العقلية 
في اعتبار صحتها با يعتبر به صحة العلل العقلية: أن وجود الحكم العقلي عند 
وجود معنى وارتفاعه عند ارتفاعه» على الشرط الذي نعتبره في ذلك إنا دل على 
كونه علة له لأمور لا يجوز أن تكون العلة الشرعية مشاركة ها فيهاء وهو أن الحكم 
العقلي الذي يثبت يثبت كونه معللا لا بد من أن تكون علته معقولة» ويكون لنا إلى 
معرفتها سبیل» ولا بد من کونها موجبة له» ون یکون حصوله غير منفصل عنهاء 
ويستحيل انتفاؤه مع وجودها. فإذا ثبتت هذه الأقسام لم يصح مع بوتها إلا القول 
بأن المعنى الذي يحصل الحكم عند حصوله وينتفي عند انتفائه» فلا تصح هذه 
الطريقة في غيره علة “ له؛ لآن تجويز كونه غير علة أو تجويز تعلقه بعلة غيره يؤدي 
إلى نقض المقدمات. 

وهذه الطريقة لا يصح اعتبارها في العلل الشرعية ”"؛ لأن الحكم الشرعي 
يجوز أن لا تعرف علته» وهي أيضا غير موجبة له. 

وإذا ثبت كونها غير موجبة» م يكن في حصول الحكم عند حصول الصفة دلالة 
على كونها علة له؛ لأن الذي وجب القطع على أن ما يجري هذاالمجرى من 
الصفات في العقليات علة للحكم هو أن تجويز خلاف ذلك يمنع من كونها موجبة 


(1) في (أ): غيره تكون علة. 

(۲) يشير إلى أن العلة الشرعية تفارق العلة العقلية من حيث أن العلة العقلية لا بد أن تكون ثابتة 
بالعقل» وأما العلة الشرعية فطريق ثبوتها الشرع» كا أن العلة العقلية لا تتخلف عن معلو ها مطلقاً 
ولا يتخلف عنهاء وليس كذلك الأمر في العلة الشرعية» فقد يتخلف أحدهما عن الآخر.ك| أن 
ا لحكم الشرعي يجوز أن لا تعرف علته» وما الحكم العقلي لا بد من قيام الدليل على معرفة علته. 


ا 2 4 ا و ي ا حجري سي أصول الفقه 


للحكم لا بيناه» ويؤدي إلى جواز أن لا يكون للحكم علة بتة» وهذه الطريقة لا 

تتأتى في الشرعيات» من حيث لم تكن عللها موجبة. فلا مانع يمنع من حصول 

الحكم عند صفة وإن كانت علته غيرها. 
آلا ترى أن الله تعالى لو نص على أن علة تحريم ا لخمر معنى سوى الشدة نا 

امتنع ذلك» وإن كان التحريم محصل عند حصوهاء وهذا لم يمتنع ما يقوله فقهاء 

العراقيين من أن الخمر م يثبت ها وصف يمكن أن يجعل علة للتحريم ”» ومثل 
هذا لا يصح في العقليات. فقد بان بهذه الجحملة أن اعتبار هذه الطريقة في صححة 

العلل الشرعية تشبيها ها بالعلل العقلية لا يصح. 
فما قوهم: إن هذه الطريقة إذا كانت تدل على صحة العلة العقلية فثبوت العلة 

الشرعية مها أولى فإنه فاسد ”؛ لأن الشىء إن) يوصف بأنه أولى من غبره إذا 

ساواه في الحكم الذي شَبّه بينهما فيه وزاد عليه فأما الشيء الذي لا مشاركة بينه 
وبين غيره في الحكم أصلا فوصفه بآنه أولى منه لا يصح. وقد بيا أن العلة الشرعية 

(۱) في (ا): يمتنع منا ما. 

(۲) قال أبو إسحاق الشيرازي في شرح اللمع ۲/ :۸٤١‏ ((وقال أصحاب أي حنيفة: لا يجوز أن تكون 
العلة الواقفة علة من جهة الاستنباط» وإنا تكون علة من جهة النص كعلتهم في الخمرء فإنهم 
يقولون: إن العلة فيه الاسم))ء وهذا يعني أنهم يعللون الخمر باسمها وليس بوصف فيهاء ولذا لا 
دراک لر ما ی ا 

) قوله: إنه فاسد» فيه نظر؛ لأن العلل العقلية يعتبرها المتكلمون - وعلى رأسهم المعتزلة - قطعية» فلا 
يوجد الحكم إلا عند وجودهاء ولا ينعدم إلا عند اتعدامها. 
وأما بالنسبة للعل الشرعية فليست بهذه المثابة بل هي عند معظم الأصوليين مارات وضعها 
الشارع على الحكم وتفيد غلبة الظن على وجود الحكم» فإذا كان الطرد والعكس كافياً في إثبات 
العلل العقلية مع التشدد فيهاء يكون إثبات العلل الشرعية به أولى.وإذا م نثبت كونه طريقاً صحيحاً 
لإثبات العلة مع ما نقل عن السلف من اعتباره فباذا نثبته؟ وليس من شرط العلة الشر-عية أن 


امخلاف 2 القاس وا جتهاد ۳۹۷ 


لا مشاركة بينها وبين العلة العقلية في الوجه الذي اقتضى فيها أن يكون وجود 
الحكم عند وجودهاء وارتفاعه عند ارتفاعها دلالة على كوا علة له» ومذايفسد 
الوجه الثاني الذي حکیناه عنهم . 

فأما من شرط منهم في كون ما يجري هذا المجرى من الصفة علةء أن لايكون 
هناك صفة آخرى مثلها فقد أبعد "؛ لأن حصول صفة أخرى في الأصل تجري هذا 
المجرى لا يمنع من كونها علة» بل يجب أن نحكم بكون كل واحدة ” منه) علة 
لحكم الأصل» فإن كانت كل واحدة منه| توجب في الفرع حك| خالفا لما توجبه 
الأخرى» فهما يجريان مجرى العلتين المتعارضتين» فيعتبر ما بختص به إحداههما ‏ من 
مزيد القوة ويْسلك فيها مسلك الترجيح» «وإن كانت إحداها لا توجب خلاف ما 
توجبه الآخری» » کانتا جیعا علتین للحکم. ولا یمتنع تعلق حکم کل واحد من 
الأحكام الشرعية بعلتين © وإنما يمتنع ذلك في الأحكام العقلية. 

فإن قال قائل: إذا كان عندكم أن هذه الطريقة لاتدل على صحة العلة وقد 
قلتم: إنها صحيحة» فما الذي يدل على صحتها؟ 


(1) لعله يقصد بالو جه الثاني الوجه الأول» لأن هذا الكلام في الوجه الأول.ومدار كلامه على التفريق 
بين العلة العقلية والشرعية» وعدم جواز إلحاق الشرعية بالعقلية في إثباعما بالدوران. 

9) انظر ما قاله القاضي عبد الجبار في الشرعيات من: أن عدم وجود صفة أخرى مثلها يفيد العلية من 
باب أولی» لکن ۾ جعله شرطاً. 

() في (ج): واحد. مصحفة. 

(6) في (ب)» و(ج): أحدهما.مصحفة. 

() سقط من (): ما بين القوسين. 

(0) كتعليل نقض الطهارة بخروج شيء من السبيلين» ومس الفرج وزوال العقل.وتعليل تحريم وطء 
المرأة بحيضها وإحرامها. 


۳۹۸ ا لحري سے أصولالفقه 


قيل له: الذي ذكره شيخنا أبو عبد الله رحه الله “في ذلك آنا إنا حكمنا بكون 
ما حجري هذا المجرى من الصفات علة للحكم لاتفاق القائسين على ذلك إذ لا 
أحد ممن يذهب إلى القياس إلا وهو يثبت ما بحري هذا المجرى من الصفات علة 
للحكم» ولولا هذا الإجماع لا كان لنا طريق إلى كوا علة للحكم» لمفارقتها العلل 
العقلية من الوجه الذي بيناه ”. 

ومن الناس من ذهب ” إلى أن ما بحري هذا المجرى من الصفات إنما كم 
بكونه علة لكونه مؤثرا ”في الحكم؛ لأن الحكم إذا حصل عند حصول صفة 
وارتفع عند ارتفاعهاء علم بذلك کونما مؤثرة فيه. ولو صح ما قالوه من ن وجود 
الحكم عند وجودها وارتفاعه عند ارتفاعها يقتضي العلم بكونا مؤثرة فيه» لصح 
الاستدلال ذه الطريقة على ثبوتا؛ لأن أقوى ما تثبت به العلل طريقة التأثرء 
ولكن يبعد أن يعلم بذلك كونها مؤثرة فيه» إذ لا يمتنع ن حصل الحكم عند صفة» 
وإن كان المؤثر غيرهاء كالشروط التي تستند إليها العلة. 

ألا ترى أن الإإحصان إذا قارن الزنا وجب الحد» وإن كان المؤثر في الحكم الذي 
هو وجوب الحد هو الزنا دون الإإحصان» ويرتفع هذا الحكم عند ارتفاعه مع أنه لا 
تأثير له» وقد ترتفع العلة المؤثرة ني الحكم والحكم ثابت إذا خلمَها غيرها؛ لأن 


(۱) سقط من (أ): رهه الله. ومن (ب)» و(ج): آبو عبد الله. 

(5) ما نقله اللصنف عن شيخه أبي عبد الله البصري من الاعتماد على الإجماع في إثبات كون الدوران 
طريقا صحيحا لإثبات العلل وارتضاه فيه نظر؛ لما نقلناه عن المخالفين في اعتبار الدوران طريقا 
لإثبات العلية. وما نقله بو الحسين في المعتمد ۲/ ۷۸٤‏ عن قاضي القضاة أنه حكى عن الشيخ أي 
عبد الله آنه كان لا يعتمد الدوران» وقول جب أن يقوى بغبره. 

(۳) في (ب)» و(ج): يذهب. 

)٤(‏ في (ب): إنها يكون علة لكونا مؤثرة. 


اخلاف سر القاس وا جتهاد ۳۹۹ 


الحيض عله لتحريم الوطئ وقد يرتفع» والتحريم ثابت إذا تعقبه الإحرام أو 
الصوم» وكذلك القول في اتصال النفاس بالحيض على مذهب من جوز مقارنة 
الحيض للحبل ”". 

ويمكن أن يقال أيضا: إن الشدة المخصوصة الموجودة في العصبر وإن وجد 
التحريم بوجودها وارتفع بارتفاعهاء فإا لا تكون مؤثرة في التحريم؛ لأن تأثيرها 
فيه مشروط بآن يكون حصوها في العصير الني ”» فإذا أجمعوا على أن ذلك يدل 
على صحة العلة تعتمد هذه الطريقةء وهذه الجملة ” تبين فساد قول من يذهب إلى 
أن الصفة التي يوجد الحكم عند وجودها ويرتفع عند ارتفاعها إن كانت علة ل ه؛ 
لأن ذلك يقتضي العلم بكونا مؤثرة فيه ”. 

فإن قال قائل: 4 قلتم إن ذلك لو كان يثبت به التآثير» لدل على كون الصفة 
علة» ومن الناس من لا يعتبر التأثر في صحة العلل؟ 

قيل له: لا نعرف بين من بحَصل من الفقهاء خلافا في أن الصفة إذا كانت هي 


(0) ذهب الأكثرون إلى أن الحامل لا تحيض» انظر المغني ۰*۱ وفتح القدیر ۱۸۹/١‏ ومنتهی 
الإرادات ٠١ /١‏ واللباب في الجمع بين السنة والكتاب ٠۷١ /١‏ وروضة الطالبين 
١‏ ...ونقل النووي عن الشافعي في الجديد أن الحامل تحيض. 

(۲) كذا في () بدون همزة والياء مهملة. 

() في (ب)» و(ج): وإن كان المؤثر غيرها. وقد تنتفي مع ثبوت الحكم وإن كانت مؤثرة فيه» ولو كان 
تأثیرها فيه يتقضي أن یکون ثبوته موقوفا على ثبوتہاء لا صح ثبوت الحکم مع انتفائهاء وقد تنتفي 
الصفة المؤثرة في الحكم مع ثبوته إذا خلفها غيرها كالصوم والإحرام إذا تعقبا الحيض؛ لأن تحريم 
الوطء المتعلق با لحيض يستمر ولا ينتفي مع انتفائه إذا وجد ما ذكرناه» وكذلك القول في اتصال 
النفاس بالحيض على مذهب من جوز مقارنة الحيض الحبل. وقد ينتفي الحكم عند انتفاء صفة وإن ل 
تكن مؤثرة فيه» بأن تكون الصفة المؤثرة مستندة إليها فينتفي الحكم عند انتفائهاء من حيث كان 
انتفاؤها مؤثرا في علة الحكم كالشر وط التي هي الإحصان» وما يجري ججراه.وهذه الحملة... 

(6) هذا الدليل هو الذي عول عليه أبو الحسين البصري في المعتمد ۲/ .۷۸٤‏ 


المؤثرة في الحكم كانت علة له وكيف يجوز أن يحالف في ذلك من ميحصّل؟!مع 
العلم بأن موضوع العلل على التأثير في الحكم؛ لأن الوجه الذي لأجله تختص بعض 
صفات الحم بكونه علة له آولى من سائر الصفات» لا بد من أن يُرجع إلى ضرب 
من التأثير في الحكم . ۰ 

آلا ترى آن هذه العلل هي مارات للحكم الثابت من طريق غالب الظن» ولا 
يصح كوا أمارة إلا بأن تكون مؤثرة في حكم الأصل من طريق الشرع» إذ لا وجه 
لكونما آمارة في الشرع سواه» من حيث لا يصح أن يكون الرجوع في كونما أمارة 
إلى العادات ”“ وطريقة العقول» وإن) يقع ا لحلاف بين الناس في حصول التأثير 
وانتفائه وني أن المؤثر هل هو وصف خصوص أو غيره» فيا مجري مجرى ذلك 
من كيفية التأثيرء ولذلك اعتبر الفقهاء من أصحاب أبي حنيفة والشافعي التأثير في 
أن بلوغ المرأة علة في كونما أحق بالتصرف في ماهها عند تكامل سائر الشروط› وأن 
ذلك في كونه علة أولى ‏ من كوا مزوجة على ما يذهب إليه مالك ”*» من حيث 
رأوا أن الاعتبار في الولاية التي هي استحقاق التصرف في الال بحاهاء فيا يتعلق 


(۱) قي (ب)» و(ج): والحکم. 

(۲) عرف الرازي العلة بأها: الموجبة بالعادة.على ما في إرشاد الفحول ص ۲٠۷‏ وهو خالف لماي 
البرك ۰ 

HOE 

(6) سقط من (ب)» و(ج): وأن ذلك في كونه علة أولى. 

)٥(‏ قال ابن قدامة في المغني :0٠١ /٤‏ إذا بلغت الجحارية وأونس رشدها بعد بلوغها دفع إليها مالا وإن ل¿ 
تتزوج» وبمذا قال أبو حنيفة والشافعي وعطاء والثوري وأبو ثور وابن المنذر.ونقل أبو طالب 
(المشكاتي) عن أحمد: لا يدفع إلى الجارية مالا بعد بلوغها حتى تتزوج وتلد أو يمضي عليها سنة في 
بيت الزوج.وقال مالك: لا يدفع إليها ماها حتى تتزوج ويدخل عليها زوجها.واختار ابن قدامة 
القول الأول. 


امحخلاف ك القياس وال جتهاد ا 


بالتشدد فيم تتصرف فيه وني خلافه آولى » من حيث كانت حاها هي المؤثرة 
في الغرض بمراعاة ما هي عليه من الصفةء وهو الاستصلاح في التصرف» وأن 
كونها ‏ مزوجة لا تأثير له فيا يُعتبر من ذلك. وهذا ما احتج - أصحاب أبي حنيفة 
في آن الاعتبار بالكيل وا لجنس في علة الربا دون الأكل والاقتيات» من حيث كان 
للأكل من التأثير ي الحكم ما ليس فما - م يدفعهم أصحاب الشافعي عن اعتبار 
التأثيرء وإنما نازعوا فيم ادعوه من تأثير ذلك في الحكم. وفيهم من اعا أن للأكل 
أيضا ضرباً من التأثير في الحكم *» وهذا يبين لك اتفاق المجماعة على اعتبار التأثر 
في العلل» وآن من يقول من متأخري المتفقهة ‏ إن التأثير لا يعتبر في صحة العلة لا 
یعتد ' بقوله لوضوح فساده. 


9 ر 

(۲) سقط من (): اول . 

() في (ب)» و(ج): المؤثرة في ذلك» وأن كونا. 

() سقط من (ب)ء و(ج): وفيهم من اعا أن للأكل أيضا ضرباً من التأثير ني الحكم. 

)٥(‏ ذكر جمع من الأصوليين ن المعتزلة ذهبوا إلى أن العلة هي المؤثر على خلاف بينهم» هل هي مؤثرة 
بذاتماء أو بصفة ذاتية فيهاء أو هي موجبة للحكم بذات الوصف» بناء على أصلهم في التقبيح 
والتحسين العقليين.وذهب جع من الأصوليين إلى آنا معرف للحكم» وبمذا قال أبو زيد الدبوسي 
والبيضاوي وآخرون.وذهب جمع آخر من الأصوليين إلى أا بمعنى الباععث على الحكم» ومنهم 
الآمدي في الأحکام ۳/ ۲٠۲‏ وابن الحاجب في ختصر المنتهى ۲ وانظر إرشاد الفحول ص 
۷ .والذي يظهر من الشرعيات ص ۲۸۲ خخالفة عبد الجحبار للمعتزلة في هذه المسألة. 


0 0 لا بمد :نة 


۲ اجر ی سيے أصول‌الفقه 


إن قال قائل: إذا قلتم: إن علة الربا في البر هي الكيل وا لجنس ”؛ لأن المؤثر في 
الحكم هو الكيل» ف الذي يدل على ذلك؟ 

قيل له: الذي كان يعتمده شيخنا أبو عبد الله في ذلك آنه كان يقول: إن الحكم 
المطلوب في باب الربا هو فساد العقد الذي يتضمن التفاضل» وقد علمنا أن لكون 
الأصل المحكوم فيه بهذا الحكم مكيلا تأثير في فساده؛ لأنه لو م يكن مكيلا لا صح 
أن يعتبر فساده بزيادة الكيل» فإذا حصل كونه مكيلا مؤثرا في فساد العقد من هذا 
الوجه» ولم ” يكن لكونه مأكولا أو مقتاتا هذا التأثيرء كان ضم الكيل إلى ا لجنس 
في كو نه علة أولى من الأكل والاقتيات. ألا ترى أن كون الشيء مأكولا أو مقتاتا ل 
يمكن أن يُعتبر فيه من الزيادة التي توجب فساد العقد ما يمكن اعتباره في الكيل» 
ولو صح أيضا أن يحصل التزايد ني كون الشيء مأكولا أو مقتاتا لكان ذلك لا 
يقتضي فساد العقد» كا أن زيادة ” الكيل تقتضي ذلك . 

فإن قال قائل: الكيل لا تأثر له في الحكم الذي تطلب علته» وهو فساد العقد؛ لن 
N E o‏ 
العقد على بعض الوجوه» وهذا يفسد ما اعتمدتم عليه من تأثير الكيل في الحكم. 

قيل له: ليس المراد بقولنا إن الكيل مؤثر في فساد العقد وقوعه وجريه في 
اللكيل» وإن| المراد به أن موجب العقد الذي يقتضي فساده هو الزيادة في الكيل» 


)١(‏ هذا ماعلل به الحنفية الربا في البر. 

(۲) ني (ب)» و(ج): لو ل 

(۴) في (ج): لما بينا أنه زيادة. 

)٤(‏ في (أ): ذلك؛ لأن التحريم بزيادة الكيل تتعلق دون غيرها. 


امخلاف 2 القاس واجتهاد ۳ 


وجد أو لم يوجد؛ لأن هذا العقد لو صح لكان موجبه زيادة الكيل» وكذلك إذا 
فسد» وذلك لا يصح إلا في المكيل من جهة العادة. 

فإن قال: إذا كان المراد بقولكم إن كونه مكيلا هو العلة مع الجنس اعتبار الكيل 
فيه ووقوع التبايع به كيلاء فذلك لا تأثير [ه في فساد العقد» فكيف ” يصح أن 
مجعل ذلك علة لأجل التأثير؟! 

قيل له: إذا ثبت أن اعتبار ما يعتبر به فساد العقد من زيادة الكيل إنما يصح 
لأجل اعتبار الكيل فيه ووقوع التبايع به» صار مؤثرا في فساد العقد» من حيث أثر 
فيم يؤثر في فساده» إذ لا فصل بین آن يكون مفسداً ” للبيع بنفسه» وبين أن يكون 
مؤثرا فیم| يو جب فساده في کونه مؤثرا ني فساده» وإن كان التأثير في إحدى الحالين 
بواسطة وفي الأخرى من دونها. 

فإن قال: الاعتبار في] يوجب فساد العقد بالقدر الذي تقترن به الزيادةء وإنما احتيج 
إلى اعتبار الكيل لمعرفة القدرء وهذايمنع من أن يكون المؤثر فيم يفسد العقد هو الكيل. 

قيل له: هذه مغالطة في العبارة؛ لآن القدر الذي تقترن به الزيادة هو زيادة 
الكيل على ما تقرر في الشرع ٠"‏ فيجب أن يكون هو المؤثر. 

يبين صحة هذا ما ذكر في الخبر من قول النبي صلى الله عليه وآله: («كيلا بكيل» 


٤ ا‎ e 
ورا ورن‎ 


(۱) ني (ج): وکيف. 

)في (أ): مفسدة. 

() سقط من (ب)» و(ج): على ما تقرر في الشرع. 

)٤(‏ أحاديث ربا الفضل كثيرة وأخرجهتا معظم كتب السنةء وبهذااللفظ وجدته في مسند أحمدفي 
مسنده» مسند المکثرین ۲/ ۲۳۲ برقم )1۸۷٤(‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم: "الحنطة بالحنطةء والشعير بالشعير» والتمر بالتمر» والملح بالملح» كيلا بكيل» وزناً 
بوزن» من زاد أو استزاد فقد أربى إلا ما اختلف ألوانه". 


4 اجر سب2 أصول‌الفقه 


فإن قال: المعتبر في يوجب فساد العقد هو فق العلم بالتساوي فقط» وذلك لا 
تأثیر للکیل فيه! ) 

قيل له: فقد العلم بالتساوي لا بد من أن يكون الرجوع فيه إلى التساوي في 
الكيل دون غيره» فلا بد من اعتبار الكيل. 

فإن قال: لا يمتنع أن يكون للأكل تأثير في فساد العقد أيضاء وهو آنا قد علمنا 
أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنا قصد بالنص على تحريم الربا وحظر التفاضل 
في الأجناس التي ذكرها صلا الدين والدنيا جميعاء فاعتبار ما “ واجب في علة 
الحكم» وما يتعلق بصلاح الدنيا في هذا الباب هو أن حظر الربا يصير داعيه القرض 
والمنح ”» فإذا اعتبر الأكل في علة الربا كان لذلك تأثير ني هذا القرض »وهو 
اندفاع المشقة عن الناس في أهم الأشياء إليهم من مصالح الدنيا وهو المأكولات» 
يدل على ذلك «نهيه صلى الله عليه وآله عن بيع الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل» . 

قيل له: إنا يصح اعتبار هذه الطريقة في كون الحكم متعلقا بالأكل إذا دل عليه 
الدليل؛ لأن القطع على أن العلة في تحريم الربا ما يتعلق بمصالح الدنيا لا يصح إلا 


(۱) ني (ج): فاعتبارها. 

(۲) في (): والمسخ.مصحفة. 

(۳) في (أ): الغرض.مصحفة. 

)٤(‏ أخرجه مسلم في صحیحه باب الرباعن معمر بن عبد الله (۳/ ۱۲١۲‏ »رقم »)٠١۹۲‏ وأحمد 
0 ۰۰ رقم ۲۷۲۹۱)» وأخرجه أيصا: ابن حبان ۳۸١ /١١(‏ رقم »)٥١١١‏ وأبو عوانة 
( ۹ رقم »)٥٤٥۸‏ والدارقطنی (۳/ ٤۲)ء‏ والطحاوی »)۳/٤(‏ والطبرانى ف الكبير 
۰٤٤۷ /۲۰(‏ رقم »)۱۰۹٤‏ ونی الأوسط (۱/ ۰٠۰١‏ رقم »)۴۲١‏ وابن ابی عاصم فى الآحاد 
والمثانی (۲/ ۷۲ رقم ٦٦۷)ء‏ والبیھقی /٥(‏ ۲۸۳ رقم ۱۰۲۸۷). 


امخلاف 2 القباس وال جتهاد t0‏ 


من طريق الدلالةء فأما إثبات ذلك من طريق الظن فلا يصح ”. على أن هذه 
الطريقة لو سلّمت لكانت بأن تدل على أن العلة هي الاقتيات أولى من الأكل؛ لأن 
للاقتيات من المدخل في| اعتبره السائل ما ليس للأكل. 

فأما الخبر ” فإن شيخنا أبا عبد الله كان يقول: إن الاستدلال به على موضع 
الخلاف لا يصح؛ لأنه ‏ مجمل» من حيث لا يصح الرجوع إلى ظاهره» لوقوع هذا 
الاسم على أشياء ختلفةء منها ما لا يتعلق به حكم الرباء ولتعلق حكم الربا ب ^ لا 
يتناوله هذا الاسم كالسقمونيا “وما يجري مجرى ذلك» فيجب أن يكون محمولا 
على المفسر وهو خبر الأجناس» فيقطع على أن المراد به هو المراد بالمفسرء وأن 
الخبرین ججریان ججری خبر واحد . 

(«(فإن قال: وما ني وقوع الربا ما لا يتناوله هذا الاسم نمايمنع من الاستدلال 
بالخبر؟! 

قيل له: يمنع من ذلك لأنك إنما تريد أن تتوصل إلى أن علة الربا الأكل» بأن 
الخبر دل على آن الربا تابع لما ينطعم " ومتعلق به دون غیره» فیجب أن تکون علته 


() قوله: إثبات ذلك من طريق الظن لا يصح» لايُسَلّم له؛ لأن غلبة الظن بنيت عليه أحكام شرعية 
كثيرة حيث أن القطعي قليل. 

(() يعني به: هي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الطعام بالطعام إلا مثلاً بمثل. 

(۳) في (ج): أنه.مصحفة. 

)في (آ): إنها.وسقط من (ب): ولتعلق حكم الربا. 

)٥(‏ السقمونيا - بفتح السين والقاف- قيل: كلمة يونانية» وقيل: سريانية» على ما في المصباح المنير 
۱ وني تاج العروس ۸/ :۳۳٣‏ هو نبات یستخرج من تجاويفه رطوبة یتداوی به فيه تخدير 
کالبنج. 

)٩(‏ قي (ج): الواحد. 

(۷) في (آ): ينطع . مصحفة. 


٦‏ ا لحري 2 أصولالنقه 


التطعم» فإذا بيّنا أن الربا ليس بتابع لما يقع هذا الاسم عليه لوقوعه في] لا يسمى: 
طعاماء ولتناول هذا الاسم لا لا يقع فيه الرباء فقد بطل استدلالك به» وصار الخبر 
جملا في إفادة ما يتعالق به الربا» . 

فإن قال: لو كانت العلة هي الكيل مع الجنس» لوجب أن تكون العلة الواحدة 
علة للتحليل والتحريم! 

قیل له: كان شيخنا رحه الله يجيب عن هذا بأن العلة هي التحريم دون 

التحليل؛ لأن التحريم هو المستفاد بالشرع» فأما التحليل فهو باقي ”على ما كان 
عليه في حكم العقل . وكان يقول أيضا: إنه لا يمتنع أن يكون معنى واحدٌعلة 
لتحليل شيء وتحريم غيره» كالحيض الذي هو علة لتحليل الإإفطار والمنع من 
الوطى. 

فإن قال: لو كانت العلة هي الكيل لانتقضت ببيع الحبة بالحبتينء والتمرة 
بالتمرتین؟! 

قيل له: قد كان يجيب عن ذلك بأن العلة لا تنتقض به؛ لأن ذلك القدر عا لا 
يجري الکیل فيه ولا یباع كيلا . 

فإن قال: فهي “ تنتقض ببيع الموزون بالموزون نسيئة إذا كان أحدها ثمنا؟ 

قيل له: الذي كان يجيب به رحه الله عن ذلك آنه ليس فيه أكثر من تخصيص العلة 


(۱) سقط من (ب)» و(ج): ما بين القوسين. 

(۲) سقط من (أ): رحه الله.ومن (ب)» و(ج): شیخنا. 

() قي (ج): باق . 

() يعني: بحكم العقل: البراءة الأصلية. 

() هذا الجواب مفاده: عدم جريان الربا في بيع الحبة بالحبتين» وهو ضعيف. 


)في (ا): فهو. 


امخلاف 2 القاس وال جتهاد ۷ 


وهو المذهب » وإن كان في أصحاب أبي حنيفة من يتحرز عن ذلك بأن يقول: إن 
العلة ني الموزون ليست هي الوزن مطلقاء وإنا هي الوزن إذا كان ما لا يتغير ”. 

فإن قال: في خبر الربا تنبيه على أن الحكم يتعلق بالأكل؛ لأن النبي صل الله 
عليه وآله نص على أعلا المآكولات وأدونماء فنبّه بذلك على أن التحريم يتناول كونه 
مأکولا! 

قيل له: في الخبر ذكر الكيل» كا أن فيه ذكر المأكولات» فلم صار التنبيه بأن 
يكون مصروفا إلى الأكل دون الكيل؟! على أنه لا فرق بين من يدعي أن ذلك 
يتضمن التنبيه على أن الحكم يتعلق بالأكل» وبين من يدعي أن ذلك يتضمن التنبيه 
على أن علة الحكم هي الاقتيات. 

فإن قال: الملح لا يدخل في| يقتات ويدخر للقوت! 

قیل له: ولا یدخل آیضا في| يؤکل. 

فان قال: یدخل في| يؤکل بغیره! 

قیل له: ویدخل آیضا فی| يقتات مع غيره. 

فن قال: التعليل بالآكل أول؛ لأن العلة تكون أعم من كون الكيل علة! 

قیل له: الذي يذهب إليه شيخنا بو عبد الله أن كون إحدى العلتين أعم من 
الآخرى لا يوجب كونا أولى من غيرهاء وسنبين الكلام في هذه المسألة في موضعها 


بمشيئة الله تعالى “. 


(۱) انظر مذهب المعتزلة في تجويز تخصيص العلة المعتمد ۲/ ١١۸.وسيأت‏ الكلام على تخصيص العلة في 
هذا الكتاب بعد أربع مسائل.وليس جيع المعتزلة على القول بالجواز. 

(۲) في (ب)» و(ج): لا یتعین. 

() بين الكلام عليها في ترجيح العلل بعد إحدى عشرة مسألة في هذا الكتاب» واختار عدم ترجيح 
العلة المطابقة للعموم على الأخرى» ولكنه لم ينسب هذا القول هناك لأبي عبد الله البصري. 


رادصال 


فإن قال: أتقولون إن الكيل والجنس هما العلة بمجموعهء أو العلة هى 
الكيل؟! ٠‏ 

قيل له: («قد ذكر شيخنا أبو عبد الله ني بعض المسائل التي سئل عنها: أن العلة 
هي الكيل» ون الجنسية شرط في العلة» ون العلة لا يمتنع أن تكون مشروطة في 
كونها علة كالزنا والإإحصان. والصحيح ما ذكره في أصول الفقه وسائر المواضع› 
من أن الكيل مع ا لجنس بمجموعه) هو العلةء إذ» ‏ لا شبهة ني أن المضموم إلى 
ا لجنس كيلا كان أو أكلا أو غير هما يجب أن يكون مع ا لجنس علة بمجموعها؛ لأن 
كل واحد من الجنس والكيل أو الأكل قد ينفرد فلا يكون علةء وإذا اجتمعا تعلق 
الحكم ب على وجه يكون ‏ تأثير أحدهما فيه كتأثير الآخر» وهذا هو الذي نعلم به 
أن الغلة ذات وصفين: 

ولا يمتنع في العلل الشرعية أن تكون ذات وصفين أو أوصاف كثيرة» وإنم| 
يمتنع " ذلك في العلل العقلية *. ومن ظن أن العلة هي الأكل أو الكيل ” والجنس 
يجري مجرى الشرط فيها فقد غلط؛ لأن تأثير أحدهما ني الحكم كتأثير الآخر في أ) 
إذا حصلا بمجموعها انرا فیه» وإذا انفرد کل واحد منھا لم یکن له تأثر. 


(۱) سقط من (ب)» و(ج): ما بين القوسين. 

(۲) سقط من (ج): یکون. 

(۳) في (أ): امتنع. 

(6) القول بجواز كون العلة اوصافاً عليه ا لجمهور خلافاً لبعض المعتزلة وأبي الحسن الأشعري» وانظر 
تفصيل الأقوال في نهاية السول مع البدخشي ۳/ ۰۱۱۲ مسلم الثبوت ۲/ ۲۹١‏ أصول السرخس 
۲ ۷ کشف الأسرار على البزدوي ۳/ ۰۳٤۸‏ شرح الکوکب المنیر ٩۳ /٤‏ المنخول ص ٠۹١‏ 
الأحكام للآمدي ۳/ ۲٠١‏ العضد على أبن الحاجب ۲/ ٠۲١١‏ المحصول ۲/ ۲/ ٤١١‏ والبناني 
على جمع الحوامع ۲/ ۲١١‏ المعتمد ۲/ ۷۸۹. 

)٥(‏ في (آ): هي الكيل أو الكيل والجنس.وفي (ج): أو الجنس. 


امخلاف 2 القاس وال جتهاد ۹ 


فإن قيل: ي لا يجوز أن يكون ا لجنس شرطا في العلة» وإن كان الحكم لا 
يحصل إلا بوجوده » كالإحصان الذي هو شرط في كون الزنا علة للحد ”» وإن 
کان الحکم لا صل بحصوله! 

قيل له: قد ذكرنا في الكلام ما هو جواب عن هذا السؤال» وهو ما بيناه من أن 
تأثير حدما في الحكم كتأثير الآخر إذا اجتمعاء فلا يمكن أن يقال: إن المؤثر في 
الحكم هو أحدهما. وليس هكذا الإإحصان؛ لأن المؤثر في الحد ” هو الزنادون 
الإحصان» والإحصان يجري مجرى كال العقل في أن الحكم وإن كان لا صل إلا 
عند حصوله» فقد علمنا آنه لا تأثير له في الحكم الذي هو الحد» ولا يصح تعلقه به 
کا لا يصح تعلقه بكمال العقل» فوجب أن بحكم بكونه شرطا ني العلةء وليس 
هكذا الجنس مع الكيل أو الأكل؛ لأن له تأثيرا في التحريم. 

«فإن قال: إنما م يعتبر الجنس في العلة؛ لآن ا لجنس يعم جميع المعللات» فلا 
ختص بكونه علة خصو صة. 

قيل له: هذا غلط بعيد؛ لأن اراد با لجنس هو ا لجنس المخصوص, فالعلة هي الكيل 
أو الوزن» وا لجنس المخصوص الذي هو جنس المكيل أو الموزون» وهذا ما لايعم» ”. 


(1) في (ج): الخبر.مصحفة. 

(۲) في (): بوجوه.مصحفة. 

(۳) في (ج): للجلد. وهو خطا؛ لأن الجلد ليس حد المحصن. 

() في (): ولا. 

)٥(‏ في (ج): الجد.مصحفة. 

(0) سقط من (آ): ما بين القوسين. 
هذا الفصل أشبه بمناظرة بين الحنفية يمثلهم أبو عبد الله البصر-ي الحنفي المعتزلي والشافعيةء في 
كون علة الربا إذا اتحد ا لجنس هل هي الكيل وهو ما ذهب إليه الحنفيةء أو الطعم كا ذهب إليه 
الشافعية» واجتهد المصنف بالنقل عن الشيخ آبي عبد الله نصره مذهب الحنفية. 


1۰ : اجري 2 أصول الفقه 


فان قال: ا فلم لا يجوز 
تعليل الأصل بجميع صفاته؟! 

قيل له: لا يصح ذلك من وجهين: 

أحدهما: آنه يؤدي إلى أن لا تتعدى العلة» وقد بيّنا الكلام ” في أن العلة لا 
تصح إذا م تكن متعديةء فلا إشكال في فساد ذلك على مذهب من يمنع من كون 
العلة المقتصرة صحيحة 

والثاني: أن الصفة إنم)ا تكون علة لتعلق المصلحة 7 اء أو لكوم ا أمارة 
للحكم» وكلا الأمرين يمنعان من كون جيع أوصاف الأصل بمجموعها * علة؛ 
لأن تعلق المصلحة بجميع أوصاف الأصل يبعد ولا يصح» وإن كانت أمارة ل 
يصح أن يتعلق بجميعها؛ لأن اعتبار جميعها في كونه علة بخرجه عن كونه أمارة 
يحمل الفرع عليه. 


a2 
iv 
ءاد‎ 
iY 


(۱) آي: ثلاث صفات. 

) م يبين الكلام بعد في| أظن حيث آنه عقد المسألة التالية هذه للعلة القاصرة.واختار أبو عبد الله 
البصري عدم صحتها إذا كانت مستنبطة. ونسب القول بعدم الصحة مطلقا للحنفية» ومنهم أبو 
الحسن الكرخحي 

(۳) في (ج): لتعلق الحكم لمصلحة. 

)٤(‏ في (ج): بمجموعها.مصحفة. 

)٥(‏ ني جيع المخطوطات: الفعل. وكتب الناسخ في هامش (ج): (أظنه الأصل). وهوالصواب. 


امحخلاف س2 القاس وا جتهاد ١‏ 


مسألت 
[الخلاف في العلم إذا كانت غير متعدية إلى الفروع] 


اختلف أهل العلم في العلة إذا كانت غير متعدية إلى الفروع» هل يصح 
كونا علة في الأصل» أو لا يصح ذلك؟ 

فذهب بعضهم إلى أنها صحيحة وإن م تكن متعدية. وهو قول أصحاب 
الشافعى . 

وعند بعضهم آنا لا تصح إذا م تكن متعدية. وهو مذهب كثير من أصحاب 


(۱) يطلق معظم الأصوليين عليها: القاصرة» وبعضهم كالباجي في إحكام الفصول» والشيرازي في 
اللمع سمياها: الواقفة» وبعضهم ساها: اللازمة. وهي العلة التي لا توجد في غير حل النص» ومثل 
ها الشافعي رحه الله بتحريم ربا الفضل في النقدين بالنقدية.وينظر كل مايتعلق بالمسألة: شرح 
الكوكب النير ٥١ /٤‏ مباحث العلة عند الأصوليين ص ٠٠۸‏ المحصول ۲/ ۲/ »٤۲١‏ التمهيد 
لأبي ا لخطاب 1١/٤‏ المنخول ص ٠٤۱۹‏ الوصول إلى الأصول ۲/ ۲٦۹‏ الرهان ۲/ ١٠۸١‏ 
ميزان الأصول ص ٠1٤۹‏ إحكام الفصول ص ٠۳۳‏ نباية السول مع البدخشي-۳/ ١١١‏ منتهى 
ابن الحاجب ص ١١۷١ء‏ الهاج ۳/ ٠٤١‏ المستصفى ص ٤۷١‏ المعتمد ۲/ ۸٠١‏ الأحكام 
للآمدي ۲۱١/۳‏ جمع الجوامع مع البناني ۲/ ۲٤١‏ روضة الناظر ص ٠۳۲١‏ إرشاد الفحول ص 
۸ تيسير التحرير »١ /٤‏ فواتح الر موت ٠۲۷٦/۲‏ أصول السرخسي ۲/ ۸٠ء‏ كشف 
الأسرار على البزدوي ۳/ ۳۸۹ المسودة ص ١١٠٤ء‏ شفاء الغليل ص ۳۷٥0ء‏ شرح اللمع ۲/ «A1‏ 
الشرعیات ص ٠۳۳۹‏ شرح تنقيح الفصول ص »٤٨۹‏ التبصيرة ص ٤٥١‏ . 

() وهو مذهب الشافعي نفسه على ماني منتهى ابن الحاجب والإ باج والمعتمد وإحكام الآمدي 
والمحصول والتمهيد لأبي الخطاب والبرهان. وهو قول مالك وأصحابه على ماني الإباج وإحكام 
الفصول.وقال با أحمد والباقلاني وعبد الجبار وأبو الحسين وفخر الدين الرازي وأتباعه.على ماني 
المعتمد والإبهاج.وقال ني شرح الكوكب المنير: هي إحدى الروايتين عن أحهد.واختارها أبو 
ا لخطاب ني التمهيدء وهو قول السمرقندي من الحنفية على ما في الميزان ص 1٤۹‏ وقال بها منهم 
أبو منصور الماتريدي.ونقل إمام الحرمين وابن برهان عن الأستاذ آي إسحاق أنه كان يالغ في 
تصحيحهاء وكان يقول: هي أولى من القاصرة. 


1۲ الجر ى ك أصول الفقَه 


أي حنيفة رضي الله عنه. وقد حكى ذلك شيخنا أبو عبد الله عن أبي الحسن 
الكرخي . 

والذي كان بحَصّله في هذا الباب أن العلة إذا كانت منصوصا ‏ عليهاء أو 
ثابتة بالإجماع» فإنها يصح كونها علة » وإن لم تتعد إلى الفروع» وعلى هذاكان 
يبني ” ما يقوله من أن العلة في سقوط غسل داخل العينين في الجنابة هي أن العين 
لا يصح فيها الخسل؛ لما تختص به من الصَمَالّة المنافية لثبوت الماء فيهاعلى وجه 
يكون غسلا؛ لأن الغسل ليس هو إمساس الماء العضو فقط» بل بحتاج إلى مر زائد 
لا يتأتى وجوده مع اختصاص الموضع بالصقالةء فيدفع بذلك مايقوله أصحاب 


۶ 


(الشافعى) ” من أن العلة في ذلك أنها باطنة بطون الخلقة ” أو أا ما ينطبق 


(۱) ظاهر كلام المصنف آم لا يصححونما مطلقاً.ولكن أطبق الأصوليون على أنه قام الإجماع على 
صحة العلة القاصرة الثابتة بنص أو إجماع.فنقل الإجاع عليها الآمدي وابن الحاجب وابن النجار 
في شرح الكوكب» وحكى نقله ابن السبكي ني الإبهاج عن الباقلاني في التقريب والإرشاد» ونقله 
ابن السبكي في جمع الجوامع» وحكى نقل الإجاع الشوكاني في إرشاد الفحول عن الباقلاني وابن 
برهان والصفي الهندي» ونقل ابن السبكي في الإماج وتي جع الجوامع آنه ) ير نسبة القول بالمنع 
مطلقا إلا ما نقله عن قوم من فقهاء العراق القاضي عبد الوهاب في الملخص واستغربه. 

(۲) في (أ)» و(ب): منصوصة. ۰ 

(۳) قال بإبطال القاصرة إذا كانت مستنبطة أبو حنيفة وأصحابه العراقيون» وأبو عبد الله البصري» 
والكرخي على ماني المعتمد» والإبهاج وإحكام الآمدي.ونسب هذا القول الشوكاني لاي بكر 
القفال وابن السمعاني» ونقله إمام الحرمين عن الحليمي» ونقله بو الخطاب وابن النجار عن 
الحنابلة» واختاره الدبوسي والبزدوي. 

(6) يعني: شيخه أبا عبد الله البصري. 

)٥(‏ في (): آصحاب (ش). وهو رمز للشافعي. 

(7) في (ج): الحلقة. 


الخلاف 2 القياسوالاجتهأو .__ د 


وينفتح ٠‏ وما يجري مجرى ذلك من العلل التي يرد بها غسل داخل الأنف والفم 
إلى داخحل العين . 

«فإذا قيل له: إن العلة التي ذكرتما وهي أن داخل العين» ” مما لا يتأتى فيه 
الخسل غير متعدية إلى الفرع» ونت لا تثبت العلة إذا لم تكن متعدية. 

يجيب عن ذلك بأن المعنى إذا ثبت كونه علة بالإجماع أو بالعقل صح اعتباره في 
الحكم وتعليقه به وإن لم يتعد إلى الفرع *» وقد ثبت بالإ جاع أن العجز علة في 
سقوط الفرض.» فإذا “ كان غسل داخل العين متعذرا وجب اعتبار هذا المعنى في 
المنع من تعليق وجوب الخسل به من طريق الإجماع ودلالة العقول. فأما العلة 
المستنبطة فلا يصح كونها علة إذا لم تكن متعدية. 

واحتج من ذهب إلى القول الأول بوجوه: 

هنها: أن الغرض بالتعليل هو الإفادة» فإذا كانت العلة التي لا تتعدى مفيدة 
ضربا ‏ من الفائدة» وهو العلم بغرض الحكيم تعالى في الحكم الذي تعبّد به من 


() في (ب): آنا تنطبق وتنفتح. وي (ج): أا تنطبق وتنقيح. مصحفة. 
قال الشيرازي ني المهذب /١‏ ۲۳ في ستية المضمضة والاستنشاق: ((إنه عضو باطن دون حائل معتاد 
فلا يجب غسله كالعين))» وانظر روضة الطالبين ٠٦٤ /١‏ ومذا علل المالكية والشافعية والحنابلة 
على ما في المخني ٠۹/١‏ حيث قال عن الأنف والفم ((إن) عضوان باطنان فلا بحب غسله| 
كداخل العين))» وعلل الحنفية عدم وجوب إدخال الماء في داخل العين بأن داخل العين ليس 
بوجه.انظر بدائع الصنائع /١‏ ۸۷. 

() سقط من (أ): الأنف والفم إلى داخل. 

(۳) سقط من (أ): ما بين القوسين.سهواً. 

() في (ب)ء و(ج): الفروع. 

)٥(‏ في (أ): وإذا. 


(0) يعني: نوعا. 


4 ا لحري 2 أصول الفقه 


إيجاب أو تحليل أو تحريم» والإبانة ع لأجله تعلقت المصلحة بذلك الحكم صحت 
العلة» من حيث أفادت هذه الفائدةء إذ لا جب أن تكون فائدة العلة مقصورة على 
رد الفرع با إلى الأصل. 
و[الثاني]: منها: أن النص لو ورد بعلة الحكم ولم يرد التعبد بالقياس لكانت 
صحيحة»ء وإن لم تكن متعدية فكذلك إذا ورد التعبد ‏ بالقياس» إذ لا فرق بين 
أن يكون قصورها لفقد ‏ الدليل على التعدي» وبين تعذر ذلك» فإذا جاز أن تكون 
صحيحة لفقد الدليل» جاز أيضا أن تكون صحيحة مع التعذر. 
و[الثالث]: منها: أنه لا يمتنع أن تكون فائدتها العلم بأن ذلك الأصل لا يجوز 
القياس عليه *؛ لأن الأصل بعد ورود التعبد به ” هو وجوب القياس على 
الأصول» فإذا أفادت العلة في بعض الأصول أنه لا يقاس عليه الفروع» كان سبيلها 
سبيل العلل المتعدية في كونها مفيدة لما يتعلق بحكم الفرع» وإن كانت هذه الفائدة 


(1) في (ج): وإذا. 

(۲) ني (أ): متعدية مع ورود التعبد. 

(۳) في (): فقدها لقصور.مقلوب. وهو خطاء لدلالة ما بعده. 

)٤(‏ ذكر الأصوليون عدة فوائد لذكر العلة القاصرة منها: 
معرفة مناسبة الحكم للحكمة» إذ بالتعليل تعرف الحكمة.وهذا يكون ادعى للقبول. 
إفادة المنع من إلحاق فرع بالأصل لعدم حصول الجامع . 
قال الباقلاني: النص يزداد قوة ا فيصيران كدليلين. 
قال تقي الدين السبكي: يزداد المكلف أجرا بانقياده للحكم. 
وينظر في ذلك مع الجوامع ۲/ ۲٤۲‏ الإ ہاج ۳/ ۹٤‏ البرهان ۲/ ٠٠۸٠١‏ شرح الكوكي المنير 
.o۳/o‏ 

(0) سقط من (ب)» و(ج): به. 


امحخلاف 2 القباس وا جتهاد E‏ 


ترجع إلى أن الفرع لا يحمل على الأصل. وفوائدها ‏ ترجع إلى أنه يحمل عليه 
وكلا الأمرين مفيدان ما يتعلق بحكم الفرع. 

والذي يدل على ن العلة المستنبطة لا تصح إذا م تكن متعدية أن صحة العلة 
تابعة لكون استنباطها مفيدا لأحكام الفروع؛ بدلالة أن ما يفيد استنباطه ذلك 
فتعليل الأصل به صحيح والعلة صحيحة» وما لا يفيد ذلك فتعليله لا بحسن 
والعلة لا تصح. آلا ترى آنه لا خلاف في أن تعليل وجوب الصلاة والصيام والحج 
وما يجري مجراها من أصول الشريعة لا يصح ّا ل يكن حمل الفروع عليها في 
الوجوب وتعليل سائر أحكامها التي يمكن حمل أحكام الفروع ” عليها 
صحيح . فقد ثبت أن استنباط العلة من الأصل إذا لم يكن الغرض به حمل الفرع 
بها على الأصل فالتعليل لا يجوز والعلة لا تصح ©. 

وأيضا فإن تعليل الأصول الشرعية مأخوذ عن الصحابة» وقدعلمنامن 
حاهم أنهم إنها كانوا يعللون الأصول لرد ” الفروع إليهاء وأهم ”لم يكونوا 
يشتغلون بتعليل لا يعلم منه من الحكم إلا ما علم بالنص ”. 


(1) أي: فوائد العلة المتعدية. 

(۲) في (ج): الفرع. 

() هكذا ني جميع المخطوطات.ولعلها: صحيحا.(خبر يكن)» والله أعلم. إلا إذا حملنا (كان) على آنا 
تامة. 

() ذكرنا فيا تقدم أن الأصوليين ذكروا فوائد لذكر العلة غير حمل الفرع على الأصل» فَحَصْرّه الفائدة 
في حمل الفرع على الأصل فيه نظر!! 

() في (ب)» و(ج): برد. 

(7) في (): فإنہم. 

(۷) نقلهم عن الصحابة عدم الاشتغال بالتعليل إلا لتعدية الحكم معارَضٌ با نقل نهم كانوا يبحشون 
عن حكمة التشريع الذي يتضمن اعتبارهم للعلة القاصرة. 


7 الجري ية أصول الفقه 


فإن قال قائل: إذا جاز عندكم أن تكون العلة المنصوص عليها غير متعديةء ولا 
يمنع ذلك من كوا صحيحة» من حيث آفادت غرض الحكيم تعالى في تكليف 
الحكم» فلم لا يجوز أن تكون العلة المستنبطة صحيحة لأجل هذه الفائدة؟ 

قيل له: لو جاز منا أن نعلل الأصول بعلل لا تتعدى إلى الفروع» ولا يستفاد 
منها حكمها قياسا على العلة المنصوص عليهاء لجاز أن يعلل ما ذكرناه من وجوب 
أصول الشرائع كالصلاة والصيام وما بجري ججراماء وذلك يؤدي إلى ما تذهب 
إليه الباطنية ‏ من تعليل الشرائع على الوجه الذي يعللونما عليه. وإذا م يصح أن 
نعلل نحن وجوب أصول الشرائع» وإن كان النص قد ورد بتعليله» مشل قوله 


م 


u‏ ت ر ی و ھە ت 
تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفخشاء رَالمنكر# [العنكبوت: ١٥٤]ء‏ فكذلك ^ لا 
يمتنع أن لا يجوز منا تعليل الأصول من غير أن يقصد بذلك حمل الفروع عليهاء 


(۱) في (ج): ول. 

() الباطنية: أطلق عليهم هذا الاسم لزعمهم آن النصوص من الكتاب والسنة ها ظاهر وباطن» وأن 
الظاهر بمنزلة القشور والباطن بمنزلة اللب» ولاعتمادهم على تأويل النصوص تأويلات تنافي ما 
يقرره الإسلام. والباطنية منهج عقائدي خاص لا يسمح لأتباعه بنشره بين الناس مطلقاء كا يختزن 
أفكارا تختلف عن الخط العام الظاهر للتفكير الإسلامي ني المغاهيم والشريعة والمنهج.قد أطلق 
الشهرستاني عدة أساء وألقاب هذه الفرقة حيث قال: فبالعراق يسمون الباطنية والقرامطة 
والمزدكية» وبخراسان: التعليمية والملحدة وهم يقولون نحن إساعيلية لأنا ميزنا عن فرق الشيعة 
بهذا الاسم وهذا الشخص, ثم إن الباطنية القديمة قد خلطوا كلامهم ببعض كلام الفلاسفة 
وصنفوا كتبهم على هذا المنهاج.ويعرفها محمد بن إساعيل الأمير بقوله: الباطنية الذين يظهرون 
الموافقة في الاعتقاد ويبطنون خلافه. سبل السلام ۱۸١ / ٤‏ وللإمام حى بن حزة كتاب: مشكاة 
الأنوار الهادمة لقواعد الباطنية الأشرار.انظر: فضائح الباطنية ٠١ / ١‏ فضائح الباطنية» للغزالي» 
تحقيق الدكتور عبد الرهمن بدوي» ط.الدار القومية للطباعة والنش القاهرة» ۱۳۸۳/ ٠۹٩٤‏ 

(۳) في (أ)» و(ب): وكذلك. 


اخلاف 2 القباس واا جتهاد ۷ 


وإن " جاز أن يرد النص بتعليل الأصل بعلة لا تتعدى. 

فإن قال: إذا جاز أن يرد على الحكم نص بعد نص» فإن ‏ كان النص الثاني لا 
يفيد من الحكم إلا ما أفاده اللأول» قَلِمَ لا جوز تعليل الأصل بعلة لا تتعداه وإن 
كان ذلك لا يفيد إلا ما أفاده النص؟! 

قيل له: إذا ترادف النص من الحكيم على حكم واحد علمنا تعلق المصلحة به» 
فلذلك حكمنا بحسن ذلك» ولم نثبت ورود التعبد بتعليل الأصل على وجه لا بعلم 
به من الحكيم إلا ما علم بالنص» بل قد بيّنا با ذكرناه من الدليلين أن تعليل الأصل 
بعلة مستنبطة لا يجوز إذا م يكن ذلك مفيدا لحمل الفرع على الأصل. 

والجواب عم| احتج به خالفونا من الوجه الأول: أا قد بيا أن تعليل الأصول لا 
لحمل ”" الفروع عليها لا يجوز وأن الفائدة التي أشاروا إليها لا معتبر ها في ذلك. 
آلا ترى أن تعليل أصول الشرائع بعلة يتعلق بها وجوما بحصل ”فيه هذه الفائدة. 
وعلى ما يقارب هذا المعنى عوّل الباطنية ” ومن يجري مجراهم في تعليل وجوب 


() في (ج): وإذا. 

(۲) في (ب)» و(ج): وإن. 

(۳) في (أ): 5 تعلی| آصول لا تحمل. وني (ج): 5 تعلياإ الأصول لا محمل. 

)٩(‏ في (ب): أن تقليل أصول الشرائع بعلة تتعلق. 

)٥(‏ صل مذهب الباطنية مأخوذ من المجوسية» ولذا ولوا آيات القرآن وشرائع الإسلام بقصد الكيد 
للإسلام فأباحوا نكاح البنات والأخوات» وأباحوا شرب الخمر وجميع الملذات» وتأولوا أركان 
الإإسلام.فالصلاة عندهم معتاها موالاة إمامهم» والحج زيارة إمامهم وإدامة خدمته»› والصوم 
إمساك عن إفشاء سر الإمام دون الإمساك عن الطعام والزنا عندهم إفشاء سرهم بخير عهد 
وميثاق.وزعموا أن من عرف معنى العبادة سقط عنه فرضها.وتقوم دعوتهم على التشكيك في 
الكتب السماوية.ينظر معتقداتهم في الفرق بين الفرق ص ۲۸١‏ ومابعدهاء ودائرة المعارف 
الإسلامية ۳/ ۲۹١‏ ولوامع الآنوار البهية /١‏ ۸۳. 


۸ ا ری بے أصول الفقه 


الشرائع» ولم يقتض ذلك جواز تعليلها. فثبت أن الفائدة التي ذكروها لا معتبر بها 
في جواز تعليل الأصول بالعلة التي لا تتعدى. 

«على أن الفرق بين العلة الثابتة بالنص أو الإجماع» وبين العلة المستنبطة 
ظاهرْ في هذا الباب ”؛ لأنا بالعلة الثابتة بالنص نعلم الوجه الذي لأجله تعبَدَ 
الحكيم تعالى بالحكم» والعلة المستنبطة لا يعلم با ذلك والفائدة التي ذكروها لا 
تعصل» . 

والحواب عن الثاني: آنا قد بيْنا الفرق بين العلة المنصوص عليها وبين العلة 
الملستنبطة في ذلك» «وذكرنا أن العلة إذا نص عليها الحكيم علم أن المصلحة تعلقت 
بذلك» وليس هكذا إذا كان التعليل من جهتنا ما *) يجمع بينه) في هذا الباب 
[فإنه] لا يصح . 

والجواب عن الثالث: أن الفائدة التي ذكروها وهي العلم بأن من سبيل ذلك 
الأصل أن لا تحمل ”عليه الفروع» فإنما لا تحصل عن هذه العلة ولا نجتاج إلى 
تعليل الأصل با لأجلها؛ لأن الأصل إذا م بوجد فيه وصف يتعدى إلى الفروع 
حصلت هذه الفائدة فلا يحتاج في العلم بن من سبيله أن لا يقاس عليه إلى تعليله 


(۱) سقط من (ب): أن. 

() نقاش المصنف للأدلة يظهر منه أنه يقول برأي أبي عبد الله البصري من حيث أنه يصحح العلة 
القاصرة الثابتة بنص أو إجماع فقط» ولا يصحح الثابتة بالاستنباط. 

(0) آي: لا تحصل الفائدة وهي معرفة حكمة الحكم من المستنبطة.وسقط من (أ): ما بين القوسين. 

(6) في (): ما.ولعل الصواب ما أثبت.وسقط من (ب)» و(ج): ما بين القوسين. 

)٥(‏ ني (ب)» و(ج): وا لحمع بينه) ني هذا الباب لا يصح. 

(0) في (ب): لا يجمل. وني (ج): أن لا يحمل. 


امخلاف 2 القاس والاجتهاد ۹۹ 


فإن قيل: في تعليله فائدة» إذ لا يمتنع أن يكون هناك صفة أخرى متعديةء فإذا 
علل بعلة لا تتعدى وكانت آقوى من الصفة الأخرى لشيء يرجع إلى تأثيرها في 
الحكم أو لغير ذلك» علم أن حمل الفرع عليه بتلك الصفة الأخرى لا يجوز ولولا 
تلك الصفة المقتصرة لوجب ذلك » فقد صارت هذه العلة مفيدة للمنع من حمل 
الفرع عليه. ولا يمتنع أيضا أن تدل الدلالة على أن من حكم الأصل أن يكون 
معللا بعلة واحدة» فإذا ثبت كون المقتصرة علة لقوتهاء علم أن ما سواها ” من 
ت ا ا 

والحواب: E E E‏ ة يصح أن 
تكون علة للحكم مع حصول صفة أخرى متعدية يصح تعليق الحكم بهاء ومن 
يذهب إلى أن العلة المقتصرة لا يصح كونا علة مع إمكان تعليق الحكم بصفة 
متعدية إلى الفروع فإنه لا يسلّم ذلك. وهذا يبطل ما بني عليه السؤال. على آتا لو 
سلّمنا ذلك لكان لا يلزم ما ذكره السائل؛ لأنه ظن أن العلة التي لا تتعدى يجب أن 
تكون منافية لما تتعدى» فلهذا قال: إنها إذا ثبت كونها علة بطل كون الصفة الأخرى 
علة» وليس الأمر كذلك؛ لأن العلة التي لا تتعدى لا تناني المتعدية» ولا تمنع من 


(0) آي: لوجب الحمل بالوصف المتعدي. 

(۲) في (ج): أن سواها. مصحفة. 

() في (ج): الفرع. 

() هذا الاعتراض وجوابه يمثل ثمرة النزاع ني هذه المسألة على ما ذكره صدر الشر-يعة في التلويح 
۲ وهو أنه إذا وجد وصفان أحدهما قاصر وآخر متعدي» وغلب على ظن المجتهد أن القاصر 
علة عند من يعلل بهء فعنده يمنع التعليل بالمتعدي.وعند الحنفية لايمنع؟ لأن التعليل بالقاصرة 
جرد وهم» فلا يقوى على معارضة العلة المتعدية. 


f‏ اجخری ي أصول الفقه 


حمل الفرع على الأصل بعلة أخرى» وإن| تمنع من حله عليه ”اء وهذايسقط ما 
ظنه السائل» والله الموفق. 


e e 


(1) ينظر جواز تعليل الأصل بعلتين إحداهما متعدية» والأخرى قاصرة» إحكام الفصول للباجي ص 


اخلاف س القباس وال جتهاد ۱ 


ء 


مسالہ 
[الخلاف في مستند تعليل الأصل المقيس عليه] 
ذهب بعض الفقهاء إلى أن الأصل الذي يقاس عليه جب أن يثبت كونه معللا 
بالإجماع .وهذا القول محكي عن بشر المريسي ”. 
(«ومنهم من ذهب إلى آنه جب أن يثبت كونه معللا بالنص» ”. 
أصل بعينه يجب أن يقوم الدليل على أنه ما يعلل وحمل الفرع عليه “. 


(۱) في (ب)» و(ج): بالنص. 

() بشر المريسي هو: بشر بن غياث بن أي كريمة عبد الرحن المريسي العدوي بالولاء. أبو عبد 
ا معتزلي» عارف بالفلسفة» قيل إن أباه كان هوديا.أخذ ال ا ر 
قوله بخلق القرآن هجره أبو يوسف» هو رأس الطائفة المريسية القائلة بالإرجاء وإليه 
نسبتها.والإرجاء هو تأخير حكم مرتكب الكبيرة إلى يوم القيامة» فلا يقضي عليه بحكم في الدنياء 
بأنه من أهل الجنة أو من أهل النار. كان يسكن درب انیس ق غاد سی الب روا چ هي 
الخبز الرقاق» يمرس بالسمن والتمر). توفي في بغداد سنة ۲٠١‏ ه أو بعدهاء له ترححمة في وفيات 
الأعيان ١‏ شذرات الذهب ۲/ ٠٤٤‏ البداية والنهاية ۲۸/٠١‏ النجوم الزاهرة ۲/ ٠۲۸۸‏ 
طبقات الفقهاء ص ۸۷. الفوائد البهية ص ٥٤‏ . 
وسقط من (ب)ء و(ج): وهذا القول حكي عن بشر المريسي. 

(۳) سقط من (ب)» و(ج): ما بين القوسين. 

() كلا القولين يرجعان لقول واحد» وهو لا بد من وجود دليل من كتاب أوسةة أو إجماع على كون 
الأصل معللا.وذكر القرافي أن مرادهم ورود الدليل على ن الباب مما يجوز فيه التعليل» ولا 
يشترطون الدليل على أعيان المسائل.فإن كانت من مسائل النكاح فلا بد من ورود دليل على جواز 
القياس في النكاح» ونقل الأصوليون عن بشر المريسي أنه قال: لا يجوز القياس على أصل حتى تقوم 
الدلالة على جواز القياس عليه. وانفرد الشوكاني بنسبة القول هذا أيضاً للشريف المرتضى.وانفرد أبو 
ا لخطاب وأبو الحسين بالنقل عن أبي هاشم آنه قال: لا يقاس إلا على أصل قد ورد النص به في 


ڪ 


الجملة فيقاس على التفصيل.ومثل لذلك: بميراث الأخ مع الجد» أن النص قد ورد بميراث الأخ 


۲ الجحري سب2 أصول الفقه 


والصحيح عندنا أن التعبد إذا ورد بالقياس» فكل أصل يمكن تعليله بعلة 
صحيحة ولم يمنع من القياس عليه مانع فإنه جب أن يقاس عليه. وهو الذي يختاره 
شتا او غد ا 

واحتج من خالفنا في ذلك بوجوه: 

[الأول]: منها: أنه قد علم أن في الأصول ما لا يصح تعليله وحمل الفرع عليه 
کا أن فیها ما جب تعلیله» فلا بد من أن ینصب الله تعالی دلیلا یمیز به بین ما يصح 
آن يقاس عليه وبين ما لا يصح ذلك فيه فإذا كان الدليل المميز بين ما يقاس عليه 
وبين ما لا يقاس عليه ثابتاء فالواجب على القائس أن يتبع الدليل في ذلك. 

و[الشاني]: منها: أن كون الأصل معللا إذا م يثبت بدليل قاطع كالنص 
والإجماع» ل يأمن القائس أن يكون خطئا في تعليل ما يعلله من الأصل وحمل الفرع 
عليه. 

و[الغالث]: منها: أن الأصول العقلية إذا كان لا بد فيها من دلالة تدل على حمل 
غيرها من الأحكام عليهاء فكذلك الأصول الشرعية. 

والذي يدل على صحة ما نذهب إليه في هذا الباب أن القياس إذا ورد التعبد به 
وثبت وجوب استعاله في الفروع ”“ على سبيل الإطلاق» علمنا أن كل أصل يمكن 
تعليله بعلة صحيحة - ولم يكن في الشرع مايمنع من القياس عليه - فقد ريد من 


على الحملةء فيورّث مع ا لحد بالقياس وإن م ينص لنا على القياس عليه.وينظر في ذلك: المعتمد 
۸٠١ ۷/۲‏ التمهيد لأبي الطاب ۳/ ٤۳۷‏ شرح الكوكب المنير ٠٠١ /٤‏ المسودة ص »٤٠١١‏ 
إرشاد الفحول ص ٠۲٠٦‏ المحصول ۲/ ۲/ ٤۹۳‏ المستصفى ص ٠٥٤‏ جع الجوامع مع البناني 
۲ الا هاج ۳/ ١١ء‏ نهاية السول ۳/ ٠۲۲‏ إحكام الآمدي ۳/ ۹٩۱۹ء‏ فواتح الرحموت 
۲ ميزان الآصول ص 1۲۷ 

)١(‏ و ذا قال جمهور الأصوليين. 

(۲) في (): الفرع. 


احخالاف سے2 القیاسوالاجتهأاو _ ٣‏ 


القائس تعليله وحمل الفرع عليه» وهذا يغني عن اعتبار دليل آخر في تعليله والقياس 
عليه. 

وأيضا فاا قد علمنا من حال الصحابة أنهم كانوايقيسون على أصول ل يرد 
النص بتعليلها ". وهذا يبين أن الاعتبار في هذا الباب بيا نذهب ” إليه ”. 

وأيضا فإنه إذا وجب القياس على الأصل الذي يرد النص بتعليله؛ لأثا لو ¿ 
نقس عليه لكان ورود التعبد بالقياس لا فائدة فيه» فكذلك ^ إذاعلمنا أن تعليل 
الأصل بعلة صحيحة ممكن ولا مانع من تعليله فالقياس عليه واجب؛ لا 
نقس عليه اذى ذلك إلى أن يكون التعبد باستعمال القياس على الإطلاق لا فائدة 
فيه. 

فإن قال قائل: لي قلتم: إن ما ورد النص بتعليله إذا كان يجب القياس عليه فإن 
غیره بمنزلته في جواز القياس عليه» وهلا قلتم: إن كل أصل لم يرد النص بتعليله 
فإنه لا بد من آن يعتبر قيام الدلیل على تعلیله بعينه؟! 

قيل له: إذا كانت هاهنا دلالة تعم جميع الأصول في تعليلهاء جرى ذلك مجرى 
ورود النص بتعليلها في وجوب القياس عليهاء فأغنى ذلك عن اعتبار دليل كل 
صل بعینه. 

فإن قال: وما هذه الدلالة؟ 


(1) في (ج): بتعلبها. مصحفة. 

(۲) في (ج): تذهب.مصحفة. 

(۳) وعضد الغزالي هذا الدليل بفعل الصحابة في مسألة ((الحرام))» حيث قاسوا لفظ الحرام على الظهار 
أو الطلاق أو اليمينء مع أنه م يقم دليل عندهم على وجوب القياس على هذه الأصول ولاعلى 
جواز ذلك.انظر المستصفی .٠٠٠ / ١‏ 

(6) في (ج): وكذلك. 


4 الجري سي أصولالفقه 


قيل له: ورود التعبد بالقياس» وثبوت وجوب استعاله على الإإطلاق مالم 
يمنع مانع من ذلك 

فإن قال: ليس يذل عندكم على التعبد بالقياس شيء من الظواهرء وإنم| 
تعتمدون ني ذلك فعل الصحابة» فكيف يصح أن تقولوا إن الإطلاق قد دل على 
استعماله في کل موضع مالم یمنع منه مانع؟! 

قيل له: م نعن با لإطلاق دليل اللفظ وإنم) عنينا إجماع ‏ الصحابةء» وذلك 
آقوى من دليل اللفظ؛ لأنه يجتمل التخصيص وإجماع الصحابة لا يجتمله» وقد 
علمنا أنهم كانوا يستعملون القياس على سبيل الإطلاق في كل موضع يصح 
استعماله فيه» ولا يراعون قيام الدليل على جواز تعليل كل صل على الانفراد ”. 

فإن قال: وكيف يصح من القائس أن يعلم إمكان تعليل الأصل بعلة صحيحة 
من دون أن يرجع إلى الدليل الذي يدل على تعليله؟! 

E ST ET E 
طريقة العلة الصحيحة» والفصل بينها وبين الفاسدة.‎ 

فإن قال: القائس وإن مُكّن من العلم بجميع ذلك فإنه لا يأمن من الغلط 
والخطا في تعليل ما يعلل. 


0 ی ات امون اراز اید افا کر فال نا ازل 
الأبْصار)» وخبر معاذ بن جبل في الاجتهادء وفعل الصحابة وغيرها. ا 

(۲) في (أ): دليل إجاع. 

(۳) ويشهد هذا الجواب رسالة عمر بن ا لخطاب رضى الله عنه لاي موسى الآشعري التي جاء فيها: 
((اعرف الأشباه والأمثال ثم قس الأمور برأيك)) ولم يفصل له» ولو كان ذلك واجباً لفعله عمر. 

(6) في (أ): نبين أن طريقة. 


احخلاف 2 التباس وا جتهاد {o‏ 


قیل له: هذا لا اعتبار به إذا کان قد من من الطريقة التي يحتاج إليها في 
Es‏ آلا ترى أنه مع ورود النص بتعليل بتعليل الحكم لا يأمن هذا الخطاً أيضاء إذ لا 
يمتلع أن يغلط ويعلل الأصل بعلة فاسدة؛ فإذا كان هذا لا يؤثر في) يلزمه من 
القياس على الأصل إذا ورد النص بتعليليه» فكذلك ما نذهب إليه. على أن ماذكره 
السائل يلزم عليه أن لا يصح إثبات شيء من الأحكام من طريق القياس؛ لأن 
القائس لا يأمن الخطا في استعاله . 

فإن قيل: يأمن ذلك «بأن يسلك الطريقة يقة الصحيحة التي تَعبّد بها في استعال 
القياس! 

فالجواب: أنه يأمن ذلك» ° أيضا إذا سلك الطريقة الصحيحة التي تعبد 
بسلوكها في تعليل الأصول بعلة صحيحة» مع ارتفاع المع من ذلك. ويلزم أيضا 
على ذلك آن لا يصح القياس على أصل يثبت بخبر الواحد؛ لأنه ما لا يؤمن الخطاً 
فيه» من حيث كان طريق إثبات خبر الواحد الظن دون العلم *. 

والجواب عا حكيناه عن مخالفينا في المسألة من الوجه الأول: آنا قد بنا أن 
ورود التعبد بالقياس» ووجوب استعماله على الإطلاق دليل على أن كل أصل يمكن 
تعليله بعلة صحيحة» ولا مانع يمنع من ذلك من طريق الشرع» فتعليله واجب» 


(1) في (ب)» و(ج): هذا الاعتبار.مصحفة. 

(9) إن القواطع في إثبات الأحكام الشرعية الفرعية قليل؛ لأن الدليل إن كان قاطعاً من جهة ثبوته قلا 
يسلم من الاحتمال في دلالته.ولذا فإن مبنى ثبوت الأحكام الشرعية في الغالب على غلبة الظن» 
وكذلك هنا فإنه إذا غلب على الظن انقداح معنى مناسب في تشريع الحکم» علل به وحمل غیره عليه 
إن شاركه في هذا المعنى» وطلب القطع في هذه الأمور كَعَنْتٌ. 

(۳) سقط من (ب): ما بين القوسين.سهواً. 

)٤(‏ هذا إلزام قوي له» حيث آنه لا يعارض في كون خبر الواحد يفيد غابة الظن وليس القطع» مع أنه 
يقول بحجيته» فعليه أن يلحق تعليل الأحكام به. 


آإ# ا د ت ع ج خی د صل امه 


فالقائس إذا سلك هذه الطريقة في تعليل الأصل والقياس عليه فقد تبع الدليلء 
وتحصّل "له الفرق بين ما يصح تعليله من الأصول وبين ما لا يصح ذلك فيها. 

والجواب عن الثاني: أنه لا فصل في التمكن من العلم ‏ بم)ا يصح تعليله من 
الأصول» والفرق بينه وبين ما لا يصح أن يعلل بين دليل يعم جميع الأصول وبين ما 
يخص كل أصل على الانفرادء («كالنص وما يجري مجراه» في أن القائس متى رجع إلى 
کل واحد منه) فقد أدى ما كلف وسَلم» ” من الخطأء كا لا فصل في العلم بعدالة 
الشهود بين دليل عام يعلم به صفة العدالة» وبين النص الخاص الذي يتناول عدالة 
کل واحد منهم على الانفراد في جواز الحكم بشهادتہم» فإذا أمكنه أن يعلم بورود 
التعبد بالقياس على الإطلاق وجوبَ القياس على كل أصل عموماء جرى ذلك 
مجرى أن يعلم ذلك بدليل بخص كل أصل *. 

والجواب عن الثالث: أن كل حكم عقلي علم من طريق العقل حصول إمكان 
طريقة القياس فيه» وصحة حمل حكم آخر عليه بالعلة التي تجمعهاء فذلك كافي في 
صحة تعليله والقياس عليه» ولم يحتج فيه إلى مر زائدء فإذن لا فصل بين الأحكام 
العقلية والأحكام الشرعية في هذا الباب. 

فإن قيل: ألستم تقولون إن المكلف لا بد من أن يبه على الأدلة التي يلزمه 


(۱) قي (ب)» و(ج): وحصل. 

(۲) قي (ب): لا فصل بين العلم... 

(۳) سقط من (ب)» و(ج): ما بين القوسين. 

)٤(‏ أي: أن قيام الدليل على وجوب القياس عموماً يقوم مقام قيام الدليل على وجوبه في كل فرع.كقيام 
الدليل على اشتراط العدالة في الشهود يغني عن قيام نص خاص في عدالة كل شاهد. 

() سقط من (ج): من. 


اخلاف 2 القاس والاحتهاد ۷ 


النظر فيها من طريق الخاطر أو كلام الداعي؛ ليمكنه تمييز دليل عن دليل ؟! 

والجواب: أن هذا ليس هو من المسألة التي نحن فيها بسبيل؛ لأن كلامنا في 
الحكم الذي قد حصل معلوما بالدليل أنه يصح القياس عليه إذا علم إمكان ذلك 
فأما التنبيه على الأدلة فإنه بمعزل عن ذلك. 

فإن قيل: فهل تحتاج إلى هذا التنبيه في الأدلة الشرعية والأصول التي يقاس 
عليها؟ 

فا جواب: أن الأصول الشرعية قد تقررت وحصل العلم بهاء فلا يجحتاج مع 
العلم بها وبطريقة القياس عليها إلى التنبيه. وقد قال شيوخنا ": إن بعض الفروع 
إن التبس على القائس حال الأصل الذي يجب رده إليه لخموضه حتى لا يتمكن من 
ذلك» فلا بد من خاطر ينبهه عليه أو مايقوم مقام الخاطر. 

ا 


0S 0 


(1) هذا فيه إشارة لما يقولونه من عدم جواز صدور الحكم الشرعي عن تبخيت وميل النفس» ولا بد أن 
يكون في المسألة دليل ينظر فيه.في (ج): دليل آخر. 


(۲) في (ج): بعض شيوخنا. 


Y۸‏ اجري سے أصول الفقه 


وقد اختلفوا في اعتبار العلة التي يعلل بها الأصل لحمل الفرع عليه» كى) © 
اختلفوا في اعتبار الأصل الذي يصح تعليله ”: 

فمنهم من يقول: إن العلة التي يعلل با الأصل يجب أن تكون ثابتة بالإجاع. 

ومنهم من يقول: إنها إذا ثبتت باتفاق الخصمين صح تعليل الأصل بها وهل 
الفرع عليه لأجلها. 


(۱) سقط من (ج): ک|. 

() أطراف هذه المسألة بحثها الأصوليون في شروط حكم الأصل أو ني الاعتراض المسمى بالمنع أو في 
شروط العلة.وجهور الأصوليين يقولون بوجوب ثبوت حكم الأصل والعلة بالنص أو الإجماع» 
كما أجازوا ني العلة أن تبت بأمارة ظنية كالاستنباط .ونسب الشيرازي في شرح اللمع إلى بعض 
الشافعية أنه لا يجوز القياس إلا على أصل مجمع على تعليله وأبطله؛ لأنه يؤدي إلى إبطال القياس» 
حيث أن نفاة القياس من الأمة وهم لا يقولون بتعليل الأصول» وإن كان المقصود إجماع القائلين 
بالقياس فهم ليسوا كل الأمة.ونسب معظم الأصوليين هذا القول لجاعة من غير تعيين.ونسب 
بعضهم إلى جماعة أخرى اشتراط اتفاق الخصمين فقط على حكم الأصل أو العلة.وقال به ابن 
النجار في شرح الكوكب المنير /٤‏ ۲۷ وعلل ذلك لئلا يحتاج القياس عند المنع إلى إثبات حكم 
الأصل فيكون انتقالاً من مسألة إلى مسألة أخرى.ونفى وجوب الاتفاق عليه من كل الأمة. 
ونقل أبو إسحاق الشيرازي في اللمع وابن تيمية في المسودة ص >٨۸‏ عن بعض الشافعية وبعض 
الحنابلةء ونقله ابن السمعاني على ما في إرشاد الفحول عن بعض الشافعية أنه لا جوز القياس على 
الحكم المجمع عليه ما لم يعرف النص الذي آجمعوا عليه.وينظر ما يتعلق بالمسالة في: ا لمعتمد 
٧۷۷٤ ۲‏ المستصفى ص ٤۷۷ ٠٤٥١‏ الوصول إلى الأصول ۲/ ۲٠١‏ روضة الناظر ص 
٥‏ إرشاد الفحول ص ٠۲٠١ ۲۰۸۰۲۰١‏ نهاية السول ۱۱۹١۱١١/۳‏ جمع الجوامع مع 
البناني ۲۱۸/۲ المحصول ۲/ ۲/ ٤۸۳ ٤٤١‏ البرهان ۲/ ١۹١۸ء‏ ١٠ء‏ التمهيد لأي ا لخطاب 
۲/۳ الأحكام للآمدي ۳/ ۲۷ إحكام الفصول ص ٦۳۹‏ مباحث العلة عند الأصوليين ص 
۷ منتهی ابن الحاجب ص ۱۹۸. 


الاف ت الاس وااو :ا ا E o o‏ 


ومنهم من يقول: إن العلة إذا لم تكن مسلّمة لإ يصح حمل الفرع بها على الأصل. 

والصحيح عندنا أن الاعتبار في هذا الباب بصحة العلة» فمتى علم صحتها 
بنص أو دليل سواه من الأدلة التي تثبت بها العلل» فتعليل الأصل بها وحمل الفرع 
عليه لأجلها صحيح. ۰ 

والذي يدل على ذلك أن حكم الأصل إذا كان يعتبر في صحته ‏ قيام الدليل 
على ذلك نصا كان أو غيره ‏ فكذلك العلة؛ لأن جعل بعض صفات الأصل علة 
هو حكم من الأحكام» فالمعتبر في صحتها هو المعتبر في صحة سائر الأحكام» وهذا 
يفسد قول من ذهب منهم إلى أا لا تقبت إلا بالإجاع ”. 

فأما من ذهب منهم إلى أن العلة تغبت باتفاق الخصمين فقوله ظاهر الفساد؛ 
لأن اتفاقه| ليس بحجة فيكون دليلا على شيء من الأحكام» فإن| * تستعمل 
المتفقهة ذلك على رسم المناظرةء ويسلكون في ذلك مسلك الاصطلاح والمواطأة 
عليه في رسم النظر. 

يبين صحة هذا أن إثبات أحدهما العلة بمجرد اختياره من دون الرجوع إلى 
الدليل الذي يدل على ثبوتما إذا كان لا يقتضي صححتهاء فمساعدة الآخر له على 
ذلك لا يقتضي صحتها أيضاء وهذا ما لا شبهة فيه ”. 


(1) في (ب)» و(ج): صحة.مصحفة. 

(۲) في (ب)» و(ج): أو کان غیره. 

(۳) المصنف عقد المسألة للأصل وللعلة.ويستدل على كونه لا يُشترط الإجماع في ثبوتما بالقياس على 
الأصل مع أن حكم الأصل بعضهم شرط فيه أن يكون مجمعاً عليه. 

() في (ب)» و(ج): وإنا. 

() اتفاق الخصمين على كون الأصل معللاً بكذا يمنع تشعب المناظرة ونقلها لإثبات العلة؛ ولكن إذا 
كانت العلة التي اتفقا عليها غير صحيحةء لا يكون القياس صحيحاً في ذاته» وإن كان صحيحاً في 


e.‏ الجري س2 أصول‌الفقه 


وأما من يذهب منهم إلى أا لا تصح إذا ) "تكن مسلّمة ”» فقوله بعيد 
أيضا؛ لأن المعلل إذا دل على صحة العلة فله أن يعلق الحكم بها سلمها المخالف أو 
م يسلمهاء والمخالف يکون خيرا بين آن يسلمها وبين آن ينقل الكلام إلى إثباعاء 
وا کر الا ارا اا e‏ إلى إثباتها متى كان الفرع 
E‏ 
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نظرهما. وما اتفاقهيا على حكم الأصل مع منع الخصم علته في الأصل» أو منع وجودهافي الفرع» 
فلا ينفع هذا التسليم والاتفاق. 

(۱) في (أ): إذا كان ن .زيادة خحاطئة. 

(۲) الفرق بين كونها متفقا عليهاء وبين كونها مسلّمة» أن الاتفاق يكون فعلياًء وأما التسليم يكون من 
باب التنازل جدلا 

(۳) في (): منبيا. وني (ج): مشبتا.مصحفة. 

) لا يتفق جيع الخلافيين على هذا الأصل» وهو كون نقل الكلام لإثبات العلة ليس خارجآعن 
المسألة.انظر البرهان ۲/ ۹1۸. 


ا حلاف 2 القباس واا حتهاد ۳۱ 


#أطعوا الله راطا ال ول اولي الاَْر 


نكم [النساء: ۹[ Vf‏ 
ل ا شه مَعْلُومَات) [البقرة: ۱۹۷]» 
7V 04°‏ 


٥3‏ تر إل بك گی م الل َو اء َمل 


۲۷٠ »] ٤٤٥ [الفرقان:‎ ٠ 

۷ [1 e 

الوم َكْمَلْتُ لَكُمْ دينكْ4 [الائدة: ٣‏ 
YAO TEY‏ 

إن الصّلاةَ هى عَن الْمَحْسَاء رَالُنكر4 
E‏ 
لِم يروه بيدا (0) وراه قربا (4)۷ 
[المعارج]ء ۲۷۹ 


تاا لکل ك 
۸۳ 
#فاعتيروا يا 
إن تارتم ف شَيْءِ دوه لل 
وَالرّسول[النساء: ٤7 »] ٩‏ ۲› ۲۲ 

گل الام کان جلا لبي نايل إلاً ا 
َر ائيل على تفس [آل عمران: ۹۳]» 
VEY‏ 


۲٤١ [۸٩ شىءٍ4[النحل:‎ 


٤ 
ا‎ 


ى 


ول اصا4[ الحشر: ¥[ V1‏ 


ا 


اکت ر اَم رجت لتاس امرون 
بالُرُوفِ وََنهونَ عَن النگر4 [آل عمران: 


VE TY L1۱1 

لا ھدوا ان دى لله وَرَسوله وَاتقّوا ال 
[الحجرات: ۱]» ۲۸۴۰۲٤١‏ 

لتک : بن الاس با اراك اش ۳۳۰ 
لذ رضي اله عن انومن إِذ ثايعونكَ تخت 
سر4 [الفتح: ۱۸[ ٠۷١‏ 

لما اختلفتمْ فيه من كَيْءِ فَحكمهُ لل 
ال [الشوری: ۱۰]» ۰۲٤٦‏ ۲۸۲ 

طا رطا في الاب يِن َيْءٍ» [الأنعام: 
YAS TAY TET YA‏ 


E 


ران اکم ينهم ما رل الله [المائدة: 
TA TET 4۹‏ 
#لوَأن تَقَولّواً مَل اله ما لا تَعْلَمُونَ€[البقرة: 
۹ الاأعراف: ۳٣]ء ۲٤١‏ ۲۸۲۳ 
ولو بط اله الرَذق لعباوو لاني الأَرض4 
[الشوری: ۰]۲۷ ۳۱۸ 1 
لوو گان ِن عند عَاْر اله لَوَجَذُواً فيو حلفا 
کشا [التساء: ۸۲[ ۲۸٤ ۰۲٤٦۹‏ ۳۸۰ 
وما ينطق عن اهُوّی) [النجم: ۳]» ۲۹ 


الفها رس 


)١(‏ فهرس الأحاديث 


((أصحابي كالنجوم باهم اقتديتم اهتديتم))» 
AVE TF‏ 11140 

((ألا هل بلغت))ء ١۱١١۰۲۲‏ 

((المدينة طيبة وإنها تنفي خبثها كما ينفي الكير 
خبث الحدید))» ۳ 1 

((إن الإسلام ليبادر إلى المدينة))» ١١١‏ 

((آنها تنفي خبٹها))» ۱۱۷ 

((عفوت لكم عن صدقة اليل والرقيق))» 
٤‏ 


YT 
۹۷ ۸۹ ((علیکم بالسواد الأعظم))ء‎ 
((علیکم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من‎ 
۱۷ ٤ بعدي))»‎ 
٤٠۲ کیلد بکیل» وزنا بوزن))»‎ (( 


((لا تجمع أمتي على خطأ))» >١‏ 

((لولا أن شق على أمتي لفرضت السواك في 
کل طھور))ء ۲۴۳٤‏ 

((والمدينة خير م لو كانوايعلمون))» ١١١‏ 


() فهرس الآثار 


((أتسوي بين من هاجر وترك أوطانه وعشائره 
رغبةٌ في الإسلام» وبين من لم يدخل فيه إلا 
کرھا))» ٦۰‏ 

((آجتهد رأبي))» ۰۲۷۲ ۲۷۳ ۳۱۱ 
((أجرؤكم على القول في الحد أجرؤكم على 
النار))» ۲٤۷‏ 

((احذروا أصحاب الرآي فإہم أعيتهم السثن 
أن یرو وها فأخذوا بالرأي))ء ۲٤۸‏ 

((آقول فيها برأيي» فان کان صوابا فمن الل 
وإن کان خطاً فمني ومن الشیطان))» ۲۷٤‏ 
((اکتب هذا ما ری عمر» فان کان صوابا فمن 
الله وإن کان خطاً فمن عمر» والله ورسوله منه 
بریان))» ۲۷۵ 

(([لا الأذخر يا رسول الله - حين بن رسول 
اله صلى الله عليه وآله وسلم تحريم مكة قال: لا 
پُعضد شجرها - قال صلی الله عليه وآله وسلم 
عند ذلك: إلا الاذخر))» ٠۳۳‏ 

((آلا يتقي الله زيد بن ثابت أن يجعل ابن الابن 
ابناء ولا جعل أب الأب آبا))» ۲٣۹ ۲۵٦‏ 
((ألعامنا هذا ذلك يا رسول الله أو لكل عام ؟ 
فقال: لاء ولو قلت: نعم لوجبت))» ۳۳٤‏ 
((إن ذلك ما قلناه برآیتا))» ٤‏ ۲۷ 

((إن لھا مھر تسائھا لا وکس ولا شطط))» 
Vo‏ 


((أول من قاس إبلیس))ء ۲٤۹‏ ۰۲۸۷ ۲۸۸ 
((آي سماء تظلني» وأي أرض تقلني» إذا قلت 
في کتاب الله برآیي))ء ۲۸٢ › ۲٤۷‏ 

((بأهم إنها فعلوا ذلك لله فأجورهم على ا 
وإنا الدنيا بلاغ))» ٠١‏ 

((رأيك مع الجاعة أحب إلي من رأيك 
وحدك))ء ٦۱‏ 

((قس الأّمور برأيك))»ء ۲۷۵ 

((كان رأيي ورأي عمر في آمهات الأولاد أن لا 
یبعن ثم ریت بیعهن))» ۱۹۸۰٦۲ ء٦۱ ٥٥‏ 
((لا فرق بین ما جمع الله بینهما))» ۲٣۸‏ 

((لو كان الدين بالقياس لكان باطن الخف 
آولی بالمسح من ظاهره))» ١۷٤۲ء‏ ۲۸۷ 

((من أحب أن يتقحم جراثيم جهنم فليقل 
با لحد برآیه))» ٤١‏ ۲» ۲۸۷ 

((جيه صلى الله عليه وآله عن بيع الطعام 
بالطعام إلا مثلا بمثل))» ٤٠۳‏ 

((يذهب قراؤكم وصلحاؤكم وتتبعون 
اا اا يقيسون الآمور برأيمم))» 
۳4۸ 

أكل البرد لا يفطر الصائم» ٩١‏ 

الوم لا ينقض الطهارة» ٩١‏ 


الفهارس 


To 


(6) فهرس الأعلام 


إبراهيم بن سيار بن هانئ البصري (آبو 
إسحاق النظام)» ۲۰۵ ۲۰۷ ۲٠٤ ۲۳١‏ 
۳1٤4‏ 

إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي» ٠١٠١‏ 

۲۷٤ ۲٥٤ ۲٤۷ ٦۱ ٦۰ ء٥۳ ابو پبکر‎ 
۲۸٦ 

أبو حنيفة النعیانء ۲٠٣۲ ء۱١۰۲ ۳٦‏ 

همد بن عمر بن سريح البغدادي القاضي آبو 
العباس» ٠٠١‏ 

الجعفران (جعفر بن حرب» وجعفر بن بشر) 
المعتزلیان» ٠٠٠١ ۲٠۰٠‏ 

الحسن بن عبید آبو سعید (النهریاني)» »۲٠۸‏ 
AHA‏ 

ا لجسن بن يسار البصري» ٠٠١‏ 

الحسين بن علي (أبو عبدالله البصري)» ۱۹ء 
AY AI IY CAA CAY «OY EA <‏ 
AY AN NET AFA ATT N6‏ 
A4 A^ AY <41 ۷Y‏ °1 
VY YE Yo YE YoY f°‏ 
TA“ TTY FY TYE YY «Fo‏ 
ETICSNVCEV ETE AV TAF‏ 
العباس»› ۳۳۳ ٣٤۲‏ 

٠٠٤١ القاشاني»‎ 

بروع بنت واشق»› ۲۷۰ 

بشر المريسي» ٤٠١‏ 

حسین بن حمس المغربي» ٤‏ ۳۱» ۲۲۸ 


داود بن علي بن خلف الأصبهاني أبو سليمان 
الملقب بالظاهري ۲۰۸ ۲٤١‏ 

زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري» ٠٠۳‏ 
ل« 10۹ 

زيد بن سهل بن الأسود بن حزام البخاري 
(أبو طلحة)» ۹٩ ٩۱‏ 

سعيد بن المسيب» ٠٠١‏ 

سفیان بن سعید بن مسر وق الثوري» ٠١١‏ 
شريح بن الحارث بن قيس الكندي ٠١٤‏ 
عامر بن شراحیل الشعبي» ۲٤۸‏ 

عائشة بنت أي بکر» ۰۱۰۲ ۲٠٤ ۱۰٦‏ 

۱۷ ۱۱١ ۱۰١ عبد الله بن مسعود»‎ 
YAY (YVo Yo f SA 

عبدالر من بن عمرو بن يحمد آبو عمر 
الأوزاعي» ٠٠١‏ 

عبدالر من بن عوف بن عبدعوف بن 
عبدالحارث (آبي سلمة)» ۰۱۰۳ ٠١١‏ 
عبدالرحمن بن كيسان (آبو بكرالاصم)د 
VATE‏ 

عبدالسلام بن محمد بن عبدالوهاب الجبائي 
البصري (آبوهاشم)ء ۳١‏ ۸۸ ۰۱۱۱ ۱۳۲۰ء 
AV ATT NY NT 1°94 NY‏ 
Ve TET YE Ye YY AYY‏ 
YY Ie (A0 TAT!‏ 


عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب (حبر الأمة)» 
oft AT ATE IY c10 AA <°‏ 
ل0« ۲04 

عبدالله بن عمر بن الخطاب (آبو عبدالر حمن)» 
Yof (Yor‏ 

عبدالله بن قيس (أبو موسى الأشعري)» ›٩١‏ 
44 ۷0 

عبید الله بن الحسن بن دلال بن دهم (آبو 
الحسن الکرخي)ء ۰۳۰ ۱۱۱ ۱٤١ ۱۲١‏ 
IITA ro6‏ 

ية السلاني» 10“ 

عقبة بن عامر» ۲۷۰ 

غل بن أي طالب» ٩۲ ء٩۱ ٥٩‏ ۹۲ء 
YAV YVES TEV AAA ATA‏ 

عار بن ياسر» ۱۱۷ 

عمر بن ا لخطاب» ۲٣٤ ۰۱٦۱ ٥۳‏ 

عمرو بن بحر الکناني (الحاحظ)» ۲۲۵ ٠٠٤١‏ 
مالك بن انس) ۰۱۱۱ ۰۲٦۲ ۰۱۱١‏ ۳۹۹ 
محمد بن إدريس (لإمام الشفعي)» ١۷۲٠ء‏ 
YT Feo TY AVY‏ 

محمد بن الحسن» ۲۳٤‏ 

محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني» ٠٠‏ 

محمد بن سبرین (شیخ الإسلام)» A‏ 
YATE‏ 


محمد بن عبدالله (رسول الله صلى الله عليه 
وآلە)» 1° 1۳ 1°« (EY cf fF (TY‏ 
AIT IY I AA AV A4 VA YY‏ 
AEE AT ATV AIV AIT A8‏ 


T14 AAT AVE A1 clo (Not 


TIT CTVY CV*° CYA YT TY 


TY FTI FT Y4 
TTY TEY 
١١١ محمد بن عبدالله التميمي الأبهري‎ 

محمد بن عبدالله الصیرفی (آبو بکر)» ٠٤‏ 
محمد بن عبدالوهاب بن سلام الجبائي (آبو 
عل( ۳ ۱١ ۸۸ ۵۱ ٤۷‏ ۲۰ 
AY co” "4۲‏ 


T41 FE 


A4 (IV (117 


VEE Ve YET T۹۷ 
مسروق بن الجدع بن مالك بن همدان»‎ 
YEAAMTTN 

معاذ بن جبل»› ۰۱۹۰ ›»۲٦٦‏ ۲۹۹» ۲۷۱ 
۷Y‏ 11 

موسی عليه السلا ۳۳۰» ٣٤۳‏ 

مویس بن عمران» ۳۲۹ 

يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري 
(آبو يوسف)» ۱۱١‏ 


الفهأرس 


¥ 


(۵) فهرس الفرق والمذاهب والجماعات 


ء٤۲‎ ء۱۱۱١‎ ۳١ ۳٤ أصحاب أب حنیفة‎ 
Nef 44 

٠١١ ٠١ ١ ۳٤ أصحاب الشافعي»‎ 
NEY ATT NT NIY IA °۷ 
T44 TAA <Y «<10 Yo Mo 
NNN cts 

آصحاب داود ٤۲‏ ۲ 

أصحاب علي عليه السلام ٠٠١‏ 

أصحاب مالك ۱١۸‏ 

کشر الفقهاءء ۸۸ ١۲٤۱ء ٣٤١‏ 

الأعيان» ۸۲ 

٠٠٠١ ۸ الإمامية»‎ 

Y4 TA «FTV «1 <° الأنبياء»‎ 
٠١٤ الأتصارء‎ 

الرامة» ۲۳۲ 

cf ۳۹ ۳۸ ۳۷ ۰ ۹ ›۲۳ التابعون»‎ 
of COV cO (64 EV cf cf off 
TEV AAT ATT ATT NYE 1° 
YAV «Ao 

۲١ الحمهورء‎ 

الخلفاء الراشدین» ٠۹٤١۱۷٤‏ 

۲۱۹۰۱٤٦۹٤۷ الخوارج‎ 

۳۰ ۲۹ ۲۸ ۲۰ ۲۳ ۰۲۲ الصحابةء ۱۳ء‎ 
EV ETE EY EN A CFA FY «| 
“IA <° TY oY «OV cO cO <6۹ «EA 
AV AMT Nef NT N° 


AYE ATI AY 0I4 IY A۱۳ 
ATA ATV. AF AYA AT ° 
AMY coer Noe¥ MoY «<14 A4 
AVI AA IAA IY IE 
AA 44۱1 14° IAA AVF, 
A44 AAV <143 149 441 ۳ 
YoY YoY (Yo\ TEV oY oT 
CVI VY CTA CTY cT 
«YAY YA! «TV4 cTVVY CTV" (VE 
GYTofTT f14 TAO 

VI ° A «f° «| «۲ العلياءء 17ء‎ 
cA «A® Af CAY AY cAI! cA * «¥4 «Vo 
TAY co AAV AA AF NI8 
FEI CFTY «TA 

Vo V4 VY «¥* «1۸ «1| «17 العوام»‎ 
«Ae «Af AY AY cAI! cA * «(¥۹ VV <¥ 
YAY «TY «Yo < 14V < 1۹1 <14 ° CA 
۵۷ 4۲ c۸۷ ۷۰ 1۸ ٥۱ ۲۲ الققهاءء‎ 
AVY IVY AV1 «<1434 «104 «0۸ 
co’ «1° TAV TVY «Tf 444 
4۹4 TAA (T° TV4 CTVY «T1 «0 
١١١ الكقار»‎ 

اللغة العرييةء ۷٣١۷١‏ 

٤۲۸٤١١ ۲۷۱١ المتفقهة.‎ 


۲۰۵ ۱٤۲ ۱۱۹ ۸۷ ٥۱ › ۲۲ المتکلمونء‎ 
VE FTA TV TT F1 *" 
74 Vo 

١٤ المحبرة‎ 

0۹۱ ۱٥١ ۱۲۷ ء٤٦‎ ٤۲ المحتھدونء‎ 
CTA‘ TTY «TYE «140 <A +4۲ 
VY TY «° 

المرجئة ۷ 

٣٤۱۰۲۷۸۰۵۸ المسلمون»‎ 

١٤ المشهبة‎ 

المعتزلة» ۸۷ 

۷٤ الملحدة‎ 

٠١٤) المهاجرون‎ 

٤ المۇمنون›‎ 

١٤١ النصاری»‎ 

الیهود» ۲۸۴ 

٠٤ ٣۳ ء۱٠١۲‎ ء۱١۱١ آھل الاجتھاد۔‎ 
Ao MAF AVF AE ATT °۷ 
TYE TTL ۹7 

آهل البلدانء ٠١١‏ 

آهل التوحيدى ١١‏ 

آهل الردة» ۲١۸۰٤۹‏ 

آهل الظاهر› ۲۱ء ۱۱۹۹ء ۱۲۷ ١۲٤۱ء ٦۰‏ 
YAY‏ 

۹ ٦۸ ٥۰ ۳٢ ۴۱ء‎ ۱٦ آھل العلمے‎ 
AE AI Mo AI CAV VE N 


34 (Yo YY A44 AVY Ye 
€1 FeV fe IY F1 TAY AA 
٣۰٦۰۲٤۳۰۲۲٤ آهل القیاس»‎ 

أهل الكوفةء ٠١١‏ 

۷١ ۳٦۹ ۳٦٦ ۲۹۷ آھل اللغة ۳۲۹۰ء‎ 
Vo V& 

ء۱۱١٦‎ ١۱۱١ ء۱۱٤١‎ ۱۱۳ ١۱۱۱ آهل المدینةہ‎ 
۲۹ ۸ 

آهل مکةء ۱۱۸۰۱۱۳ 

٤٠١ ۲٤۳ ۱٤۲ بعض الفقهاءء‎ 

حماعة الاّمة۔ ۲۵ ۱۹١ ۰۱۹۱۰۱۰ ٤ ۸٩‏ 
جماعة العسکزء ۸۲ 

جاعة الفقهاء ٠٤۹‏ 

حمهور الفقهاءء ٠۷١‏ 

سائر التحارء ۷١‏ 

سائر الفقهاءء ٤‏ ۷ء ۲٠٣۲‏ 

عامة العلا ٠۳١‏ 

عامة الفقهاءء ۰۱۱۱ ٠۹۲۰۲۰۹۰۱۲۰‏ 
علماء الأمصارء ١١‏ 

علم|اء المسلمينء ١١‏ 

فقهاء العراقینء ٠۹۵‏ 

۳٠١ »۲٦۸ ۲٥۲ مثبتو القیاس»‎ 

مذهب آي علي» ٣٣۱‏ 

مذهب آي هاشم» ٣٣۱‏ 

۰۳ ۲٦۸ ۲٤١ ء۲٤۲١ نفاۃ القیاس›‎ 
AERaE 


الفهارس ۳۹ 


() فهرس الأماكن, البلدان والقباتل 


Ale AI AI 1| المدينة المنورةق‎ ٤ ١١۸ البصرة»‎ 
TITAIAIIYTI ٠١ الروم»‎ 
٣٣۳٣۳ ء۱۱٦١ مكة المكرمةء‎ ٠١۸ الشام»‎ 


™ فهرس الكتب 


۷۸ ۷۳ ۷۱ ء۱١‎ ۱۳ القرآن الکری‎ ۲۲٤ البغدادیات›‎ 
TAQ «FAA TA < 11171711711 1Y . ۳۳١ التوراة‎ 
FY کتاب الاجتهاد‎ 


الها رس 


٤١ 


(۸) فهرس المصطلحات 


اجتهاد المحتهدين» ٠١١‏ 

۲۲۶١۹٦۹۹۲ ۰٤۰ ۲١ ۰۱۲ إحاع الأمة‎ 
۱۲۸ ٥۳ ء٤۸‎ ۳۹ ۰۲١ إحاع التابعین»‎ 
1V 17 

إجاع الخاصة» ۰۸۰» ۸۳ 

۳۱ ۰۲۸۲۹۰۲۰ ۰۲۳ ۰۲۱ إحاع الصحابةء‎ 
AEY ATE AYA Me ¥4 «OV «(FV 
AA 

إجاع العلاءء ۷۹ 

إحاع العوام» ٠١٤‏ 

إجاع الفقهاء»ء ۳۲۸ 

إجاع آهل المدينة ١١٠١١۱۱۱۰۱۰۸۰۷۹‏ 
إجماع قول الأئمة الأربعة ۷۹ 

اصطلاح الفقهاءء ٠۷١‏ 

6۷ £٦ £ £ ٤۳ 2۲ ٤١ ۲۹ الاجتھاد‎ 
VY VY «V4 ¥* 14 COA «OV «oY 
ATT AYY AMY MeV Arf Me 
AEY AMEY ATT AFY AYA "Y 
AE MEA MEV AMET Mf AEE 
Ao" Moo Mot Aor MoY «Mo! 
Tf AAV MAY AAI ATT ° 
o YoY TEV YEN YT «(Yo 
1 Y1 oV, 104 (foo «of 
VY TV CTIA Fe YY «TY 
YA® TV4 CVV TV VE VY 
YA YA® YAS YAY YAY «A1 


F4 FON FV f fre CAV 
For FE FEY IY NY 1° 
VV «1Y 

«VV V1 Vo «Vf «VY «¥ «¥1 «g۳ 
cA cA® «AE «AY «AY cAI cA* V4 VA 
AAA“ AE AF <A <° A4 AA «AV 
ATTAIN MITA VN ° £4۹ 
ATTY AF AT AYA ATTY A" 
AMEY AMEY ATV AT ATE ATTY 
Ao AEA MEV AMET Mf AMEE 
Ao“ Moe Mot Mo clo «Mo\ 
AVY AIA AY Ne ANE MoV 
ot of ef fe °° 44۹ 
oY FTA TYE VY c4 «Y 
CNV EIT CEI FAY FY «For 
CTACETV ETI 

ى١١‎ ۷٤ ۷٣ ء٦4 الأحكام الشرعيةء‎ 
Ne TeV oY" MEA AEN Me 
TY T14 IV T1 «1 1۱ 
or T54 TE Tf TYA ل«‎ 
cso YAS YAY YAY VE «A 
FY Fe IVY IY °4 ** 
o 141 

۸٩ ۰۱۱ ۰۱۰ ٩۹)۸٦ >۵ الامة‎ 
۱١۷١۱۰٤١۱۰۲١۱۰۱ ٥۷ التابعيے‎ 
۲۰۱٣۱۵۱ ۱۱۳ ۳٦ ۰۱٦ ٦ الاعات‎ 


الجھالء ۲۸۷ 

الحج» ۸۲ 

YoY 11° (AF «AY <۷4 < ۷Y ¥1 ¥ ° اقا صة:‎ 
۸٥ »۷۹ ۷۷ ۷٥ ا لخواص»‎ 

السهو في الصلاةء ۸۲ 

۸١ ء٦۹‎ ٥۲ »٥۱ ٤۷ الشيوخ/ المشائخ»‎ 
cTAT CVI ITA AF“ ATT AF «AF 
TV For oF“ TYE FTI ° 
1 AY 

۱۷۳ ١۱۷۲ ۰۱۹۹ ۱۰ ٤ الصحابي‎ 

14۱1 1۷۳-1 ۷۹ ۷۷ >۷٦ العامة‎ 
١١١ ۹۸ العول»‎ 

الفقهء ۷۱ء ۷۲ء ۷۳ ۷٤‏ 

14۸ 14۲ 1٥۷ ء1٦‎ ۸۰ ›۷ ٦ القیاس»‎ 
TITY YY TY Y4 oV Ye oY 
c14 cYIA YI c13 Ye YE 1P 
TY oY TYE OYY oYYY YI ° 
Fo FY YY YY YY TYA YY 
Eo TEY YEY YE Y4 (PV TFT 
cof «YoY cfo\ cfo* YE4 TEV E 
cA co cYY cYoA, o4 (YoV (Yoo 
Ie F4 PV FY ro rf CAY 
YY 14 IV «FI Fe IY «1۲ 
oY F44 FEA FEV TET FTV Y4 
AI FA“ FVY FY FN Foo (oY 
YT cEYY EYI cI AV AY 41 
۰ fo Y4 
١٦0.0۸ 2٦ 2 £ ٤۳ المحتهد‎ 


TV4 YET “3 MAY MAY AVF 
Y4 VY TTY 4 CAV (TA 
٤6۰ ۱۳۸ ۱۳۹ ۱۷ ۱١ ۱٤ المذاهب»‎ 
FY CT TeYVA CVA CVV £۹ 
AY AIF «<6 «A4 <۷۹ «£ ° ۷ التاس›‎ 


II۲ CITA CIV Aor NE AEE 
TT“ of cYof «YoY fF ۹4 
tT T44 (TAA (AV 


الوصايا والمقدرات»› ۷۲ 
آهل الآعصارء› ۲۱ ۲۲ء ۲۸۰۲١‏ 
أهل العصر»› ٠١‏ 
آهل العصر الأول ۷٤ء‏ ۱۲۸۱۲۹۰۸۹۰۸۰ 
آهل العصر الثالث› ۰۳۸ ۳۹١٤ء ٤۷‏ 
آهل العصر الثاني ١ ۳٤ ٣۳‏ ۳۸ ۳۹ 
VA 4° AT AS OY EV EY‏ 
بیع آمهات الاآولادء ٤۹ ٤۷ ۳۸ ۳٢‏ ١٦ء‏ 
YVEMIA CIV‏ 
بقة الفقهاء» ۲۹۷ ۳۷٦‏ ۳۷۷ 
عرف الققهاء» ٠۷۸‏ 
عصر التابعين» ٥۷‏ 
علم آصول الدین» ۷۱ء ۷۳ء ۷٤‏ 
علم آصول الفقه» ۱۰۸۰۱۰۱ ١۱۳ء۰۷٠٤‏ 
علم العبادات والمعاملات» ۷۲ 
علم الفرائض» ۷۲ 
علم الكلام ٦۸‏ 
مسائل الاجتهادء ١۰٦۱ء ٠۲۰‏ 
مسائل القیاس» ۲۲٤‏ 


القھا رس ا > ج س ص ر E‏ 


فهرس المواضعح 


فصل [في طريق معرفة الاجاع] ا 
مسألة [ هل إجاع أهل الأعصار حجة أو إجاع الصحابة فقط | ۷ 
[أدلة الجمهور على حجية إجحماع جميع أهل الأعصار] ۱ 
الأحوبة على دعوى حجية إجاع الصحابة فقط | ۱۹ 
مسألة [هل الإجاع بعد الخلاف یرزیل حکمه] د ۳۳ 
مسألة [هل انقراض العصر شرط في صحة الاجماع | ۵۱ 
مسألة [الإجاع الذي يختص بالعلماء هل يعتبر فيه هيح العلماء أو ا[ = 1۹ 
[أقسام الاجماع من حيث الاعتداد بقول العوام] ۷۷ 
مسألة [الخلاف في الإجاع هل ينعقد مع مخالفة الواحد أو الائنين أو لا] ————= AA‏ 
مسألة [التابعى إذا لحق زمان الصحابة وصار من أهل الاجتهاد» هل يعتد بخلافه] ٠١١۲‏ 
مسألة [ ني إجاع أهل الدينة ] E‏ 


مسألة [الصحابة إذا احتلفت على قولين» هل لن بعدهم إحداث قول ثالث ٠١١]‏ 
مسألة [إذا أجعت الأمة على أن لا فصل بين مسألتين هل لأحد أن يفصل بينهما] ١١١‏ 
مسألة [إذا استدل الصحابة بدليلين في مسألة» هل لن بعدهم أن يستدل بغير ما 


استدلوا به] د ۱۳٩‏ 
مسألة [إهل يجوز أن يكون الإجاع واقعا من طريق الاجتهاد] ۷ | 
مسألة [إذا انتشر القول بين الصحابة وكانوا بين قائل به وساكت هل يكون 

إجاعا] س 
مسمألة [قول الصحابي إذا ظهر عنه ولم حك عن أحد خلافه أيكون إجاعا] ٠۷١‏ 
مسألة [ تقليد الصحابي في مذهبه ] ۱۷۳ 
مسألة [الخلاف في إثبات الإجماع جخبر الواحد] د ۷ 
مسألة [ إذا أجعت الصحابة على خير حبر هل يكون إجماعهم لأحل الخر] - ۲١٣۳‏ 

الخلاف في القياس والاجتهاد ي 


£ 


مسألة ا ن دہ ۷ 


فصل ني الكلام على الفرقة الأولى ۲۱۲ 


[أدلة حواز ورود التعبد بالقياس] فف 
[الرد على أدلة النظام] ا ا ۳ 
[الرد على النهرياني] چچ یچ ج سے ا چ کے ی ہے و ت ا ےی غ 
[الرد على داود الظاهري] إ۲ 
[الرد على حجة اأصحاب داود] 0 
[الرد على من جوز التعبد بالقياس؛لأنه يؤدي إلى التعبد بالأحکام المتناقضة] د ٤٤4‏ 
فصل في الكلام على الفرقة الثانية س 1 ۷ 
ا أدلة ألقائلين بورود التعبد بالقياس ي الشرع ] ن 
دليل آخر | على ورود التعبد بالقياس في الشرع ] ٣‏ 
دليل آخر إ[على ورود التعبد بالقياس في الشرع] جج ج ا 
[الإحابة عن أدلة ألقائلين بورود الشرع بالمنع من القياس] سن 4 ٧‏ 
مسألة [حد القياس] ت ا ت ت ن ا سنا کل 
[معنى الاحتهاد شرعا] س 
| معنى الرأي ] ۷۳ 
مسألة [ الخلاف في النص إذا ورد بحكم معللا هل يحمل علي ما شاركه نى العلة ] -- ٣١ ٤‏ 
مسألة [ دعوى مويس بن عمران ف العلم ] 
مسألة [ معنى الأصل الذي تقاس عليه الفروع | س ۳ 
مسألة [الخلاف تي المعنى الذي يعتبر قي الأصل وحمل عليه الفرع] ج 
فصل [معنى العلة والشبه] ت 
مسألة [جري العلة في معلولاتما دليل ا ۸۰ 
اة [وحود الحكم عند وجود العلة وارتفاعه عند ارتفاعها دلیل صحتھا] == 4 
فصل د و و ی ر و کک 
مسألة [الخلاف في العلة إذا كانت غير متعدية إلى الفروع] س )| 
مسألة [الخلاف في مستند تعليل الأصل المقيس علي] n‏ 


YA TTT فصل‎ 


TE iE EES i E E EE O SS EE CE i SS فهرس الآيات‎ )۱( 
E فھرس الأحاديث‎ )۲( 
فهرس الآثار و ا ا ر‎ () 
i E IT E SES EGS SES i فهرس الأعلام‎ )٤( 
فهرس الفرق والمذاهب والجماعات ج‎ )١( 
ESEREN E USGI فهرس الأماكن/ البلدان والقبائل‎ )٦( 
E E E E TT فهرس الکتب‎ )۷( 
SE REE EE ES E فهرس المصطلحات‎ )۸( 


فهرس المواضيع ف 


عاد عاد ے 
د 2 


fo 


